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 الشكر والتقدير

ا   ق بجلال وجهه، والصلاة والسلام علىيليالحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا الجهد حمدا

 من سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد: وعلى-وسلمصلى الله عليه -سيدنا محمد

الدكتور عروة عكرمة صبري عميد كليتي الدعوة وأصول الأستاذ فإنني أشكر فضيلة 

 ىبجامعة القدس، والذي تكرّم بقبول الإشراف عل ، والقرآن والدراسات الإسلاميةالدين

أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه، ولقد وجدت فيه البحر الزاخر من العلوم، والأدب الرفيع، 

والتواضع الفريد، والرفق الجمّ بطلابه، فكان لي نعم الداعم والمشجّع والمربي، كما أشكر 

، لأطروحةاالعلماء الكرام فضيلة .......الذين أكرمني الله تعالى بأن يكونوا مناقشين لهذه 

 السداسية المشرفة على برنامج الدكتوراه. للجنةوا

ن قام منهم م ،تقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدني خلال دراستي من زملاء التدريسأو 

بالتدقيق اللغوي، ومنهم من ساعد في ترجمة بعض المقاطع، وأسأل الله أن يكون ذلك 

 في ميزان حسناتهم.



 ث

 الملخص

المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين في ضوء معايير حوكمة عنوان الرسالة هو " 
 الحوكمة الصادرة عن )أيوفي( دراسة تقويمية تطبيقية"

ي في عصرنا؛ لما لها من أهمية في سلحوكمة من ضروريات العمل المؤسا دث تعحي
الأخلاقيات و والأنظمة، والتعليمات، والتشريعات،  ،م المؤسسة بالقوانيناالحفاظ على التز 

ا بين المؤسساتون المؤسسات المالية الإسلامية المهنية، وينبغي أن تك  .أكثر التزاما

وبناءا على ذلك قمت بالبحث في حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين 
 .وجاءت الرسالة في بابين

ا، ه: تناولت فيه مفهوم الحوكمة، ونشأتها، وتطورها، ووسائلها، وأهدافها، وأثر منهما الأول
وتطرقت بعد ذلك للحديث حول التعريف بالمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في 

 فلسطين وبهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(.

المعايير السبعة الخاصة بالحوكمة الصادرة عن  حيث تحدثت عنثم جاء الباب الثاني، 
المالية الإسلامية )أيوفي(، وواقع تطبيقها في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

معيار، لالمؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين، حيث تناولت في كل معيار خلاصة ا
يمه، ومدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية به، وآليات و له، وتق التأصيل الشرعيو 

 التحقق من هذا الًلتزام، ومقترحات لتطوير المعيار.

 نتائج الدراسةومن أهم 

أن المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين تلتزم بتعيين هيئة رقابة شرعية، وأن تقرير 
 هيئة الرقابة ملزم للمؤسسة، وأن كل هيئة رقابة شرعية تتمتع بالًستقلالية في عملها.



 ج

وق رأس سلطة النقد الفلسطينية، وهيئة س فيت الهيئة العليا للرقابة الشرعية، ئأنشكما 
 ، لتقوم بدورها الرقابي على البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامي.المال الفلسطينية

نهج ، مستعيناا بالميليالوصفي التحل والمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج
 .، والذي من خلاله تمت هذه الدراسةالًستقرائي، والمنهج الًستنباطي

 ،معايير الحوكمة، أيوفي، المؤسسات المالية الإسلاميةالكلمات المفتاحية: الحوكمة، 
 .البنوك الإسلامية
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Abstract 
The study is titled as " The Governance of the Islamic Financial Institution in Palestine 

in light of the Governance Standards of AAOIFI, an applied evaluation study". 

The governance is considered nowadays as one the institutional work requirments for its 

importance in assuring the institution commitment of the professional rules and ethics 

and The Islamic Financial Institutions must be the most committed of all. 

Thus, I did research on the governance of the Palestinian Islamic Financial Institutions 

and this study is of two sections: 

The First section is about the governance definitions, its origin, its development, its 

means, its aims and effects. Then, I presented the working Palestinian Islamic Financial 

Institutions and the Accounting and Auditing Organization of the Islamic Financial 

Institutions ( AAOIFI). 

The second section is about the seven standards of the governance issued by the 

Accounting and Auditing Organization for the Islamic Financial Institution (AAOIFI) 

and its application in the Islamic Financial Institutions in Palestine where in each 

standard, I presented its abstract and evaluation, to which extend it's applied in the 

Islamic Financial Institutions, the ways to ensure this adherence as well as suggestions 

to improve the standard.  

The most core results are: 

   The Islamic financial Institutions in Palestine commit to assign Shari'a Supervisory 

Board and the report of such board is obligatory for the institution and each Supervisory 

Board works independently. 

Besides, The Supreme Authority of Shari'a Supervisory was established and it works as 

a legislative advisor for the Palestine Monitory Authority and the Palestine Capital 

Market Authority. 

The used method in this study is mainly the analytical descriptive one besides the 

deductive and inductive methods   

The keywords: (the Governance, AAOIFI standards, Governance standards, the Islamic 

Financial Institutions.  Islamic Banks )  
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وعلى من    
 :إلى يوم الدين، وبعدسار على نهجه بإحسان 

من أهم أسباب نهوضها وقوتها، لذا فإن الدول التي تسعى  فإن اقتصاد الدول والأمم
ا بالغاا باقتصادها، وتحافظ على مواردها ي نفسها من ، وتحمللحضارة والتقدم تهتم اهتماما

 الفساد المالي والإداري بشتى السبل.

 عضباليومية، ظهر الفساد في  حياتهمالوازع الديني عن  أغفل البعضوفي الوقت الذي 
مناحي الحياة في دول العالم وعلى وجه الخصوص الحياة الًقتصادية، وقد ظهر كثير 

وأمريكا اللاتينية وروسيا في سيا آمن الًنهيارات الًقتصادية في عدد من دول شرق 
ظهرت بعض الًنهيارات في عدد من الشركات تسعينيات من القرن العشرين، كما ال

 الأمريكية.

ا أساسياا خلف ظهور الحوكمة والمطالبة بتطبيقها حيث  أصبح هذا الخلل الًقتصادي دافعا
ساد المالي فمن قبل المسؤولين وأصحاب المصالح الًقتصادية في الدول بعد أن أصبح ال

 يهدد مصالح الدول والأفراد.

وقد اتفق كثير من الباحثين على ضرورة تطبيق نظام الحوكمة في المؤسسات لما له من 
أثر كبير في رفع مستوى الأداء، ودفع عجلة التنمية للأمام، وخفض مستوى المخاطر 

 سواء.  ل على حدالمتعلقة بالفساد الإداري والمالي الذي يؤدي إلى فشل المؤسسات والدو 

ومن أبرز القطاعات التي أصبح للحوكمة مكان بارز فيها هي المؤسسات المالية وعلى 
 وجه الخصوص المصارف لضرورة حمايتها، وحماية مصالح المساهمين والعملاء.

ا في هذا الزمان على قطاعنا المالي والإداري،  ا مفروضا ومسألة الحوكمة أصبحت واقعا
ذ قسطاا من الًهتمام والدراسة خاصة من الناحية الفقهية والتطبيقية، فمن الطبيعي أن تأخ

 لذلك آثرت أن أبحث في هذا المجال تحت عنوان: 
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"حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين في ضوء معايير الحوكمة الصادرة 
 عن )أيوفي( دراسة تقويمية تطبيقية"

 ،هاعايير وم مؤسسات المالية لمبادئ الحوكمةعندما يتم تجاهل تطبيق ال :مشكلة الدراسة
ائق المالية من الحق فإن هذا يؤدي إلى إخفاء كثير ؛و تطبيقها بشكل جزئي وغير متكاملأ

الذي بدوره يؤدي إلى ضعف في الًلتزام الإداري وتغييب الشفافية والإفصاح والإدارية، 
م الأسباب من أه دوالمساهمين، وهذا يعن الإدارة بي يق، مما يقود المؤسسة إلى صراعوالتدق

جيب عن اسة لتالتي تساهم في انهيار المؤسسات المالية في الدولة، ولذا جاءت هذه الدر 
 :الآتيةالتساؤلًت 

  ؟. هل المؤسسات المالية الإسلامية بحاجة إلى الًلتزام بمعايير الحوكمة4

 ؟الإسلامية في فلسطينواقع تطبيق معايير الحوكمة في المؤسسات المالية  كم. 0

 ؟هو واقع تطبيق المسؤولين في المؤسسات المالية الإسلامية للمعايير الأخلاقيةكيف . 2

 ؟. ما واقع تطبيق المساءلة بين الموظفين في المؤسسات المالية الإسلامية1

 ؟تمنع المؤسسات المالية من تطبيق نظام الحوكمة معيقات هل من. 5

 ؟تحسين تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية سبلما . 6

ومقاصد الشريعة الصادرة عن )أيوفي( ما مدى التوافق بين معايير الحوكمة . 7
 ؟الإسلامية
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 :تظهر أهمية الدراسة من خلال الآتي :أهمية الدراسة

اد والًقتص ،العمل التجاري والتشريعات الخاصة به في العالم بشكل عام. أهمية 4
 الإسلامي على وجه الخصوص.

في حفظ  والأمم، ونظام الحوكمة عامل رئيسالًقتصاد عصب القوة للدول  د. يع0
 المؤسسات المالية من الًنحراف المالي والإداري.

. تطبيق مبادئ الحوكمة في أي مستوى من مستويات الدولة كفيل بأن يمنع الًنهيار 2
 الًقتصادي.

 . أهمية المؤسسات المالية الإسلامية في حفظ الًقتصاد. 1

من الضروري  حيث، المالية الإسلامية. اهتمام عامة الناس بالتعامل مع المؤسسات 5
 أن تتمتع هذه المؤسسات بالنزاهة والشفافية لزيادة ثقة الناس بها.

 :تهدف الدراسة لتحقيق الآتي :أهداف الدراسة

 الدور الأساسي للمؤسسات المالية الإسلامية في استقرار الًقتصاد في الدولة. تحقيق. 4

. بيان الدور الذي يلعبه تطبيق نظام الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية في 0
 توجه المستثمرين والمساهمين نحو هذه المؤسسات الإسلامية.

عام، حيث إنه يؤدي إلى مبادئ الحوكمة لدى أفراد المجتمع بشكل أهمية توضيح .2
 زيادة الشفافية والنزاهة لدى المؤسسات المالية.

ي ف. بيان الدور المهم الذي يلعبه تطبيق المؤسسات المالية الإسلامية لنظام الحوكمة 1
 التنافس القوي مع المؤسسات المالية الربوية

ة من لإسلامي. بيان الدور الذي يؤديه تطبيق نظام الحوكمة في المؤسسات المالية ا5
 .منع الفساد المالي والإداري على حد سواء
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  :الدراسات السابقة

ناولت لم أجد رسالة علمية ت بهومعايير أيوفي الخاصة  ،بعد البحث في موضوع الحوكمة
بحيث تقوم بتأصيل مبادئ حسب اطلاع الباحث، موضوع من الناحية الشرعية ال

المبادئ في المؤسسات المالية الإسلامية، الحوكمة، والوقوف على إمكانية تطبيق هذه 
 :وهي كالتالي ،بخصوص معايير أيوفي هناك رسالة واحدة وبحث حول الموضوعأما و 

بحث بعنوان )حوكمة المصارف الإسلامية في فلسطين( للدكتور سليم علي الرجوب،  .4
( 0200، )0ع 41جامعة القدس، منشور بالمجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج

م، حيث تناول البحث الحديث حول الحوكمة بشكل عام، ثم نبذة عن المصارف الإسلامية 
في فلسطين، وحاجة المصارف الإسلامية إلى تطبيق مبادئ الحوكمة، والتأصيل الشرعي 

 للحوكمة.

وقد تميز بحثي بانه لم يقتصر على المصارف فقط بل تناول جميع المؤسسات المالية، 
 ة من الناحية التطبيقية التحليلية المقاصدية، في هذه المؤسسات.ودراسة الحوكم

بحث بعنوان )حوكمة هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية اليمنية  .0
(( للباحث: الدكتور سعد IFSB، (AAOIFI)في ضوء المعايير الدولية الصادرة عن 

، 07ج ، موالإداريةعبد الله قاسم الًقرع، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الًقتصادية 
 .( م0242، )1ع 

 وقد تميزت دراستي عن هذا البحث بما يأتي:

جاء البحث على طريقة استبانة تم إسقاطها على بعض المؤسسات المالية الإسلامية  •
 في اليمن.

دراستي عن هذا البحث بأنها ستكون دراسة تطبيقية تقويمية لتطبيق معايير  وقد تميزت
 )أيوفي( في المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين.
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 أما دراستي فتميزت بأنها دراسة تأصيأتية تقويمية من الناحية الشرعية.

 دراســـــة مقارنة( منشـــــور في المجلة-بحث بعنوان )تطبيقات الحوكمة في المصـــــارف .2
جامعة الإمام محمد بن ســـــــــعود -العلمية للدراســـــــــات للباحثة فاطمة إلياس محمد نصـــــــــر

 .( م0242السعودية، )-الإسلامية، كلية الًقتصاد والعلوم الإدارية

وقد كان البحث عبارة عن اســــــــــــتبانة طبقتها الباحثة على بعض المؤســــــــــــســــــــــــات المالية 
 ونشرت نتائجها

 طبيق.دون التطرق للحكم الشرعي في مسائل الت

 ويتميز بحثي بأنه سيتناول الموضوع من الناحية الشرعية والتأصيل الشرعي له.

رسالة ماجستير بعنوان )معايير الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة .1
للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي( وتطبيقاتها في المؤسسات المالية الإسلامية 

ارف في تخصص المصبد الحميد لًفي، جامعة الزرقاء، للباحث عاصم معيش ع الأردنية(
 .( م0241)نوقشت سنة الإسلامية، 

 عن هذه الرسالة بعدة نقاط أهمها: رسالتي توقد تميز 

فيها، أما رســـالتي فســــتكون  المالية الإســـلاميةحدود الرســـالة هي الأردن والمؤســـســـات  •
أمين وشـــــركات الت الإســـــلاميةالمالية حول معايير أيوفي وواقع تطبيقها في المؤســـــســـــات 

 الإسلامي في فلسطين.

البحث ولم تشـــــمل  المالية محلالرســـــالة عبارة عن اســـــتبانة وزعت على المؤســـــســـــات  •
ير أما رســـــالتي فســـــتتم الدراســـــة للمعاي المالية،دراســـــة تطبيقية للمعايير في المؤســـــســـــات 

 .فلسطينيةالتأمين الإسلامية ال المالية وشركاتوواقع تطبيقها في المؤسسات 

الرســــالة كانت عبارة عن دراســــة المعايير بشــــكل عام دون النظر في واقع تطبيقها في  •
 الأردنية. المالية الإسلاميةالمؤسسات 
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قدية ثم دراسة ة تقويمية نيأتيوقد تميزت رسالتي بأنها تناولت دراسة المعايير دراسة تأص
رحات لإسلامية الفلسطينية ومقتالتأمين ا المالية وشركاتواقع تطبيقها في المؤسسات 

 لتطوير المعايير.

وريا، ســ-بحث بعنوان )الحوكمة في المصــارف( للباحث علي شــمالي، جامعة تشــرين .5
( م، وقد تناول الباحث موضــــــــوع الحوكمة بشــــــــكل عام وضــــــــرورة تطبيقها، وأثر 0247)

 تطبيقها في المصارف التجارية بتونس.
الموضوع من الناحية الشرعية ولم أقتصر على المصارف وقد تميزت عنه بأنني سأتناول 

 فحسب.
تطبيق لحوكمة الشركات( للباحثة جليلة منصور، -بحث بعنوان )الحوكمة المصرفية  .6

 ( م. 0245، )الجزائر-باتنةجامعة الحاج لخضر، 
وقد تناول البحث عن الحديث عن حوكمة الشـــــركات بشـــــكل عام ثم الحديث عن حوكمة 

 المصارف في الجزائر.بعض 
ومن الفروق بين البحثين بأن بحثي سيكون حول المؤسسات المالية الإسلامية في 

 فلسطين.
رسالة ماجستير بعنوان )واقع تطبيق معايير الحوكمة في المصارف الإسلامية في  .7

السياسة و  فلسطين( للباحثة رنا مصطفى ديب، وقد أجيزت هذه الرسالة من أكاديمية الإدارة
 نوقشت عام:جامعة الأقصى بغزة في تخصص القيادة والريادة، -للدراسات العليا

 وقد تميز بحثي عن هذه الرسالة بعدة نقاط أهمها:، م( 0241)

 فقط في قطاع غزة، أما بحثي فسيكون  انمصرف ماحدود الدراسة في هذا البحث ه
 لسطين.أعم من ذلك ليشمل كل المؤسسات المالية المرخصة في ف

 عن مصرفين فقط وهما الإسلامي الفلسطيني والإسلامي  ة تحدثتبرسالة الطال
 .الإسلامية مينأيتناول جميع المصارف، وشركتي التالعربي، أما بحثي فس
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  البحث جاء بشكل عام عن هذه المصارف والتعريف بها، ولم يتناول دراسة الحوكمة
 من الناحية التطبيقية في هذه المصارف.

 كان عبارة عن استبانة أجرتها الباحثة على المصرفين في قطاع غزة وأسقطت  البحث
 .( م0241-0242 (نتائجها على شكل رسالة لفترة زمنية محددة وهي من عام

  الرسالة جاءت في تخصص القيادة والريادة، فلم تتناول الموضوع من الناحية الشرعية
سالتي ر بل تناول البحث موضوع الحوكمة وعلاقته بالمؤسسات المالية بشكل عام، أما 

ئ التأصيل الشرعي لكل مباد مع بيانالحوكمة دراسة تقويمية تطبيقية  حول يفه
 بيقها في المؤسسات المالية الإسلامية.تط لًتمجا دراسةالحوكمة ونقدها، و 

رسالة دكتوراة بعنوان )الشفافية والإفصاح في المصارف الإسلامية في ضوء حوكمة  .1
-إسلامية( للباحثة زينب حسان عبد اللطيف النابلسي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية

 ( م.0242الأردن، )

ايير الحوكمة وهو )الشـــــــــــــــفافية وجـاءت هـذه الرســـــــــــــــالـة للبحث حول معيار واحد من مع
والإفصـاح( وقياس ومدى تطبيقه في بنكين إسـلاميين في الأردن وهما: البنك الإســلامي 

 الأردني للتمويل والًستثمار، والبنك العربي الإسلامي الدولي.

 وتميز بحثي عن هذه الرسالة بما يأتي:

 احد.* دراستي شملت معايير الحوكمة السبعة ولم تقتصر على معيار و 

 * الدراسة شملت البنوك الإسلامية الثلاثة في فلسطين وشركتي التأمين.

بحث بعنوان )الحوكمة في المصـــــــــــــــارف الإســـــــــــــــلامية( للدكتور "أبي عبيدة" الطيب  .2
 ( م.0240السودان، منشور على الشبكة العنكبوتية، )-سليمان

ية وخاصـــة الإســـلاموقد جاء البحث للحديث حول الحوكمة وأثر تطبيقها في المصـــارف 
 منها وضرورة تطبيق نظام الحوكمة في دولته السودان.
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وتميزت دراستي عنه بأن دراستي تناولت كل المؤسسات المالية في فلسطين وتطبيق 
 الحوكمة فيها، والحكم عليها من الناحية الشرعية.

 في المصارف الإسلامية( للباحث الدكتور شوقي بو رقبة، الحوكمة)بعنوان بحث  .42
 .( م0244، )الجزائر-كلية العلوم الًقتصادية، جامعة فرحات عباس

وقد تناول الباحث الحديث العام حول الحوكمة وضرورة تطبيقها في المصارف الإسلامية 
 .في الجزائر

ي ا فالحوكمة وتطبيقاتهعية لمبادئ عنه بأن دراستي ستكون دراسة شر  بحثي وتميز
 المؤسسات المالية في فلسطين.

   أسباب اختيار الموضوع 
 مما حملني على الكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب منها:

. البحث في مجال الًقتصاد الإسلامي من المسائل المعاصرة التي لً بد من أخذ حقها 4
بحاجة  ل المستجدة والنوازل التيالباحثين، وأن الًقتصاد اليوم هو مجال مفتوح للمسائ من

 للبحث فيها باستمرار.

لمالية اأهمية كبيرة في حفظ الجهاز المالي والإداري في المؤسسات  لمبادئ الحوكمة. 0
 .الإسلامية

 . الوقوف على أصل مبادئ الحوكمة في الفقه الإسلامي وعلاقتها بمقاصد الشريعة.2

المالية الإسلامية لمعايير الحوكمة الصادرة . معرفة مدى تطبيق والتزام المؤسسات 1
 عن )أيوفي(.

على نقاط الًختلاف والًتفاق بين معايير الحوكمة وأصول الشريعة  التعرف. 5
 الإسلامية.
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نقاط الًتفاق والًختلاف بين حوكمة المؤسسات الإسلامية وحوكمة المؤسسات  معرفة .6
 التجارية.

  :منهج الدراسة

لدراسة إذ هو الأنسب لمثل هذه ا الًستقرائيفي هذا البحث على المنهج الوصفي  اعتمدت

بعمل  متوقد ق، في الجانب العملي ييلالًستقصائي التحل، والمنهج من الجانب النظري 

مقابلات مع شخصيات مسؤولة في المؤسسات المالية الإسلامية؛ لقياس مدى التزام هذه 

 :الآتيةالمحددات  الباحث عتمدكما ا و المؤسسات بمعايير )أيوفي(، 

 . عزو الآيات القرآنية إلى سورها وبيان أرقامها4

. عزو الأحاديث النبوية الشريفة إلى مصادرها، فإذا كان الحديث في الصحيحين 0
ه وبيان حكم بعض المحدثين علي ،عزوهوإن كان في غيرهما أعمل على  ،اكتفيت بذلك

 إن أمكن.

 مصادرها الأصلية. منأصحابها و  . نسبة الأقوال إلى2

هية فقهي من المذاهب الفق ة من كتبها المعتمدة لدى كل مذهب. توثيق الآراء الفقهي1
 الأربعة.

 . بيان وجه الًستدلًل من الآيات والأحاديث الواردة في البحث.5

ببعض المختصّين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية؛ لمزيد من  الًستعانة. 6
لفائدة، وذلك من خلال مقابلات معهم تمت عبر توجيه أسئلة مكتوبة، فيما يتعلق بقياس ا

 مدى التزام تلك المؤسسات بمعايير الحوكمة.

 . إنهاء البحث بمسارد للآيات والأحاديث والمراجع والمواضيع.7
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تشتمل هذه الدراسة على البحث في تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات  :حدود الدراسة
 .فلسطينالمالية الإسلامية المرخصة في 

ة في مقدمة، يلياقتضت طبيعة الدراسة أن تكون خطتها التفص :ة للدراسةيليالخطة التفص

 :وبابين وخاتمة، فكانت على الهيكلية الآتية

البحث، وأهدافه، والدراسات السابقة للدراسة،  مشكلة البحث، وأهمية: المقدمة وتشمل

 .ة للبحثيليوأسباب اختيار الموضوع، ومنهج الدراسة، وحدودها، والخطة التفص

ة الإسلامية العاملة في فلسطين المؤسسات الماليالباب الأول: التعريف بالحوكمة و 
 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية)أيوفي(.و 

 ،وأثرهاوأهدافها، الفصل الأول: مفهوم الحوكمة، نشأتها، وتطورها، ووسائلها، 

 وفيه أربعة مباحث 

 المبحث الأول: التعريف بالحوكمة ونشأتها وتطورها

 المطلب الأول: التعريف بالحوكمة  

 المطلب الثاني: نشأة الحوكمة وتطورها  

 المطلب الثالث: أسباب ظهور الحوكمة

 المبحث الثاني: أدوات الحوكمة ووسائلها وأهميتها 

 المطلب الأول: أدوات الحوكمة ووسائلها

 من منظور شرعيالمطلب الثاني: أهمية الحوكمة 

 المبحث الثالث: الأهداف المرجوة من تطبيق الحوكمة
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 الحوكمة بالنسبة للمؤسسةالأهداف المرجوة من تطبيق المطلب الأول: 

 الحوكمة بالنسبة للمساهمينالأهداف المرجوة من تطبيق المطلب الثاني: 

 الحوكمة بالنسبة للدولةالأهداف المرجوة من تطبيق المطلب الثالث: 

 المبحث الرابع: أثر الحوكمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية

 المطلب الأول: علاقة الحوكمة بالبعد الًجتماعي

 ة الًجتماعيةالمطلب الثاني: دور الحوكمة في التنمي

 المطلب الثالث: دور الحوكمة في التنمية الًقتصادية

 المطلب الرابع: أثر الحوكمة في الحد من الفساد المالي والإداري 

بالمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في فلسطين وبهيئة  التعريف الثاني:الفصل 
 (.)أيوفيوالمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  المحاسبة

 مباحث  أربعةوفيه 

 نشأة المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين وخصائصها المبحث الأول:

 المطلب الأول: نشأة وتطور المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين 

 المطلب الثاني: خصائص المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين

 المبحث الثاني: سلطة النقد الفلسطينية مهامها وأهدافها

 المطلب الأول: التعريف بسلطة النقد

 المطلب الثاني: مهام سلطة النقد وأهدافها واستراتيجيتها 
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 المطلب الثالث: الحوكمة في سلطة النقد

 المطلب الرابع: التعريف بالهيئة العليا للرقابة الشرعية

 بالمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في فلسطينالتعريف المبحث الثالث: 

 الأول: التعريف بالبنك الإسلامي العربي المطلب

 التعريف بالبنك الإسلامي الفلسطيني المطلب الثاني:

 : التعريف ببنك الصفاالمطلب الثالث

 المطلب الرابع: التعريف بشركة التكافل للتأمين

 المطلب الخامس: التعريف بشركة تمكين للتأمين

ة للمؤسسات المالية الإسلامية : التعريف بهيئة المحاسبة والمراجعالرابعالمبحث 
 .، وأهمية معاييرها()أيوفي

 (.أيوفي)المطلب الًول: التعريف بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

ي والأسس الت المطلب الثاني: أهمية معايير الحوكمة في المؤسسة المالية الإسلامية
 قامت عليها.

 ة المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية. المطلب الثالث: الفرق بين حوكم

المطلب الرابع: مدى حاجة المؤسسات المالية الإسلامية لمعايير الحوكمة الصادرة عن 
 )أيوفي(
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الباب الثاني: معايير الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
سطين لمالية الإسلامية في فلالمالية الإسلامية )أيوفي( وواقع تطبيقها في المؤسسات ا

 ة تقويمية.يليدراسة تأص

( "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها" 1الفصل الأول: معيار رقم )
 .سات المالية الإسلامية في فلسطينوالمؤس

 :وفيه مبحثان 

وتأصيله  "المبحث الأول: خلاصة معيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها
 وتقييمه. الشرعي

 ."المطلب الأول: خلاصة معيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها

 ريرها".لمعيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتق التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

 ريرها".وتقالمطلب الثالث: تقييم معيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها 

المبحث الثاني: واقع معيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها" في 
 المالية الإسلامية في فلسطين. المؤسسات

المطلب الأول: مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بمعيار "تعيين هيئة الرقابة 
 الشرعية وتكوينها وتقريرها".

التحقق من التزام المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين بمعيار المطلب الثاني: آليات 
 "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها".

المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها 
 وتقريرها" في المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين.

سات المالية الإسلامية في ( "الرقابة الشرعية" والمؤس2ار )الفصل الثاني: معي
 .فلسطين

 :وفيه مبحثان 



 ف

 وتقييمه. وتأصيله الشرعيالشرعية المبحث الأول: خلاصة معيار الرقابة 

 الشرعية.المطلب الأول: خلاصة معيار الرقابة 

 لمعيار الرقابة الشرعية. التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

 تقييم معيار الرقابة الشرعية.المطلب الثالث: 

المبحث الثاني: واقع معيار الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية في 
 فلسطين.

 المطلب الأول: مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بمعيار الرقابة الشرعية.

طين بمعيار فلسالمطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسسات المالية الإسلامية في 
 الرقابة الشرعية.

المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار "الرقابة الشرعية" في المؤسسات المالية 
 الإسلامية في فلسطين.

 

سات المالية الإسلامية ( "الرقابة الشرعية الداخلية" والمؤس3الفصل الثالث: معيار )
 .في فلسطين

 :وفيه مبحثان

 يمه.وتقي وتأصيله الشرعيمعيار الرقابة الشرعية الداخلية المبحث الأول: خلاصة 

 المطلب الأول: خلاصة معيار الرقابة الشرعية الداخلية.

 لمعيار الرقابة الشرعية الداخلية. التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: تقييم معيار الرقابة الشرعية الداخلية.

 الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية المبحث الثاني: واقع معيار الرقابة
 في فلسطين.
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 المطلب الأول: مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بمعيار الرقابة الشرعية الداخلية.

المطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين بمعيار 
 الرقابة الشرعية الداخلية.

لب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المط
 المالية الإسلامية في فلسطين.

 ( "لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية"4الفصل الرابع: معيار )
 .سات المالية الإسلامية في فلسطينوالمؤس

 :وفيه مبحثان 

 معيار "لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية"المبحث الأول: خلاصة 
 وتقييمه. وتأصيله الشرعي

 المطلب الأول: خلاصة معيار لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.

لمعيار لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية  التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 
 الإسلامية.

 الثالث: تقييم معيار لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.المطلب 

 المبحث الثاني: واقع معيار لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية
 الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين.

ين بمعيار لجنة المطلب الأول: مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية في فلسط
 المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.

المطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين بمعيار 
 لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.

سات كمة للمؤسالمطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار "لجنة المراجعة والحو 
 المالية الإسلامية" في المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين.
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 ( "استقلالية هيئة الرقابة الشرعية" والمؤسسات المالية5الفصل الخامس: معيار )
 .الإسلامية في فلسطين

 :وفيه مبحثان

 وتأصيله الشرعيالمبحث الأول: خلاصة معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية 
 قييمه.وت

 المطلب الأول: خلاصة معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية.

 لمعيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية. التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: تقييم معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية.

 ماليةالمؤسسات الالمبحث الثاني: واقع معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية في 
 الإسلامية في فلسطين.

المطلب الأول: مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بمعيار استقلالية هيئة الرقابة 
 الشرعية.

المطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين بمعيار 
 استقلالية هيئة الرقابة الشرعية.

: مقترحات لتطوير تطبيق معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية في المطلب الثالث
 المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين.

 ( "مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية"6الفصل السادس: معيار رقم )
 .سات المالية الإسلامية في فلسطينوالمؤس

 :وفيه مبحثان 

 بادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية"المبحث الأول: خلاصة معيار "م
 وتقييمه. وتأصيله الشرعي

 المطلب الأول: خلاصة معيار مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية.



 ل

لمعيار مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية  التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 
 الإسلامية.

 الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية.المطلب الثالث: تقييم معيار مبادئ 

 المبحث الثاني: واقع معيار مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية في
 المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين.

المطلب الأول: مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بمعيار مبادئ الحوكمة في 
 المؤسسات المالية الإسلامية.

المطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين بمعيار 
 مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الرقابية في ذلك.

المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار "مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية 
 ية الإسلامية في فلسطين.الإسلامية" في المؤسسات المال

 ( "السلوك والإفصاح في المؤسسات المالية الإسلامية"7الفصل السابع: معيار رقم )
 .ة الإسلامية في فلسطينوالمؤسسات المالي

 :وفيه مبحثان 

 "المبحث الأول: خلاصة معيار "السلوك والإفصاح في المؤسسات المالية الإسلامية
 وتقييمه. وتأصيله الشرعي

 الإسلامية.المطلب الأول: خلاصة معيار السلوك والإفصاح في المؤسسات المالية 

لمعيار السلوك والإفصاح في المؤسسات المالية  التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 
 الإسلامية.

 المطلب الثالث: تقييم معيار السلوك والإفصاح في المؤسسات المالية الإسلامية.

 السلوك والإفصاح في المؤسسات المالية الإسلامية في المبحث الثاني: واقع معيار
 المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين.



 م

المطلب الأول: مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بمعيار السلوك والإفصاح في 
 المؤسسات المالية الإسلامية.

بمعيار  الإسلامية في فلسطينالمطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسسات المالية 
 السلوك والإفصاح في المؤسسات المالية الإسلامية.

المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار "السلوك والإفصاح في المؤسسات المالية 
  الإسلامية" في المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين

  الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات.

اردالمس
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 العاملة في فلسطين الإسلامية المالية المؤسساتالتعريف بالحوكمة و الباب الأول: 
 (الإسلامية)أيوفيهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية و 

بعة وفيه أر وأثرها وأهدافها، الفصل الأول: مفهوم الحوكمة، نشأتها، وتطورها، ووسائلها،  
 مباحث

 المبحث الأول: التعريف بالحوكمة ونشأتها وتطورها

 المطلب الأول: التعريف بالحوكمة  

 المطلب الثاني: نشأة الحوكمة وتطورها  

 المطلب الثالث: أسباب ظهور الحوكمة

 المبحث الثاني: أدوات الحوكمة ووسائلها وأهميتها 

 المطلب الأول: أدوات الحوكمة ووسائلها

  من منظور شرعي المطلب الثاني: أهمية الحوكمة

 المبحث الثالث: الأهداف المرجوة من تطبيق الحوكمة

 الحوكمة بالنسبة للمؤسسةالأهداف المرجوة من تطبيق المطلب الأول: 

 الحوكمة بالنسبة للمساهمينالأهداف المرجوة من تطبيق المطلب الثاني: 

 الحوكمة بالنسبة للدولةطبيق الأهداف المرجوة من تالمطلب الثالث: 

 المبحث الرابع: أثر الحوكمة في التنمية الًجتماعية والًقتصادية
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 المطلب الأول: علاقة الحوكمة بالبعد الًجتماعي

 دور الحوكمة في التنمية الًجتماعيةالمطلب الثاني: 

 دور الحوكمة في التنمية الًقتصاديةالمطلب الثالث: 

 مة في الحد من الفساد المالي والإداري أثر الحوكالمطلب الرابع: 

 بالمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في فلسطين وبهيئة المحاسبة التعريف الثاني:الفصل 
 (.)أيوفيوالمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

 مباحث  أربعةوفيه 

 في فلسطين وخصائصهاالإسلامية نشأة المؤسسات المالية  المبحث الأول:

 في فلسطين الإسلامية المؤسسات المالية وتطور المطلب الأول: نشأة 

 في فلسطينالإسلامية المطلب الثاني: خصائص المؤسسات المالية 

 المبحث الثاني: سلطة النقد الفلسطينية مهامها وأهدافها

 المطلب الأول: التعريف بسلطة النقد

 جيتها المطلب الثاني: مهام سلطة النقد وأهدافها واستراتي

 المطلب الثالث: الحوكمة في سلطة النقد

 المطلب الرابع: التعريف بالهيئة العليا للرقابة الشرعية

 بالمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في فلسطينالتعريف المبحث الثالث: 
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 المطلب الأول: التعريف بالبنك الإسلامي العربي

 التعريف بالبنك الإسلامي الفلسطيني المطلب الثاني:

 : التعريف ببنك الصفاالمطلب الثالث

 : التعريف بشركة التكافل للتأمينالمطلب الرابع

 : التعريف بشركة تمكين للتأمينالمطلب الخامس

، وأهمية (في)أيو : التعريف بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رابعالالمبحث 
 .معاييرها

 (.)أيوفيالمطلب الًول: التعريف بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

 .يهاوالأسس التي قامت عل المطلب الثاني: أهمية معايير الحوكمة في المؤسسة المالية الإسلامية

 المطلب الثالث: الفرق بين حوكمة المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية. 

 بع: مدى حاجة المؤسسات المالية الإسلامية لمعايير الحوكمة الصادرة عن )أيوفي(المطلب الرا
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 ة مباحثوأثرها وفيه أربعوأهدافها، الفصل الأول: مفهوم الحوكمة، نشأتها، وتطورها، ووسائلها، 

 المبحث الأول: التعريف بالحوكمة ونشأتها وتطورها

 المطلب الأول: التعريف بالحوكمة  

 المطلب الثاني: نشأة الحوكمة وتطورها  

 المطلب الثالث: أسباب ظهور الحوكمة

 المبحث الثاني: أدوات الحوكمة ووسائلها وأهميتها 

 المطلب الأول: أدوات الحوكمة ووسائلها

  من منظور شرعي المطلب الثاني: أهمية الحوكمة

 المبحث الثالث: الأهداف المرجوة من تطبيق الحوكمة

 الحوكمة بالنسبة للمؤسسةالأهداف المرجوة من تطبيق المطلب الأول: 

 الحوكمة بالنسبة للمساهمينالأهداف المرجوة من تطبيق المطلب الثاني: 

 الحوكمة بالنسبة للدولةالأهداف المرجوة من تطبيق المطلب الثالث: 

 المبحث الرابع: أثر الحوكمة في التنمية الًجتماعية والًقتصادية

 طلب الأول: علاقة الحوكمة بالبعد الًجتماعيالم

 المطلب الثاني: دور الحوكمة في التنمية الًجتماعية

 المطلب الثالث: دور الحوكمة في التنمية الًقتصادية
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 المطلب الرابع: أثر الحوكمة في الحد من الفساد المالي والإداري 
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 التعريف بالحوكمة ونشأتها وتطورهاالمبحث الأول: 

تعرف ال لأهميتها للاقتصــــــــــــــاد على مســــــــــــــتوى العالم؛ لذلك لً بد من الحوكمة مكانة كبيرةتحتل 

الحوكمة ونشــــــأتها والأســــــباب التي دعت لظهورها حتى ان المؤســــــســــــات  خلال هذا المبحث على
 المالية على مستوى العالم أصبحت تهتم بها وتلتزم بتطبيقها.

 المطلب الأول: التعريف بالحوكمة 

وذلك  ،حوكمة من المفاهيم والمصطلحات الحديثة التي ظهرت في العقود الماضيةمفهوم ال يعد
ذلك  وكان سبب ،ض الًقتصاد في كثير من دول العالم لأزمات وانهيارات اقتصاديةعندما تعرّ 

 وغالباا ما كانت ،هو اعتماد الًقتصاد على الشركات الخاصة للوصول إلى معدلًت نمو عالية
ي كثير من فوبالتالي تقع الشركات ، هذه الشركات تفصل ما بين الطاقم الإداري والفريق المالي

مما تنعكس هذه الأزمات على أزمات ، -لعدم ضبط ورقابة العلاقة بينهما-الأزمات الًقتصادية 
اية ارية للشركات، وحمالدول، ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى نظام يحكم تصرفات الطواقم الإد

ذا على ه ها من الخسائر والًنهيار، حيث يؤدي هذا إلى حماية الًقتصاد الدولي، وبناءّ يمالك
 .1أصبحت الحاجة ماسة لما يسمى بالحوكمة

 

 

 

 

                                         
م، جامعة محمد خيضر 0241/0245، 1رانيا، أفروخ، )دور حوكمة الشركات في تحسين أداء المؤسسات( ص:  1

 بسكرة، الجزائر.
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 :التعريف بالحوكمة لغةا 

 تعريفه ومعناه في اللغة، ولكن هذال التطرق عند تناول أي مصطلح في مجال البحث لً بد من 
الحوكمة إلى لفظة إغريقية حيث يعود لفظ  ،من المصطلحات حديثة الًستخدام يعدالمصطلح 

 .1تعني قدرة ربان السفينة على قيادتها وسط الأمواج المتلاطمة (Governor Good) قديمة

در، العربية في اشتقاق المصاوالحوكمة اشتقاق غير قياسي، لأنه ليس بجار على قواعد اللغة 
فليس مصدر )فوعلة( من المصادر القياسية الجارية على اللغة، وهي مسألة اصطلاحية عند أهل 

 الإدارة والًقتصاد ولً مشاحة في الًصطلاح.

 :2الآتية وعليه فإن لفظ الحوكمة يتضمن العديد من الجوانب منها المعاني

 .والإرشادكمة: ما تقتضيه من التوجيه الح   .4
 ول خبرات تم الحص وثقافية والى لاقيةيه من الرجوع الى مرجعيات أخما يقتض ك م:الح   .0

 .تجارب سابقة لالعليها من خ

اةُ  .2 ةُ: الْقُض  ك م   .والح 

 وهذه المعاني لها أصل في الشرع كم يأتي:

                                         
، جامعة 02أبو ليلة، نائل خليل إبراهيم، رسالة ماجستير بعنوان: أثر حوكمة الشركات على هيكل رأس المال، ص 1

 .0247الأقصى، غزة، 
 بيروت. –هـ، الناشر: دار صادر  ٤١٤١ -، الطبعة: الثالثة 40/410ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب،  2
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كمة: ما تقتضــــيه من التوجيه والإرشــــاد.4 ل  الْ  }و آت يْن اهُ  ، دل على ذلك قوله تعالى:الح  ف صــــْ كْم ة  و  ح 
} ووجه الدلًلة من الآية أن المقصــود بالحكمة النبوة، وفصــل الخطاب، والســنة، والعلم  .1الْخ ط اب 

 .2والفقه، والفصل في القضاء"

ك م: ما يقتضـــــيه من الرجوع الى مرجعيات أخلاقية وثقافية والى خبرات تم الحصـــــول .0 ليها عالح 
ك م ةُ ، ســــــــــابقةمن خلال تجارب  ا ف  ، دل على ذلك قوله تعالى: والح  م  ق اق  ب يْن ه  فْتُمْ شـــــــــــ  ثُواْ }و إ نْ خ  ابْع 

ل   ان  ع  ا إ نَّ اللّه  ك  فّ ق  اللّهُ ب يْن هُم  ا إ صْلا حاا يُو  ا إ ن يُر يد  نْ أ هْل ه  ك ماا مّ  نْ أ هْل ه  و ح  ك ماا مّ  ب يراا{ماا يح     .3خ 

ن الحكمين بين الزوجين أو المتخــاصـــــــــــــــمين لً بــد أن يكونوا من أهــل "مووجــه الــدلًلــة من الآيــة 
   4الخبرة والحكمة"

تسمية هذا النظام بحوكمة الشركات وهو  م( 0222)وقد قرر مجمع اللغة العربية في القاهرة عام 
 .5والرقابة عليه ،بمفهومه الضيق: النظام الذي بموجبه يتم توجيه الشركات

 نه، فالتعبير ع(الحاكمية المؤسسية)في حين أصدر مجمع اللغة العربية في الأردن مصطلح 
 .6ن اشتقاقه غير قياسيباللغة العربية هو تعبير ناقص لأ

                                         
 .02سورة ص، آية:  1
م، تحقيق: أحمد  ٤٦٩١ -هـ  ٤٨٣١، الطبعة: الثانية، 45/460القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن،  2

 القاهرة. –المصرية البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب 
 .25سورة النساء، آية:  3
      م، تحقيق: أحمد  0222-هـ  4102، الأولى، 1/220الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  4

 مكة المكرمة.-والتراث  محمد شاكر، دار التربية
 م.0222، 42ص اللجنة الوطنية للحوكمة، مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين، 5
    ، 7عثمان، عبد الرازق محمد، الحاكمية المؤسسية وأثرها على الأداء المؤسسي في الشركات الصناعية الأردنية، ص 6

 م. 0245جامعة الزرقاء، -كلية الًقتصاد والعلوم الإدارية
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 تعريف الحوكمة اصطلاحًا:

نا والًقتصاديون، ومن ه ،والمحاسبون  ،والإداريون  ،القانونيون  ،مصطلح الحوكمة حديث استخدمه
  :يفاتر ومن هذه التعوجد للحوكمة عدة تعريفات بحيث يخدم كل تعريف الجهة التي تناولته 

هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات  (:IFC)الدولية مؤسسة التمويل  تعريف .4
 .1والتحكم في أعمالها

مجموعة من العلاقات فيما (: هي OECDتعريف منظمة التعاون الًقتصادي والتنمية) .0
 .2بين القائمين على إدارة الشركة، ومجلس الإدارة، وحملة الأسهم، وغيرهم من المساهمين

"هي مجموعة من الترتيبات التنظيمية التي تعريف مجلس الخدمات المالية الإسلامية:  .2
لًلتزام ا تضمن من خلالها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية وجود رقابة مستقلة فعالة من

 .3الشرعي على عدة محاور"
تعريف مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين: الحوكمة هي مجموعة القواعد  .1

والإجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين 
وكذلك  مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، وأصحاب المصالح الآخرين،

 .4المسؤولية الًجتماعية والبيئية للشركة

                                         
    https://2u.pw/YJGz4: ، كلية القانون الكويتية العالمية، على الرابط1عيسى، داود بن سلمان، )الحوكمة(، ص  1
 م.4/1/0200بتاريخ: 

2 https://tfig.unece.org/AR/itineraries.html  :م.5/7/0202بتاريخ 
 https://www.ifsb.org/ar_published.phpالصفحة الرئيسية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، على الرابط: 3
 م.5/7/0202بتاريخ: 

 م.0222، 41اللجنة الوطنية للحوكمة، مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين، ص 4

https://2u.pw/YJGz4
https://tfig.unece.org/AR/itineraries.html
https://www.ifsb.org/ar_published.php
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مفهوم الحوكمة عند الًقتصاديين: هو ضبط العلاقة وتحقيق الطمأنينة بين الإدارة التنفيذية  .5
مقصود لتحقق الربح ال ؛والمحافظة على التنمية الًقتصادية ،والإدارة المالكة مع المساهمين

 .1أو المصرف ،يل المناسب للحصول على عائد للمؤسسةو والتم

تجمع على ضرورة وجود نظام يحكم الشركة ويديره بشكل ويلاحظ من التعريفات السابقة أنها 
 ،يحقق الرقابة الصحيحة، والتي تضمن تنظيم العلاقة بين جميع أطراف الشركة من مساهمين

 وإدارة تنفيذية بحيث يتحقق الربح والمصلحة لجميع الأطراف. ،ومجلس إدارة

وع المناسب لموضالمتعلق بالمؤسسات المالية الإسلامية ويرى الباحث أن تعريف الحوكمة 
ن في يكو بحيث  ،الذي تدار به المؤسسات المالية الإسلامية إدارة سليمة النظامالبحث هو: 

 حتى ،مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويتوافق، والرقابة المستقلة ،والإفصاح ،الشفافية إطار
 والمجتمع بشكل عام.  ،يتحقق الربح والنمو الًقتصادي للمؤسسة

 :يأتي وأهم عناصر التعريف ما

ر غيليخرج بذلك إدارة المؤسسات بشكل  ؛المؤسسة من خلاله نظام تدارالحوكمة هي  .4
 منضبط.

ليخرج  ؛لً بد من وجود شفافية وإفصاح بين الهيئة الإدارية وبين الإدارة المالكة والمساهمين .0
 عدم الوضوح في مسار المؤسسة.بذلك 

أن تخضع لرقابة شرعية مستقلة، وليست تابعة من المهم في المؤسسات المالية الإسلامية  .2
 لنفس المؤسسة.

                                         
 https://2u.pw/YJGz4، كلية القانون الكويتية العالمية، على الرابط: 2اود بن سلمان، )الحوكمة(، ص عيسى، د 1
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عدم معارضة عمل المؤسسة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وغالباا يتحقق هذا الشرط  .1
 بوجود رقابة شرعية مستقلة.

من عمل المؤسسة حتى يضمن دوامها من جهة، ومنفعة أطراف  ق الربحيولً بد من تحق .5
 .الشركة من جهة أخرى 

ا  ،النمو الًقتصادي .6 من خلال النمو الًقتصادي للمجتمع والدولة هو لأن الهدف أيضا
 المؤسسات المالية العاملة في الدولة.

 المطلب الثاني: نشأة الحوكمة وتطورها  

الثلاثينيات من القرن الماضي، ولكن الًهتمام يعود إلى  ؤسساتالمظهور مفهوم حوكمة إن 
بعد وقوع العديد من الًنهيارات المالية في أكثر من دولة في مجالًت الًدخار الملحوظ بها بدأ 

ارة أزمة بنك التج :مثل ،، والمشاكل التي تعرضت لها كبريات الشركات في العالمقراضوالإ
حيث شكل انهيار هذا البنك صدمة قوية  ،(م4270الذي أنشئ في لندن عام ) والًعتماد الدولي

حديد الأسباب تفقاموا ب ،في أوساط المالية المصرفية، وانهيار بعض الشركات الكبرى في إنجلترا
يئة رقابية وجود ب عدم ،الًسبابة التي تقف وراء هذه الًنهيارات، وبعد الدراسة كان من أهم الرئيس

 .1جان مستقلة للتدقيق، ومراجعة داخلية أكثر موضوعيةسليمة، ول

  2لنشأة الحوكمة وتطورها وهذا استعراض تاريخي

طار إ تحتالدول الغربية حوكمة الشركات  يالًقتصاد ف علماء ت من قبلعرف: م4276.سنة 4
 .فيها مصالح المساهمينو مصالح إدارة الشركة الواقع بين تعارض ال

                                         
 .02أبو ليلة، نائل خليل إبراهيم، أثر حوكمة الشركات على هيكل رأس المال، ص 1
ارف في لحوكمة المص العزايزة، ممدوح محمد، )مدى تطبيق المصارف الوطنية الفلسطينية للقواعد والممارسات الفضلى 2

 فلسطين.-الجامعة الإسلامية، غزة م، 0222، 47فلسطين ص
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مريكية، انهيارات مالية في مجال مؤسسات الًدخار والقروض الأعدة : بعد م4217.سنة 0
 .، ولجان مستقلة للمراجعةبضرورة وجود بيئة رقابية سليمة بعض الدراساتت صوأو 

: شكلت هيئة بورصة لندن لجنة على أثر انهيار بعض الشركات ما بين الثمانينيات م4220.سنة 2
ا للمراقبة الداخلية ،والتسعينيات في إنجلترا سائر لمنع أو تجنب أي خ ؛وأعدت هذه اللجنة نظاما

 مالية.

: أوضح الخبراء الًقتصاديون في الغرب أن إصدار التشريعات والقوانين ذات م4227.سنة1
 الصلة بحوكمة الشركات لها تأثير ملموس على كفاءة ممارسة حوكمة الشركات.

الًقتصادي والتنمية تقريرها درت منظمة التعاون أص ،: على المستوى الدوليم4222.سنة 5
، وبعد ذلك جاءت توصيات لجنة 0221مبادئ حوكمة الشركات( والذي تم تعديله سنة )بعنوان 

رقابة وتحسين جودة ال ،تعزيز فهم القضايا الإشرافية الرئيسية، والتي تهدف لم0226 1بازل
 .المصرفية في جميع أنحاء العالم

 أسباب ظهور الحوكمةالمطلب الثالث: 

 :2وهي في ظهور الحوكمة أسهمتهناك عدة عوامل  نتيجة لما تقدم فإنّ 

                                         
( هي لجنة من هيئات الرقابة المصرفية التي أنشأها BCBSلجنة بازل للرقابة المصرفية )اختصار بالإنجليزية:  1

ية، تتألف من البنوك ولً 01عضواا من  15، وتتكون من 4271محافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول العشر في عام 
 https://2u.pw/Pnth5UUالمركزية والسلطات المسؤولة عن التنظيم المصرفي، ويكبيديا الموسوعة الحرة على الرابط: 

 .4/7/0202بتاريخ: 
ستخداماتها، مجلة المالية والأسواق، العربي، بوزيان وغالم جلطي، مفهوم الحوكمة عوامل ظهورها ومرتكزاتها مجالًت ا 2

 .120-122، ص0204، 0، ع1مج

https://2u.pw/Pnth5UU
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 .1ولًا: العوامل الاقتصاديةأ

كان للعوامل الًقتصادية أثر في ظهور الحوكمة بعد انتشار الفساد المالي، والذي أدى بدوره إلى 
 :يأتيظهور ظاهرة الفقر، وتراجع القوة الشرائية في المجتمعات، ومن هذه العوامل ما 

  .وتحرر التجارة الخارجية ،انتشار الحرية الًقتصادية .4
  .عجز الدول عن دفع العملية التنموية .0
وتسلله إلى مختلف مراكز الحكم حتى وصل إلى مراكز  ،انتشار الفساد المالي والإداري  .2

 .اتخاذ القرار
 .وتراجع القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع ،المجتمعات فيانتشار ظاهرة الفقر  .1
 .الذي جاء نتيجة انتشار ظاهرة الوساطات واستغلال مراكز النفوذ في الدولة الربح السهل .5
 ،مما تسببه من عجز في تسديد الديون  ،بعض الدول في معضلة المديونية الخارجية وقوع .6

 .لتدخل في السيادة للدولة المدينةوا

 .2ثانيًا: العوامل الاجتماعية

للعوامل الًجتماعية دور بارز في ظهور الحوكمة حيث إن الوعي الًجتماعي لدى أفراد المجتمع 
 : يأتيدفع للمطالبة بالحد من انتشار البطالة والآفات الًجتماعية، ومن هذه العوامل ما 

                                         
ينظر: دياب، رنا مصطفى، رسالة ماجستير بعنوان )واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية في المصارف الإسلامية  1

م، أكاديمية الإدارة والسياسة، جامعة الأقصى، 0241، 21دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية بغزة( ص-في فلسطين
 غزة.

ن )طبيعة المسؤولية الًجتماعية في المصرف الإسلامي دراسة حالة العاني، أسامة عبد المجيد العاني، بحث بعنوا 2
 م، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية.0247، 2ع-42، مج 071البنك الإسلامي الأردني( ص
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لى وقلة مستوى التعليم المهني مما أدى إ ،وارتفاع مستوى الأمية ،انخفاض مستوى التعليم .4
 في الإنتاج ومن ثم في سوق العمل.ة لخلخ

 .مما أدى إلى انتشار الأمراض على نطاق واسع ،نقص التغذية وضعف العناية الصحية  .0
العمل  مما أدى إلى تدني قيمة ،انتشار البطالة حيث تزايدت نسبة البطالة في الدول النامية .2

 .جوالإنتا
وء خصباا لًنتشار الرذيلة وس مما جعل بعض المجتمعات حقلاا  ،انتشار الآفات الًجتماعية .1

 .الأخلاق
لأفراد مما دفع ا التكنولوجيالوعي الجماعي الذي حصل عند أفراد المجتمع بسبب التطور  .5

 .مطالبة الحكومات بمزيد من الشفافية والوضوح إلى

 .1ثالثًا: العوامل السياسية

العوامل السياسية لها دور فعال في ظهور الحوكمة لمنع الهيمنة الأمنية في الدول، وفرض 
 :يأتيالًستقرار السياسي، ومن هذه العوامل ما 

عنه  رشح اوظهور القطب الواحد في حكم العالم وم ،لوجي في الًتصالًتو التطور التكن .4
 .من عولمة الًقتصاد

 ،ستقرار السياسي والصراعات الداخلية في الدول الناميةهيمنة مفهوم الدولة الأمنية وعدم الً .0
حيث حصلت الهيمنة الأمنية  ،وسوء توزيع الثروة الوطنية ،مما أدى إلى سوء الًقتصاد

 .وقمع الحريات للسيطرة على تلك الثروات

                                         
 العربي، بوزيان وغالم جلطي، مفهوم الحوكمة عوامل ظهورها ومرتكزاتها مجالًت استخداماتها، مجلة المالية والأسواق، 1

 .120-122، ص0204، 0، ع1مج
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 مما أدى إلى فشلها وعدم القدرة ،أزمة بنائية الدولة وضعف البنية المؤسساتية والإدارية .2
 .على تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين

 .أن العامفي إدارة الشوسيطرة المفاهيم التسلطية  ،تعثر معظم عمليات التحول الديمقراطي .1
أزمة الثقة التي تولدت بين المجتمع والزمرة الحاكمة نتيجة لعجزها في الإصلاحات  .5

 .جتمع بشكل عامالًقتصادية التي تعود على الم
وجود الًستعمار في فلسطين، ودوره في تعزيز مفهوم العولمة في المجتمع الفلسطيني لما  .6

 لها من أثر كبير في خلق الصراع الطبقي داخل المجتمع الفلسطيني.

 .1رابعًا: العوامل التنموية

ل مؤسسات التنمية كللحوكمة دور مهم في تمكين عوامل التنمية في المجتمع بشكل عام، حيث تعم 
 لأن المجتمع بحاجة للتنميةوظهورها  ،المجتمع، وحاجة المجتمع للتنمية دعت لتطبق الحوكمة
 في عدة مجالًت، ولتحقيق التنمية لً بد من توفر الآتي:

الكعكة  فمن شأنه أن يجعل ،تعزيز النمو، الذي سيكون بداية لحلقة من التطورات الإيجابية .4
وبالتالي  ،حقق موارد إضافية للتنمية، وبالتالي يعطي دفعة أكبر للنموالمتاحة أكبر، مما ي

بما في ذلك بذل جهود لتعزيز  –من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية داعمة للنمو 
 .الًستقرار الًقتصادي الكلي، وجودة المؤسسات، والشفافية، والحوكمة، والشمول المالي

روري أيضا لسداد مقابل الخدمات العامة تدعيم القدرة على تحصيل الضرائب مطلب ض .0
 الأساسية التي لً غنى عنها في تحقيق أهداف التنمية الأساسية.

                                         
ـــــــدامـــــــة، عـــــــلـــــــى الـــــــرابـــــــط:   1 ـــــــة الـــــــمســــــــــــــــــــت ـــــــد الـــــــحـــــــق، تـــــــحـــــــقـــــــيـــــــق أهـــــــداف الـــــــتـــــــنـــــــمـــــــي الصــــــــــــــــــــنـــــــهـــــــاجــــــي، عـــــــب

-sustainable-the-achieving-https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2021/04/29/blog
goals-development  :م.42/7/0202بتاريخ 

https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2021/04/29/blog-achieving-the-sustainable-development-goals
https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2021/04/29/blog-achieving-the-sustainable-development-goals
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البلدان  يتعرض للهدر فيرفع كفاءة الإنفاق: فحوالي نصف الإنفاق على الًستثمار العام  .2
ة يوتحسين الكفاءة من خلال إدارة الًقتصاد بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز الشفاف، النامية

 والحوكمة، سيتيح للحكومات تحقيق المزيد بتكلفة أقل.
تحفيز الًستثمار الخاص: فتعزيز الإطار المؤسسي من خلال تحسين الحوكمة وإرساء  .1

 بيئة تنظيمية أقوى سيساعد على تحفيز المزيد من الًستثمارات الخاصة.
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 المبحث الثاني: أدوات الحوكمة ووسائلها وأهميتها 

بشكل عام؛ لأن تطبيقها يحفظ المؤسسة من الًنهيارات  متطلبات المؤسـسات الماليةالحوكمة من 
ا بحاجة للحوكمة ووســائلها المالية والًختلاس وســوء الإدارة، والمؤســســات المالية الإســلامية  أيضــا

 لما في ذلك من عون للمؤسسات المالية الإسلامية على تأدية رسالتها في المجتمع.
 :ت الحوكمة ووسائلهاالمطلب الأول: أدوا

حتى تثمر  ،تكون فعالة ونزيهة ومستقلة لهاأن توجد أدوات له تحقيق الحوكمة في المؤسسة ينبغي 
 :1يأتيومن هذه الأدوات ما  ،نتائج صحيحة وموضوعية

وجود لًئحة داخلية أو هيكل تنظيمي يحدد واجبات ومسؤوليات كل أطراف المؤسسة بشكل .4
 دقيق ومتوازن.

 نظم مالية ومحاسبية فعالة تضمن تفعيل عملية اتخاذ القرار الإداري بكفاءة عالية. .توفير0

 الموضوعية.و يجاد ميثاق شرف يتميز بالنزاهة إ.2

 .توفير بيئة اقتصادية وقانونية واجتماعية تتصف بالكفاءة والصدق والعدل.1

 :من منظور شرعي المطلب الثاني: أهمية الحوكمة

 الحوكمة بشكل عامرع الأول: أهمية الف

                                         
دياب، رنا مصطفى، رسالة ماجستير بعنوان )واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية في المصارف الإسلامية في  1
 أكاديمية الإدارة والسياسة، جامعة الأقصى، غزة. 01مية بغزة( صدراسة تطبيقية على المصارف الإسلا-فلسطين
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وعد الله تعالى كل من ابتعد عن الظلم والفساد وتوخى الأمانة والإتقان في عملة بالحياة الطيبة 
 التي تتمثل بالأمن والًستقرار، ورغد العيش.

ل ن جْز ي نَّ قال تعالى:  ي اةا ط يّ ب ةا و  ل نُحْي ي نَّهُ ح  نٌ ف  ال حاا مّ ن ذ ك رٍ أ وْ أُنث ى و هُو  مُؤْم  هُمْ أ جْر هُم }م نْ ع م ل  ص 
انُواْ  ا ك  ن  م  {ب أ حْس  لُون     .1ي عْم 

 لها أهمية عامة تتمثل في حفظ الحقوق  وخاصة أنّ  ،ولذلك تنشأ قيمة عظيمة للحوكمة في شرعنا
لمصالح وتفادي المخاطر، وهي قابلة للتطبيق في كافة القطاعات العامة والخاصة والًجتماعية وا

 الأهداف والمسؤوليات ورفع الكفاءات.والًقتصادية والسياسية وذلك لتحديد 

ات المالية حاجة المؤسس أكثرالتي تحتكم إلى الفوائد الربوية هي ولكن المؤسسات المالية التقليدية 
مة، نظراا لغياب الوازع الديني في الغالب، ولعل ما عانته المؤسسات التقليدية من إلى الحوك

 انهيارات واختلاسات كثيرة يوضح مدى حاجة تلك المؤسسات للحوكمة.

أما المؤسسات المالية الإسلامية فهي تحتاج للحوكمة وإن توفر الوازع الديني لدى العاملين فيها، 
الذي يضمن مصالح الأطراف في المؤسسة، فالمؤسسات المالية  ولأن الًلتزام الديني ليس هو

 الإسلامية ليست استثناء، وهي عرضة لأن تعاني كغيرها من المؤسسات التقليدية.

 

 

                                         
 .27سورة النحل، آية  1
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 :1وتتلخص أهمية الحوكمة في عدة نقاط منها

ضمان حقوق المساهمين مثل حق التصويت، وحق المشاركة في القرارات الخاصة بأي تغييرات .4
 على أداء المؤسسة، ومصالح المساهمين والمستثمرين المادية. تؤثر

 المحافظة على ضمان واستمرار الًقتصاد القومي ككل..0

.الحوكمة وسيلة مهمة تمكن المجتمع من التأكد من حسن إدارة الشركات بطريقة تحمي أموال 2
 المستثمرين والمقرضين.

قوم به من تحسين للأداء وكسب ثقة .هي مفتاح نجاح للمؤسسة المالية من خلال ما ت1
 المستثمرين.

مية في في أسواق المال العال.زيادة القيمة السوقية للمؤسسة المالية، وزيادة تنافسية المؤسسات 5
 ظل استحداث أدوات وآليات مالية جديدة.

لهياكل الشركات والمؤسسات المالية مما ينتج عنه رفع  يوالًقتصادصلاح المالي .تؤدي إلى الإ6
 أداء المؤسسة وضمان استمرارها.

 مما يؤدي إلى بيان ،والمساهمين ،ومجلس الإدارة ،وضع أسس للعلاقة بين مديري المؤسسة. 7
 وواجباته. حقوق كل طرف منهم

                                         
ينظر إلى: دياب، رنا مصطفى، رسالة ماجستير بعنوان )واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية في المصارف الإسلامية  1

، نائل خليل إبراهيم، رسالة ماجستير بعنوان: أثر .  أبو ليلة27دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية بغزة( ص-في فلسطين
.  لًفي، عاصم معيش عبد الحميد، رسالة ماجستير بعنوان )معايير 01-06حوكمة الشركات على هيكل رأس المال، غزة، ص

ة الأردنية(، يالحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراقبة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي وتطبيقاتها في البنوك الإسلام
 ، جامعة الزرقاء، الأردن.42م، ص0221
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ال ة حركة انتقخاصة في ظل تزايد سرع ،.توفير مصادر تمويل عالمية أو محلية للمؤسسة1
 التدفقات المالية.

 :1أهمية الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلاميةالفرع الثاني: 

المؤسسات المالية الإسلامية ليست مختارة في تطبيق معايير الحوكمة، بل يجب عليها أن تتخذ 
ؤدي إلى تجميع الإجراءات التي تكفل تحقيق معايير الحوكمة في واقعها، وذلك لأن هذه المعايير 

فالتزام  ،2يتم الواجب إلً به فهو واجب يع أطراف المؤسسة المالية، وما لمتحقيق مصالح جم
المؤسسة المالية الإسلامية بمبادئ الحوكمة يلزم منه تطبيق تلك المبادئ وفق أحكام الشريعة 

والرقابة  ،أبرز تلك المبادئ هي الهيئة الشرعية، والتدقيق الشرعي الخارجي حيث إن ،الإسلامية
والمساءلة، فمن هذه المبادئ لً بد من المؤسسة المالية  ،والعدالة ،والشفافية ،فصاحالشرعية، والإ

ا على تطبيق معايير الحوكمة ينادي بتطبيق تلك المبادئ لأن ديننا  ؛أن تكون أكثر حرصا
 وممارستها بشكل واقعي.

ل ومنع استغلا ،المؤسسة المالية والحوكمة بشكل عام تهدف إلى تنظيم العلاقات بين أطراف
منع استغلال ة و ييلالمديرين للمؤسسة، حيث تهدف إلى تقسيم عادل يرفع كفاءة المؤسسة التشغ

 ة للمؤسسة.ييلطرف لآخر، وهذا يؤدي إلى رفع الكفاءة التشغ

                                         
السامرائي، عمار عصام )بحث بعنوان: أهمية تطبيق الحاكمية المؤسسية لتحسين كفاءة المصارف الإسلامية( ينظر:  1

 ينظر: أمنياتي، ليقة، بحث بعنوان )الحوكمة في المصارف الإسلامية(-، المجلة العالمية للتنسيق الإسلامي12-17ص
 م.0200، جامعة بغداد العراق، 47-46ص

م، ٤٦٦١-هـ ٤١٤١، الطبعة: الأولى، 4/472الزركشي، محمد بن عبد الله، البحر المحيط في أصول الفقه،  2
 .لبنان-بيروتالكتب العلمية،  تامر، دارتحقيق: د.محمد محمد 
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ستثمار في الًيؤدي إلى  ،ولكن في نفس الوقت وجود هيئة رقابة شرعية في المؤسسات الإسلامية
 .محرمةشاطات اقتصادية غير ن

وفي المقابل عدم اتسام هيئة الرقابة بالفعالية والكفاءة يمكن أن يؤثر على تنافسية المؤسسة 
ة للمؤسسة المالية ييلالإسلامية مع مثيلاتها الربوية، أو نفور الزبائن ومن ثم انخفاض الكفاءة التشغ

 الإسلامية.

على ذلك فإن نجاح المؤسسة المالية الإسلامية يعتمد على تحقيق الكفاءتين في نفس الوقت  وبناءا 
 :1يأتية، ومن هنا يستنتج ما ييلمالية التشغالكفاءة الدينية، والكفاءة ال

الحوكمة تؤثر بشكل مباشر على رفع كفاءة المؤسسة المالية الإسلامية من خلال حوكمة  .4
 الرقابة الشرعية.الإدارة وحوكمة هيئة 

الًلتزام والتطبيق السليم لمعايير الحوكمة يؤدي إلى رفع كفاءة أداء المؤسسات المالية  .0
 الإسلامية وبالعكس.

ح وغيرها والإفصا ،والشفافية ،وحفظ الحقوق  ،والمساواة  ،معايير الحوكمة القائمة على العدل .2
راقبة مويمزجها بالوازع الديني الذي يستشعر به الفرد  ،هي قيم إسلامية ينادي بها الإسلام

 الله تعالى له فتدفعه للوفاء وتردعه عن المعاصي.
تطبيق الحوكمة يهدف إلى وضع نظام يسمح بتبني المعايير الدولية للشفافية والوضوح  .1

 والإفصاح عن البيانات المالية.

                                         
-40، م627-625المالية الإسلامية( صينظر: الصلاحين، عبد المجيد، بحث بعنوان )الحوكمة في المؤسسات  1

 .0204، مجلة دراسات العدد الًقتصادي، 4ع
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ا المساهمين وإدارة المؤسسة بم وتنظم العلاقة بين ،الحوكمة من الناحية الشرعية تضبط .5
 مح للمساهمين بالرقابة وتقييم الأداء.سيحقق كفاءة الأداء، وحفظ الحقوق، وي

لحوكمة اتطبيق الحوكمة في المؤسسات الإسلامية يحتاج إلى مقدمات لضمان نجاح عملية  .6
 مثل: ،المؤسساتية

 تحقيق فصل الملكية عن الإدارة في المؤسسة المالية. 
 ح عن آرائهمفصالإدارة في تعيين المدققين الخارجيين، وإعلانهم لتقاريرهم والإمنع تدخل ا.  
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 المبحث الثالث: الأهداف المرجوة من تطبيق الحوكمة

ممن لهم علاقة بالمؤسسة المالية يطالبون بتطبيق الحوكمة في المؤسسة لما هناك عدة جهات 
 والمساهمين، والدولة.للحوكمة من أثر إيجابي يعود عليهم كالمؤسسة نفسها، 

 الحوكمة بالنسبة للمؤسسة الأهداف المرجوة من تطبيقالمطلب الأول: 

ة المخاطرة وتخفيض درج ،كل مؤسسة يتم بناؤها وخاصة المالية منها يكون أهم أهدافها الًستمرارية
 هإن حيث ،لً بد من وجود نظام الحوكمة ،الناتجة عن الفساد المالي والإداري، ومن أجل ذلك

اخل الحوكمة دبمعايير  الوسيلة للحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة وتعزيزها، وعند الًلتزام
 :1ويتضح ذلك من خلال النقاط الآتيةفإن هذا يعود بالمصلحة على المؤسسة نفسها  ،المؤسسة

وذلك من خلال تحديد العلاقة بين إدارة المؤسسة  ،.رفع الكفاءة الًقتصادية للمؤسسة المالية4
 .ومجلس الإدارة والمساهمين

 تحقيق هذه الأهدافوالعمل على  ،.وضع إطار تنظيمي يتم من خلاله تحديد أهداف المؤسسة0
 بكفاءة تحقق المتطلبات النظامية والشرعية والمحاسبية.

ى جلب مما يؤدي إل ،في مجالًت متنوعة .الًنفتاح على الأسواق العالمية، وفتح باب الًستثمار2
 قاعدة عريضة من المستثمرين الأجانب والمحليين.

 .تعزيز الًستقلالية والموضوعية في إبداء الرأي الشرعي من جهات التدقيق والرقابة الشرعية.1

                                         
جامعة فرحات -، كلية العلوم والًقتصاد6ينظر: بو رقبة، شوقي بو رقبة، الحوكمة في المصارف الإسلامية، ص 1

اث ية( المجلة العربية للأبحعباس، الجزائر.  العمري عمرو، بحث بعنوان )دور الحوكمة وأهميتها في تطوير المؤسسة الوقف
، المجلة العربية في العلوم الإنسانية والًجتماعية،  1ع-40، مج 046-041والدراسات في العلوم الإنسانية والًجتماعية، ص:

، جامعة محمد خيضر بسكرة، 61-11م. رانيا، أفروخ، )دور حوكمة الشركات في تحسين أداء المؤسسات( ص: 0202
 الجزائر.
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المؤسسة، وذلك يتولد عنه اختيار وتعيين أكفأ الأفراد للوظائف .تفرض الحوكمة تقييم لأداء 5
 شاغرة، وتحسين علاقة الموظفين بالمؤسسة، واحترام نظام المؤسسة من جميع أطرافها.ال

، ويعملان الًقتصاد الحديث عتبران ركيزةي.اعتبار الشفافية والإفصاح من مبادئ المؤسسة حيث 6
 على زيادة الثقة بين المستثمرين والمؤسسة.

ون يشعر العامل ،أطراف المؤسسة عندما تتبنى المؤسسة مبدأ المساءلة وتطبقه على جميع.7
ما يزيد من التزامهم بالأنظمة والقوانين الداخلية  ،والإداريون أنهم تحت المساءلة في أي وقت

 للمؤسسة.

 1الحوكمة بالنسبة للمساهمين الأهداف المرجوة من تطبيقالمطلب الثاني: 

ا ثقة المساهمين بأداء الشركة  تعد  سيما عندما تكون لً ،الشركةمل نجاح امن عو عاملاا مهما
جسر من الثقة بين المساهمين وإدارة الشركة، والذي يحصل  ىمؤسسات مالية إسلامية يجب أن يبن

أن المساهمين الكبار ومجلس الإدارة والمديرين يستأثرون  ،في غالب الأحيان في الشركات الأخرى 
 .باقي المساهمين ببعض القرارات التي تضمن مصالحهم الشخصية بعيداا عن مصلحة

ويزيد  ،ولكن عندما تلتزم المؤسسة بمعايير الحوكمة فإن كل طرف من أطراف المؤسسة يأخذ حقه
 :2الآتيةويتمثل ذلك في النقاط  ،ذلك في ثقة المساهمين بإدارة المؤسسة

                                         
 م.0200، جامعة بغداد العراق، 1-7نياتي، ليقة، )الحوكمة في المصارف الإسلامية( صأمينظر:  1
د. جهاد الوزير، ورقة عمل مقدمة لسلطة النقد الفلسطينية بعنوان )دور الحوكمة في تمكين المساهمين والمستثمرين  2

 .0227، عام 7واستقرار الأسواق المالية( ص:
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إذ  ،بحيث تكون لدى المؤسسة آلية في التصويت خاصة في القضايا الجوهرية ،.حق التصويت4
معين  طرفوالمحافظة على مصالحهم دون استئثار  ،جميع المساهمين من ممارسة حقهم يستطيع

 في إدارة المؤسسة بذلك.

.تداول الأسهم يجب أن يتسم بالإفصاح والشفافية لجميع المساهمين بحيث لً يستأثر بذلك كبار 0
 المساهمين دون باقي المساهمين.

 استعداد المستثمرين للمساهمة في تلك الشركات.تحسن جودة الحوكمة ينعكس إيجابياا على 2

 من عام شركة استثمار دولية 022لأكثر من  1(مؤسسة)ماكنزي وقد ورد في دراسة أجرتها 
 :فكانت النتيجة (م0222-0220)

من المستطلعين أبدوا ميلاا نحو دفع علاوة لأسهم الشركات التي تتمتع بنظام  %12ن أكثر من إ 
لومات كافية حول نظام الحوكمة في الشركات يؤثر إيجابياا في قرارهم حوكمة، وأن توفر معال

 .الًستثماري 

 إلى ضمانات فإن المساهمين في المؤسسات المالية الإسلامية هم أكثر الناس حاجةا  ؛وعليه
في اتخاذ القرارات الجوهرية التي تمس مصالح  حقٍ إلى و  أرباح،حقوقهم داخل المؤسسة من 

مكفولة  ، وهذه الحقوق المؤسسة، وضرورة الإفصاح والشفافية في كل القرارات الإدارية للمؤسسة

                                         
كية. وهي تقوم بإجراء تحليل نوعي وكمي لتقييم قرارات الإدارة عبر القطاعين العام هي: شركة استشارات إدارية أمري 1

من قبل جيمس أ. ماكينزي من أجل تطبيق مبادئ المحاسبة على الإدارة.  4206والخاص، وتأسست ماكينزي في عام 
https://2u.pw/MZwcwaQ  :م.42/7/0202بتاريخ 

 

https://2u.pw/MZwcwaQ
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 ،للمساهم في المؤسسات المالية الإسلامية من باب الًلتزام بأحكام الشرع في المعاملات المالية
 الًلتزام بمعايير الحوكمة. ويعزز ذلك

 1الحوكمة بالنسبة للدولة الأهداف المرجوة من تطبيقمطلب الثالث: ال

إلى  التنمية الًقتصادية تؤدي حيث إنالتنمية الًقتصادية من أبرز أهداف الحكومات والدول،  تعد
 لأفراد نمو اقتصادي مستقر على المدى الطويل، كما تساهم في خلق فرص عمل ووظائف

 .المجتمع والذي من خلاله يتم الحد من البطالة بين أفراد المجتمع

ويخفف من الأزمات السياسية  ،وإن تحقيق مستوى متقدم من الحوكمة يعزز التنمية المستدامة
 والًقتصادية كالتي مرت على العالم عبر عشرات السنين الماضية.

 أدى إلى حدوث عدة ،تبني مبادئ الإفصاحوعدم  ،وتشير عدة دراسات إلى أن غياب الشفافية
زمات والمخاطر الناتج عن أن ضعف التخطيط لإدارة الأ واعتبار، أزمات اقتصادية وسياسية

إلى التخبط وعدم  أدى ،وتحديد المسؤوليات بين المشرعين والتنفيذيين والحكوميين ،غياب الشفافية
وكل ذلك يؤدي بدوره إلى حدوث الأزمات السياسية والًقتصادية  ،الًستفادة من تجارب الآخرين

 التي تتمثل في مزيد من الضرائب والرسوم وفقدان العديد من الوظائف.

                                         
البسام، بسام عبد الله، دراسة بعنوان )الحوكمة في القطاع العام والتنمية الشاملة والمستدامة( المجلة العربية  1

 .6-1. ص2، ع14. مج0204للإدارة،
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أن تبني الشفافية في المالية العامة والحوكمة الجيدة  إلى 1(2024دانيل وآخرون )وخلصت دراسة 
أثر  النامية الغنية بالموارد يعتبر ضماناا لتقليلمن خلال مؤسسات قوية للمالية العامة في البلدان 

 الأزمات المالية في تلك البلدان.

 ،عن العلاقة بين الحوكمة والنمو الًقتصادي في دول الخليج العربي 2(0241وفي دراسة )البسام 
خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني دول الخليج لعناصر الحوكمة إذا ما أرادت تنمية مستدامة 

وسيع من خلال ت ،وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام يؤدي إلى التنمية البشريةوشاملة، 
 .تحد أو خلل اقتصادي للدولةمجال المشاركة وبناء القدرات القادرة على التصدي لأي 

ومن حيث المؤسسات المالية في الدولة فإن استقرار اقتصادها وزيادة أرباحها واستمراريتها ينعكس 
 نجاح اقتصاد الدولة بشكل عام. إيجاباا على

لأن نجاح  ،في المدن والقرى لذلك فإن العديد من الدول تهتم بتطوير وتنمية المؤسسات المالية 
هذه المؤسسات يرتبط ارتباطاا وثيقاا بنجاح اقتصاد تلك الدول، ونجد أن أهم أسباب نجاح المؤسسات 

 بادئ ومعايير الحوكمة.المالية في الدول العديدة هو تبني تلك المؤسسات لم

 ؛نا هذافي عصر  وحول المؤسسات المالية الإسلامية فإنها تلعب دوراا هاماا في الًقتصاد الدولي
من التعامل مع  يمنعون حيث  ،وذلك لأن أغلب شعوب العالم الإسلامي يؤمنون بحرمة الربا

فهي تقع  ،لية الإسلامية، وهنا يأتي دور المؤسسات الماالمالية المؤسسات الربوية في معاملاتهم
، وهي الوسيلة التي توفر معظم الخدمات المالية التي تحتاجها في وسط التيار المالي في الدولة

                                         
 أوبييــرغو، أليكـس، )اسـتخراج إيــرادات-دانييـل، فيليـب؛ وغوبتـا، سـانجيف؛ وماتيــن، ا تـود؛ وسيغورا 1

 م.0242. 00-42والتنميـة، ص ـلالمواد، التموي
 العربيـة السـعودية: حالـة المملكـة-الإقتصـاديالبسـام، بسـام عبـد الله، الحوكمـة الرشـيدة والنمـو - 2

 م.0241، 02-44ص  دراسـية. الأكاديميـة للدراسـات الأجتماعيـة والإنسـانية،
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فلا يجد حرجاا من يريد تمويل المشاريع من  ومختلف الشرائح الًجتماعية،الأنشطة الًقتصادية 
وليس أدل  ،أمواله في هذه المؤسسات استثمارالتوجه إليها ولً يجد حرجاا من يريد الًستثمار من 

على ذلك من الًنتشار السريع للبنوك الإسلامية في فلسطين وباقي الدول الإسلامية وغير 
الإسلامية، ولنجاح هذه المؤسسات تجد أن بعض البنوك الربوية فتحت فروعاا لها للتعامل وفق 

 الشريعة الإسلامية.أحكام 

وهذه  ،إلً في ظل الًستقرار الًقتصادي والسياسي والأمنيولً تستطيع هذه المؤسسات النجاح 
لأن نجاح هذه المؤسسات هو نمو ونجاح لًقتصاد الدولة بشكل  ؛العوامل وظيفة الدولة توفيرها

  .1عام

وية لما له من أهمية بالغة في تق ،تقوية القطاع المصرفي إلىوفي فلسطين عمدت سلطة النقد 
 :2عدة خطوات منها اتخذتحيث  ،الًقتصاد الفلسطيني

 ورفع درجة التنافسية في القطاع المصرفي. ،.معالجة المصارف الضعيفة4

والأماكن  والقرى  للأرياف.تعزيز التفرع المصرفي في المناطق الجغرافية، مع إعطاء الأولوية 0
 النائية.

 .وتحصينها ضد المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة ،تعزيز قدرة المصارف .2

                                         
عمر، عادل عامر، مقال بعنوان البنوك الإسلامية ودورها في الًقتصاد الوطني على الرابط:  1

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2017/09/03/444500.html  :م.5/44/0200بتاريخ 
، دور القطاع المصرفي في تنمية الًقتصاد الفلسطيني، رام الله، فلسطين. على الرابط: 0244سلطة النقد الفلسطينية،  2

https://2u.pw/EIQ2a  :م5/44/0200بتاريخ 
 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2017/09/03/444500.html
https://2u.pw/EIQ2a


29 

بما يسهم  ،الحديثة ةالمصارف وتوجيهها نحو إدخال مختلف الخدمات المصرفية الإلكتروني.حث 1
 في رفع كفاءة الخدمة المقدمة للجمهور.

ذلك لأن و  ؛وبعد ذلك ندرك أن نجاح المؤسسات المالية في الدولة يعني نجاح الًقتصاد في الدولة
لناس خار أموال اضخ السيولة في السوق، وتمويل المستثمرين لمشاريع ضخمة أو صغيرة، وادّ 

كل ذلك من وظيفة المؤسسات المالية، وهذه المحاور يقوم عليها اقتصاد الدولة، ولً  ،واستثمارها
رين مكمنهج لها مع المستثشك في أن نجاح هذه المؤسسات يقوم على تبني معايير الحوكمة 

طلب م يهإسلامية دولة أي المؤسسات المالية الإسلامية في والموظفين والمجتمع بشكل عام، و 
نبهم الوقوع ويج، لأن ذلك يجنبهم التعامل الربوي مع المؤسسات الربوية ؛ةلجميع أفراد الدولديني 

با المحرم، ا الر بأن أموالهم لم يخالطه ،الأفراد والمؤسسات المالية في طمأنينة ي، ويبقفي الحرام
 اا في نجاحها.عاملاا أساسي ه المؤسسات بمعايير الحوكمة يعدوالتزام هذ
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 المبحث الرابع: أثر الحوكمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية

الًا  في المؤســـــــــــــــســـــــــــــــة المــاليــة من حيــث تنميــة عــدة عوامــل منــاه الجــانــب  تلعــب الحوكمــة دوراا فعــّ
 الًقتصادي، والجانب الًجتماعي، والحد من الفساد المالي والإداري.

 المطلب الأول: علاقة الحوكمة بالبعد الاجتماعي

حوكمة المؤســــــســــــات المالية الإســـــــلامية هي ذلك النظام الذي يضــــــبط ســـــــلامة المعاملات داخل 
حماية من مختلف أشــــــكال الفســــــاد المالي لل اوحاجزا  ،امنا آ اتي تصــــــنع ســــــياجا المؤســــــســــــة، وهي ال

أصحاب المصالح الضعيفة أو صغار المساهمين، وعليه فإن وبالتالي هي التي تحمي  ،والإداري 
الحوكمة أوجبت على المؤســســة الًلتزام بالإفصــاح والشــفافية وتعزيز دور هيئات الرقابة الشــرعية 

 الجهاز الإداري للمؤسسة.مما يعزز سلامة 

 وإنما تمتد لتشمل كل المؤسسات ،ولً تقتصر الحوكمة على المؤسسات الخاصة والقطاع الخاص
لـذلــك فـإن مفهوم الحوكمـة لً يقتصـــــــــــــــر على  ،العـام والخـاص ينالفـاعلـة في المجتمع في القطـاع

ي الســـــــــياســـــــــية وإنما يمتد ذلك ليشـــــــــمل النواح ،النواحي المادية والًقتصـــــــــادية داخل المؤســـــــــســـــــــة
مما يجعل من المؤســـــــــــســـــــــــات المالية العمود الفقري لًقتصـــــــــــاد الدولة  ،في المجتمعوالًجتماعية 

 ويرتبط صلاح الدولة بصلاح تلك المؤسسات.
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في تفعيـل النواحي الًجتماعية لكل  يالـدور الأســـــــــــــــاســـــــــــــــعلى ذلـك فـإن نظـام الحوكمـة لـه  وبنـاءا 
والذي يشـــــجع المجتمع على دعم  ،من تقويم المؤســــســــة الإيجابي الأن ذلك يعتبر جزءا  ؛مؤســــســــة

 .1تلك المؤسسة والمساهمة فيها

   2: دور الحوكمة في التنمية الاجتماعيةنيالمطلب الثا

لً يخفى على أحد اليوم أن من مقاصــد الشــريعة الإســلامية تحقيق مصــالح العباد في الحال وفي 
، ومن المصــالح أن 3دفع عنهم المفاســدتلهم المصــالح و المآل، ولذلك شــرعت الأحكام التي تجلب 

لنفوس تحول بينهم وبين إذلًل ا ،ومكانة اجتماعية ،الفرد في المجتمع المسـلم بكرامة إنسانية ايحي
 ،الزكاة ،، ولأجـل حفظ النفس وكرامتهـا شـــــــــــــــرع الإســـــــــــــــلام عـدة تدابير منهاوالًمتهـان الًجتمـاعي

وغيرها مما عبر عنه  ،والأوقاف ،والقرض الحســــــــــــن ،نفاقوالإ ،والنذور ،والكفارات ،والصــــــــــــدقات

                                         
، الطبعة الأولى: 12-12لامية، صينظر: المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح، المسؤولية الًجتماعية للبنوك الإس 1

م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة. بونقاب، مختار، بحث بعنوان )تطبيق مبادئ المسؤولية 4226-ه4147
 م.0242، المجلة الدولية للدراسات الإنسانية والًجتماعية والًقتصادية، الجزائر، 7-6الًجتماعية في المصارف الإسلامية( ص

ة من العمليّات الإدارية، المخطط لها مسبقاا التي تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تقود الطاقات هي: سلسل 2
والإمكانات إلى التفاعل والًستغلال الأمثل، وتحفيز جهود الدولة والقطاعات العامة التابعة لها وإيجاد روابط اجتماعيّة بينها وبين 

 يمان الحياري، مقال بعنوان مفهوم التنمية الًجتماعية: على الرابط: القطاع الخاصّ والمواطنين، الحياري، إ
 https://mawdoo3.com  :5/7/0202بتاريخ. 

، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة 2/222ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، مقاصد الشريعة الإسلامية،  3
 ون الإسلامية، قطر.الأوقاف والشؤ 

https://mawdoo3.com/
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 لتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثفي المؤمنين مثل )  :بقوله -صــــــــــــلى الله عليه وســــــــــــلم-النبي 
 1.2(إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ،الجسد

لفقراء اراد القادرين مادياا أن يتكفلوا ومن هنا نشــأ مبدأ التكافل الذي يقضــي على المؤســســات والأف
ولً بد أن نجد على رأس هذه المؤســـــــــســـــــــات في  ،والمســـــــــاكين المعوزين في المجتمع الإســـــــــلامي

جل وخلقت من أ ،المجتمع المؤســـســـات المالية الإســـلامية والتي ولدت من رحم التكافل المجتمعي
 .3الواحد محاربة الربا والرأسمالية التي سحقت الفقراء داخل المجتمع

الذي تتمتع به وتلتزم  ،الإســــــلامية هو نظام الحوكمةالمالية صــــــوب هذا الدور للمؤســــــســــــة ومما ي  
ن الفســاد البعد عا يجعلها تقف على رأس المؤســســات من حيث الشــفافية والإفصــاح و مم ،بمعاييره

 المالي والإداري.

 نجد اليوم في المجتمع أن هذه ،وبعد أن أدت الحوكمة رســالتها في المؤســســات المالية الإســلامية
 ،المؤســــســــات تتربع على رأس الهرم للمؤســــســــات المالية بشــــكل عام من حيث التكافل الًجتماعي

وتقديم الخدمات المجتمعية بشـــــــــكل عام ســـــــــواء على مســـــــــتوى الأفراد أو المشـــــــــاريع ذات المنفعة 
 .العامة

 

                                         
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي 0516، رقم: 1/4222مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،  1

 الحلبي وشركاه، القاهرة.
، مقدم 00-02ينظر: جويلس والسعدي، بحث بعنوان )الدور الًجتماعي للمصارف الإسلامية نماذج إبداعية( ص 2

 م.0204مي السادس بعنوان المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، القدس، للمؤتمر الأكادي
، مجلة 014-022جعيل، جمال الأطرش، محمد، بحث بعنوان )المسؤولية الًجتماعية للبنوك الإسلامية( ص 3

 م، الأردن0221، 2الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، ع
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 الإسلامية ببعدها الاجتماعيالمالية ميزات المؤسسات 

حيث  ،في بعدها الًجتماعي في الدول الغربيةتتميز المؤســــســــات المالية الإســــلامية عن مثيلاتها 
الأولى تؤدي رســــــــالة قبل أن تســــــــعى للربح وكســــــــب المال، فإنها تختلف من حيث مصـــــــــادر  إن

 :1، ودوافع الًلتزام، وغيرها ويتضح ذلك من خلال الجدول التاليالتشريع

 لإسلاميالفكر ا الفكر الغربي البيان
ل اتحقيق المنافع المادية في الآج الهدف

 ةالطويل
تحقيق كافة المنافع في 

 الدنيا والآخرة
مصدر 

 التشريع
التشريع الحكومي وفكرة المصالح 

 المتبادلة
 مبادئالشريعة الإسلامية و 
 الًقتصاد الإسلامي

موجبات 
 التكليف

 ئالشريعة الإسلامية ومباد ظروف بيئية واجتماعية
 الًقتصاد الإسلامي

دوافع 
 الًلتزام

مبادئ وضعية )الإنسانية، الوصاية أو 
 راء المصلحين(آالنظارة، 

قواعد ومبادئ الًقتصاد 
الإسلامي القائمة على الشريعة 

 الإسلامية
المنفعة الدنيوية والثواب  الربح أو الخسارة العائد

 في الآخرة
مجال 

 التطبيق
المتعاملون، و العاملون، و المساهمون، 

 المجتمع المتواجد فيهو 
العاملون، و المساهمون، 

المجتمع المتواجد و المتعاملون، و 
 فيه

 

                                         
عاني، أسامة عبد المجيد العاني، بحث بعنوان )طبيعة المسؤولية الًجتماعية في المصرف الإسلامي دراسة حالة ال 1

 ، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية.011البنك الإسلامي الأردني( ص
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فلماذا  ،الحوكمة أدت رســــالتها في كل المؤســــســــات المالية الربوية والإســــلامية إن :وقد يقول قائل
 ؟تتميز المؤسسات الإسلامية بالبعد الًجتماعي من بين المؤسسات المالية الأخرى في المجتمع

نها ولك ،المؤســـــســـــات المالية الربوية بدور اجتماعي ودعم مؤســـــســـــات اجتماعية قيامإننا لً ننكر 
ـــة ـــاحيـــة الأخلاقي ـــدور من الن ـــة  إنهـــاإذ  ،تقوم بهـــذا ال برع من حيـــث التغير ملزمـــة بجهـــات معين

ملزمة ببعض الأدوات المالية التي لً تلتزم بها نفاق، ولكن المؤســـــــــســـــــــات المالية الإســـــــــلامية والإ
المؤســـــــســـــــات الربوية مما يزيد من دور المؤســـــــســـــــات الإســـــــلامية في البعد الًجتماعي ومن هذه 

 :1يأتيالأدوات ما 

 2أولًا: القرض الحسن

ي مثله ف يحســــــــــناا بدون فوائد على أن يؤدهذا ومن الممكن أن تقدم البنوك الإســــــــــلامية قرضــــــــــاا 
أو العملاء، والحقيقة أن اهتمام المؤســــســــات المالية  ،أو العاملين فيها ،المســــتقبل ســــواء لموظفيها

وقد  ،كون استراتيجية لجميع المؤسسات الإسلاميةتن أولً بد من  ،الإسلامية بهذا المنهج متفاوت
ادرة عن فقد جاء في النشرة الص ،القرض الحسن نصت بعض البنوك الإسلامية على تبنيها لمثل

أن العائد الًجتماعي هو أحد الســـــــــــــمات التي تميز المصـــــــــــــرف "م 0224بنك دبي الإســـــــــــــلامي 
دمات نه يحرص على تقديم الخإا من إيمانه بواجبه تجاه المجتمع، فالإســــلامي عن غيره، وانطلاقا 

القرض الحســـــــــــــــن، الــذي يهــدف لتقــديم قروض اســـــــــــــــتهلاكيــة بــدون فــائــدة أو  :الًجتمــاعيــة، مثــل

                                         
 .00-02ينظر: جويلس والسعدي، )الدور الًجتماعي للمصارف الإسلامية نماذج إبداعية( ص 1
، دار النفائس 264هو: ما تعطيه من المثليات ليرد لك مثله في المستقبل، قلعجي، محمد رواس، معجم لغة الفقهاء،  2

 للطباعة والنشر والتوزيع
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مصـــــــــــــــاريف إداريـة لـذوي الًحتيـاجـات الضـــــــــــــــرورية كالزواج أو المرض، أو في حالًت الكوارث 
 .1"وغيرها

شــريطة ألً يترتب عليها  ،2صــدار بطاقات ائتمانية إقراضــيةإومن تطبيقات القرض الحســن جواز 
في الســـــــــــــــداد، وألً يشـــــــــــــــترط على العميل عند  التأخرالعميل حال  فـائـدة، وعـدم ترتـب فائدة على

أو  ،وإنما يخير بين حســــــــاب جار ،أن يكون في حســــــــاب جارمطالبته بإيداع نقدي كضــــــــمان له 
 .3استثماري 

ة نموذج عقد "اعتمدت الهيئ :وقد جاء في تقرير هيئة الرقابة الشــرعية للبنك الإســلامي الفلســطيني
 .4قرض حسن ونموذج اتفاقية التسوية"

والذي  ،وأثر ذلك في المســـــــؤولية الًجتماعية واضـــــــح من خلال توفير الســـــــيولة بين المســـــــتثمرين
وهذا من شـــــــــــأنه توفير دخل مناســـــــــــب للفرد  ،وتوفير فرص عمل جديدة ،يؤدي إلى دوام الأعمال

ت الأســـاســـية من خلال القروض الًســـتهلاكية التي تمنح وســـد الحاجا، يكفيه عن حاجته للآخرين
ا أن تحدث استقرارا  ،للعلاج أو التعليم  ا نفسياا للفرد وعائلته.من شأنها أيضا

                                         
جميل، صبحي محمد، )المصارف الإسلامية والتنمية الًجتماعية، دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الًستثمار  1

 م.0220مايو  2-7، 542ص-0، كتاب الوقائع، جوالتنمية( جامعة الشارقة
حكمها :هو جواز التعامل ببطاقات الًئتمان الخالية من المحذور الشرعي ، كاحتساب فائدة على التأخر في السداد ،  2

تها فأو أخذ نسبة على السحب ، لًندراج ذلك في الربا المحرم ، وأما أخذ البنك رسوماا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بص
( بشأن بطاقة الًئتمان 0/40) 421أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة ، فلا حرج فيه. مجمع الفقه الإسلامي قرار برقم: 

 وحكم العمولة التي يأخذها البنك.غير المغطاة، 
كاديمي ، مقدم للمؤتمر الأ02ينظر: جويلس والسعدي، )الدور الًجتماعي للمصارف الإسلامية نماذج إبداعية( ص 3

 م.0204السادس بعنوان المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، 
 .72م، ص 2020عام ،السنوي للبنك الإسلامي الفلسطينيالتقرير  4
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وأثر ذلك في المسؤولية الًجتماعية واضح من خلال توفير القروض الحسنة لبعض العاملين في 
 .العلاج، أو التعليم أحيانااالبنوك الإسلامية في فلسطين، أو لحالًت إنسانية مثل: 

 ثانيًا: الزكاة

المؤســـســـات المالية الإســـلامية تعتمد في نظامها الداخلي إخراج الزكاة من أموالها التي تجب فيها 
الزكاة وذلك بالتوافق مع أحكام الشــريعة الإســلامية، ومن هذه المؤســســات من يتولى إخراج أموال 

 ،تعلم كل مؤســســة قيمة أرباحها من الأموال في كل ســنةحيث  ،الزكاة بصــفتها شــخصــية اعتبارية
لمســـــــــــــــاهمين في إخراج زكاة هذه المهمة لومنها من يوكل وقيمـة الزكـاة الواجبـة في تلك الأموال، 

 .أموالهم في تلك المؤسسة

 فقد نص عقد التأســــــيس لبنك دبي الإســــــلامي على إنشــــــاء صــــــندوق للزكاة، حيث نصــــــت المادة
ته وإداراته  في حساباا بها ومنفصلاا ا للزكاة ملحقا الشركة تنشئ صندوقا " :وما بعدها على أن (70)

 ،مغيرهو  ،والمودعين ،لإخراج الزكـاة المســـــــــــــــتحقـة، كمـا تقبل فيها الزكاة من المســـــــــــــــاهمين ؛عنهـا
ا تقرره حســبم ،وللشــركة أن تدعو المودعين وغيرهم لإنابة الصــندوق عنهم في إخراج زكاة أموالهم

 .1"رقابة الشرعيةهيئة الفتوى وال

لرقابة اهيئة حيث جاء في تقرير  ،وهناك من المؤسـسـات من اعتمد إخراج الزكاة عبر المساهمين
 إنه لً يوجد مانع شرعي من اعتماد الأسلوب الذي" :للبنك الإسلامي الفلسطيني الشـرعية السـنوي 

 بعد تحديد الواجب من الزكاة على ،زكاة ماله بنفســـــهاختاره مجلس الإدارة بأن يخرج كل مســـــاهم 

                                         
العاني، أسامة عبد المجيد العاني، بحث بعنوان )طبيعة المسؤولية الًجتماعية في المصرف الإسلامي دراسة حالة البنك  .  1

لبنك دبي الإسلامي،  4221نشرة ، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية. نقلاا عن 017-016ص الإسلامي الأردني(
 .50ص-421ع
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علام المســـاهمين بذلك، وتدعو الهيئة إلى أداء الزكاة وفق أحكام الشـــريعة إ كل ســـهم على أن يتم 
 .1الإسلامية"

هم مسؤولية "يتحمل كل مسـا :للبنك الإسـلامي العربي أنه هيئة الرقابة الشـرعية وقد ورد في تقرير
 .2لأحكام الشريعة الإسلامية"إخراج الزكاة الواجبة عليه وفقاا 

ولية " يتحمل كل مســــاهم مســــؤ  :لمصــــرف الصــــفا أنه هيئة الرقابة الشــــرعيةوكذلك ورد في تقرير 
 3إخراج الزكاة الواجبة عليه وفقاا لأحكام الشريعة الإسلامية"

 فوقد تكون أموال الزكاة للمؤسـسـة محدودة بالمقارنة مع احتياجات المجتمع إلً أنه إذا تم التصر 
خل الد ربها بشــــــكل ســــــليم من الممكن أن تســــــهم في إشــــــباع الحاجات الأســــــاســــــية من حيث توفي

مويـــل أو ت ،أو التعليم العلاج،و تغطيـــة نفقــات أأو زيــادة الـــدخــل للبعض الآخر،  ،لبعض الأفراد
لية للمؤســـــــــــســـــــــــة الما المجتمعية، وهذا كله يســـــــــــهم في تأدية المســـــــــــؤولية بعض المراكز التعليمية

 الإسلامية.

ولً يعتبر من ضـــــــــــمن مســـــــــــؤوليات المؤســـــــــــســــــــــــة  ،شـــــــــــرعي ويلاحظ أن إخراج الزكاة هو واجب
 .الًجتماعية، وإنما هي أداة مالية تتميز بها عن المؤسسات التقليدية

 ثالثًا: المكاسب غير الشرعية

املاتها غير ن معلأ ؛الشــرعيةتفرق البنوك التجارية في مكاســبها بين المكاســب الشــرعية وغير لً 
مرتبطة بالشـريعة الإسـلامية من الأسـاس، أما المؤسسات المالية الإسلامية فإن معاملاتها المالية 

                                         
 .72م، ص 0202التقرير السنوي للبنك الإسلامي الفلسطيني لعام 1
 .12م، ص0202التقرير السنوي للبنك الإسلامي العربي لعام  2
 .22، ص0204التقرير السنوي لمصرف الصفا  3
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املات بعض العقود والمع نتيجةوبالتالي يتولد  ،يجب أن تتوافق مع أحكام الشــــــــــريعة الإســــــــــلامية
مكاســـب  ،مها الشـــريعة الإســـلاميةمن مصـــادر أو بطرق تحر تحققت التي في التنفيذ، أو  الخاطئة

عتبر من المكاســـــــــــــب غير ت هذه الأموالفإن  ،مادية غير متوافقة وأحكام الشـــــــــــــريعة الإســـــــــــــلامية
 .الخير أبوابمن هو  نهاالشرعية وطريق التخلص م

 ،التعليم) يفإن مصـــــارف هذه الأموال ه ،وكما جاء في التقرير الســـــنوي للبنك الإســـــلامي العربي
حيث تقســـم المكاســـب غير المشـــروعة  ،1وإغاثة، وأطفال(، والمرأة  والتنمية، والرياضـــة، والصـــحة،
 .على هذه الفئات بنسب متفاوتة

وفي تقرير هيئة الرقابة في مصـــرف الصـــفا جاء" أقرت الهيئة أن جميع ما تم صـــرفه من حســـاب 
موافقة هيئة الرقابة  وبعد ،المكـاســـــــــــــــب التي تحرمهـا الشـــــــــــــــريعـة الإســـــــــــــــلاميـة كـان لغـايات خيرية

 .2الشرعية"

وفي تقرير البنك الإسلامي الفلسطيني جاء" أقرت الهيئة صرف ما يتوفر من أموال لدى صندوق 
 .3في وجوه البر كما تقرر هيئة الرقابة الشرعية"المكاسب غير المشروعة 

غ التي تتولد من هذه المعاملات ليســـــــت بالقليلة ومن الممكن أن أن المبالإلى ولً بد من الإشـــــــارة 
فقد ظهر في تقرير البنك الإســــــلامي الفلســــــطيني أن  ،المجتمعفي تســــــد حاجات اجتماعية ملحة 

ألف دولًر، وفي البنك  (52)المبلغ المرصـــــــود في صـــــــندوق المكاســـــــب غير المشـــــــروعة تجاوز 
، ألًف دولًر (45)في مصــــــــرف الصــــــــفا تجاوز ، و ألف دولًر (012)الإســــــــلامي العربي تجاوز 

                                         
 .11م، ص0202التقرير السنوي للبنك الإسلامي العربي لعام  1
 .22، ص0204التقرير السنوي لمصرف الصفا  2
 .72م، ص 0202التقرير السنوي للبنك الإسلامي الفلسطيني لعام 3
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بمعنى أن هذه الأموال تتكرر في كل عام تقريباا  م (0204)ســــــــنة  في تقريرجاءت وهذه المبالغ 
  .  1كثر منه، أو أقلأ، أو بنفس المبلغ

وبعد هذا الًيضــاح يتبين أن المبالغ المرصــودة في صــناديق المكاســب غير المشــروعة توزع على 
 حاجاتهم شــــــــــرائح المجتمعفي المجتمع، وهذا من شــــــــــأنه أن يوفر لكثير من مؤســــــــــســــــــــات وأفراد 

 أو غير ذلك. ،أو علاج ،الأساسية من تعليم

ولً يجوز  ،من الجدير بالذكر في هذه المســــــــألة أن مصــــــــارف المكاســــــــب غير الشــــــــرعية محددة 
 .احتسابها على بند المسؤولية الًجتماعية في البنوك

 .لبنك الصافيةرابعًا: التبرع من أرباح ا

ا من أرباحها الصـــافية للتبرعات والمســـاهمة في مســــاعدة بعض  تخصـــص البنوك الإســـلامية جزءا
الفئات المجتمعية من باب تفعيل دور البنك في المســـــــــــــاهمة المجتمعية، وقد ورد في تقرير البنك 

ا المجتانطلاقاا من إيمان البنك بالدور الملقى على عاتقه تجاه الإسلامي الفلسطيني "  مع، واستنادا
لمقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية التي تحث على ضـــرورة مســـاعدة الآخرين، يخصـــص البنك وبشـــكل 

ا من أرباحه الصـافية وذلك لصالح برنامجه للمسؤولية الًجتماعية المستدامة، وخلال  ،سـنوي جزءا
 .2في إطار مساهمته المجتمعية" روعاامش( 422) البنك على تنفيذ ل( عم0204)العام 

يحرص البنك الإســلامي العربي على أن يكون دوماا في وفي تقرير البنك الإســلامي العربي جاء" 
مرار من خلال رؤيته وخطته في اســت ،ي تعنى بالمســؤولية المجتمعيةلتالصــدارة بين المؤســســات ا

                                         
 المصادر السابقة من التقارير. 1
 .72م، ص0204التقرير السنوي للبنك الإسلامي الفلسطيني، عام 2
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المســــــــــاهمة في كافة الفعاليات المجتمعية لتعزيز وتنمية المجتمع الفلســــــــــطيني بشــــــــــتى قطاعاته، 
 لمواجهة جائحة كورونا ؛كانت حصــة المســاهمات المجتمعية لدعم الصــحة (0202)وخلال عام 

 .1دولًر" نصف مليون  حوالي

ا في تقرير مصرف الصفا ؤولية المجتمـــع المحلـــي والمســـا بــــــدوره فــــــي دعـــم وإيمانـــاـــ " وقد ورد أيضا
خاصــــــة قطاعــــــي الصحـــة  ،المجتمعيــــــة، دعــــــم المصــــــرف مجموعــــــة مــــــن القطاعــــــات المختلفــــــة

أجـــزاء مـــن  6والتعليــــــم، وأطلــــــق المصــــــرف بالتعــــــاون مــــــع وزارة الشــــــؤون الدينيـــة مســـابقة حفـــظ 
 .2"الطلبـــة آلًفكريـــم لطلبـــة المـــدارس فـــي فلســـطين شـــارك فيهـــا القـــرآن ال

ن هذه التبرعات التي تقدمها المصــارف الإســلامية ليســت من أموال الزكاة أو المكاســب أويلاحظ 
حيث اعتبرت هذه المؤسـســات  ،كل عامشــغير الشـرعية وإنما هي من أرباح المصـارف الخاصـة ب

 لها.ونهج عام  ةالمجتمعية هي استراتيجيأن المسؤولية 

 .خامسًا: صيغ التمويل الإسلامي

 ،تتنوع صــــــيغ التمويل في البنوك الإســــــلامية وفقاا لحاجة العميل وحســــــب الًتفاق بينه وبين البنك
 :3عدة أشكال من التمويل وهي كالآتيفهناك 

د من ن يســــــهم في الحأنه أ.تمويل الغرض منه المضـــــاربة بين البنك والعميل وهذا العقد من شـــــ4
 البطالة، وخلق فرص عمل، وزيادة التنمية المجتمعية.

                                         
 .16م، ص0202التقرير السنوي للبنك الإسلامي العربي لعام  1
 .5، ص0204التقرير السنوي لمصرف الصفا  2
 .00ينظر: جويلس والسعدي، )الدور الًجتماعي للمصارف الإسلامية نماذج إبداعية( ص 3
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والتي تؤدي  1كالمشـــــاركة المتناقصـــــة ،.تمويل الغرض منه المشـــــاركة بالمال بين البنك والعميل0
 وتوفير فرص عمل في المجتمع. ،لدعم المشاريع الصغيرة

من  أو الشــــــركة وتقســــــيط دفعاتها عليه د.تمويل يكون الغرض منه شــــــراء ســــــلع يحتاج إليها الفر 2
 خلال تمويل المرابحة.
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ير ويزيد من التنمية المجتمعية بتوف ،والذي يحرك اقتصـــــاد الدولة ،تمويل الســـــلم والًســـــتصـــــناع.5
 والصناع.السيولة لدى المزارعين 

 والذي ييسر دراسة طلاب العلم، وعلاج المرضى. ،.تمويل المنافع6

الوقــت  ولكنهــا في نفس ،وهـذه التمويلات كمــا تبين هي تمويلات تــدخــل الربح المــادي على البنــك
تعمــل على تحريــك الًقتصـــــــــــــــاد، وزيــادة فرص العمــل، والتنميــة المجتمعيــة، وتقويــة المشــــــــــــــــاريع 

 لة في السوق.الًقتصادية، وزيادة السيو 

 

                                         
ئمة لكنه في المشاركة الداوصورتها أن يتمتع البنك الإسلامي بكامل حقوق الشريك العادي وعليه جميع التزاماته كما  1

يستطيع ومنذ التعاقد أن يتنازل عن حقه في المشاركة دفعة واحدة أو على دفعات وذلك بإعطاء الحق للشريك ليحل محل البنك 
السامرائي، عمار عصام )بحث بعنوان: أهمية تطبيق الحاكمية المؤسسية لتحسين كفاءة المصارف  -في ملكية المشروع

 المجلة العالمية للتنسيق الإسلامي.، 16الإسلامية( ص
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لقيام لالمؤسسسسسسات المالية الإسسسلامية  في التي ينبغي مراعاتهاالعوامل الفرع الثالث: 
 .المجتمعيةمسؤولياتها ب

هناك كثير من العوامل التي ينبغي مراعاتها وتدعيمها في المؤســـــــســـــــات المالية الإســـــــلامية حتى 
 :1يأتيتقوم بدورها الًجتماعي على أكمل وجه، ومن هذه العوامل ما 

لدى العاملين والمسسسسسؤولين في المؤسسسسسسسسسسة المالية الإسسسسسلامية نحو  الدور الإيجابيأولًا: تنمية 
 .  مجتمعيةالمشاركة ال

لً بد من كل موظف أو مســـــــــــؤول في المؤســـــــــــســـــــــــة الإســـــــــــلامية أن يكون ممن يؤمنون بفكرة  .4
نمية لأنه يجب ت ؛الرؤية، ولً بد من اختيارهم وفق هذه وأهدافها ورســــــالتها المؤســــــســــــة الإســــــلامية

روح المشـــــــــــاركة المجتمعية عندهم من خلال برامج ودورات تؤهلهم لأداء رســـــــــــالة مؤســـــــــــســـــــــــتهم 
وذلك لأن المؤســـــــــــســـــــــــات الإســـــــــــلامية يجب أن تعمل على تحقيق التوازن بين الدور  ؛المجتمعية

مية الحكم على مســـــتوى كفاءة إدارة المؤســـــســـــة  الإســـــلا كما أن ؛الًقتصـــــادي والدور الًجتماعي
سـيأخذ في اعتباره مدى مسـاهمة المؤسـسـة في الحياة المجتمعية، ولأن المؤسـسة لً يقتصر دورها 

ما  نكما أبل يتعدى دورها للمســـــؤولية أمام المجتمع،  ،على إدارة أنشـــــطتها أمام المســـــاهمين فقط
ة نتتحمله المؤســــــســــــة من تكاليف نتيجة مســــــاهمتها المجتمعية ســــــيكون له آثار إيجابية على مكا

   المؤسسة في المجتمع على المدى البعيد.

تمع والتي تشــير إلى نظرة الأفراد والمج ،التي تحتلها المؤســســة الإســلامية في المجتمع . المكانة0
 ،ويراقبون أعمالها وتصــــــــــرفاتها ،والمتمثلة في أنها مؤســــــــــســــــــــة إســــــــــلامية ينظر إليها الجميع ،لها

                                         
 .17-27المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح، المسؤولية الًجتماعية للبنوك الإسلامية، ص  1
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حملت على كاهلها مســـــــــــــؤولية الًلتزام بالمنهج ويحســـــــــــــبون عليها كل صـــــــــــــغيرة وكبيرة باعتبارها 
 المكانة الدينية تعتبر مصدراا من مصادر التأثير في المجتمع والأفراد. هالإسلامي، وهذ

 .1ثانيًا: التكامل بين أعمال المؤسسة المالية والاهتمام بالقضايا المجتمعية

ثم  ،لب المدخرات والودائعللمؤســســة المالية هو الدور الًقتصــادي من حيث ج إن النشــاط الرئيس
ة وتحقيق الأرباح التي تمثل مصدراا أساسياا لبقاء المؤسسة المالي ،العمل على توظيفها واسـتثمارها

قائمة، ولكن الًتجاه الصـــحيح لتقييم كفاءة المؤســـســـة المالية يجب أن يشـــمل الجانب الًقتصـــادي 
 المجتمعية ما يعني ضرورة الأخذ بعين الًعتبار مساهماتهموالًجتماعي 

 أن تتميز ،من أجل ضــــمان نجاح المؤســــســــة المالية الإســــلامية في المجتمع المســــلمو  لً بدلذلك 
عن غيرها من المؤســــــســــــات الربوية الأخرى بإثبات حضــــــورها في المجتمع من خلال نشــــــاطاتها 

 المختلفة.

 ية بما يخدمثالثًا: العمل على تطوير الأنظمة واللوائح الداخلية للمؤسسسسسسسسسسسسات المالية الإسسسسسسلام
 :2الآتيةمن خلال النقاط  وذلك تها المجتمعيةادورها ومسؤولي

ة ظروف مع مراعا ،بحيث تكفل تحقيق الأرباح للمســـاهمين ،وضـــع اللوائح الداخلية للمؤســـســـة .4
 ومتطلبات أفراد المجتمع في نفس الوقت.

                                         
ينظر: العاني، أسامة عبد المجيد العاني، بحث بعنوان )طبيعة المسؤولية الًجتماعية في المصرف الإسلامي دراسة  1

 .010-012حالة البنك الإسلامي الأردني( ص
، 015-012درحمون، حنان، بحث بعنوان )قياس مدى الإفصاح عن الدور الًجتماعي لدى البنوك الإسلامية(، ص  2

 م.0246، 45مجلة الًقتصاد والتنمية البشرية، ع
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 والبرامج ومجــالًتهــا، بحيــث يحــدد طبيعــة الأنشـــــــــــــــطــة ،اتخــاذ القرارات من قبــل مجلس الإدارة .0
 المجتمعية التي تلتزم بها المؤسسة.

 إقناع المساهمين أن نجاح المؤسسة المالية ينبع من تبنيه لبرامج مرتبطة بخدمة المجتمع. .2

 رابعًا: العمل على تطوير الكفاءات الإدارية في المؤسسات المالية الإسلامية 

يحتاج للعديد من المهارات التي ينبغي توافرها في القيام بالدور الًجتماعي من قبل المؤســــــــــســــــــــة 
 :القائمين على هذه الأنشطة ومنها

وتناول القضـــــايا والمشـــــكلات الًجتماعية التي تتصـــــدى  ،ذ القراراتمقدرة الموظفين على اتخا .4
 لها المؤسسة.

حقيق وت ،. مقدرة الموظفين على اســــتعمال البيانات والمعلومات الخاصـــــة بالأهداف الًجتماعية0
 .العدالة بينهم

 خلال معاملة المؤســـــــســـــــةللأهداف الًجتماعية مقدرة الموظفين على تفهم العوامل الإنســـــــانية  .2
  .وبحث الحالًت المستحقة للقرض الحسن وخاصة عند توزيع أموال الزكاة للمؤسسة ،لهم

إذ لً بد من  ،فلســـطينوهذه القضـــية التي لً بد من تعزيزها في مؤســـســـاتنا المالية الإســـلامية في 
وتوجيههم أن عملهم في المؤســـــــســـــــات الإســـــــلامية هو رســـــــالة في  ،تأهيل الموظفين العاملين بها

المجتمع قبل كونها وظيفة يتكســــب الموظف من خلالها، وهذا الأمر يتطلب إعداد الموظف كونه 
   رى.في المؤسسات المالية الأخ هيؤدي دوراا هاماا في مؤسسة إسلامية يتميز عن غير 

 .دور الحوكمة في التنمية الاقتصاديةثالث: المطلب ال

 ،لً شــك أن حوكمة المؤســســات المالية لها دور كبير في رفع كفاءة اســتخدام الموارد الًقتصـــادية
ودعم تنافس الشـــــركات بين الأســـــواق، كما تعمل على جذب المزيد من مصـــــادر التمويل المحلي 
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والتزام المؤســســة بمعايير الحوكمة يؤدي إلى عدة جوانب إيجابية ، والعالمي لتعزيز نمو المؤســســة
 :1ثم على الًقتصاد بشكل عام على النحو التالي ،يعود أثرها على المؤسسة

 وجودلالًلتزام بمعايير الحوكمة يعمل على إعادة الثقة بين المؤســــســــة والمجتمع، ويهيئ الجو  .4
من هروب رؤوس الأموال، مما  حديالمســـــاهمة، و مثل شـــــركات وتعددها مالية أخرى  مؤســـــســـــات

 يؤدي إلى تحقيق القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

صـــــــــــــلاحات الًقتصـــــــــــــادية العالمية من يزيد الإ تطبيق الحوكمة في القطاعين العام والخاص .0
 والجهد المنظم.خلال العمل المتقن 

تقرار ســــوق واســــ ،وانخفاض تكلفة الًســــتثمار ،. تطبيق معايير الحوكمة يزيد من فرص التمويل2
 ، وزيادةنتاج الســــلع والدور الخدماتيإوانخفاض درجة المخاطر، وكذلك يحســــن من جودة  ،المال

 القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

عندما تتوجه الدولة إلى خصخصة بعض  2. تزيد ثقة المجتمع في صـحة عمليات الخصـخصـة1
 .مؤسسات القطاع العام

لمالية يدفع باتجاه تعديل المؤســـســـة ا ،. زيادة المتابعة والرقابة لًكتشـــاف الًنحرافات والتجاوزات5
 من عملها من خلال الضبط والتحكم لفرض تصحيح الًنحرافات.

                                         
ينظر: أبو نجل، غازي أبو نجل، مقال بعنوان )حوكمة الشركات لتنمية اقتصادية واجتماعية فاعلة.. على الرابط:  1

https://www.trustpalestine.com/ar/news/61 
هي العملية التي يتمّ من خلالها نقل الخدمات أو الممتلكات من القطاع العام أو القطاع الحكومي إلى القطاع  2

 .0/7/0202، بتاريخ: https://2u.pw/iUICgالخاص، نقلاا عن مقال بعنوان)مفهوم الخصخصة( على الرابط: 
 
 

https://www.trustpalestine.com/ar/news/61
https://2u.pw/iUICg


46 

الذي يعد من أهم أســـــــــباب النمو  ،. تطبيق معايير الحوكمة يزيد من جلب الًســـــــــتثمار الأجنبي6
وتحســين مســتويات المعيشــة، وعليه فإن جلب الًســتثمار الأجنبي يتطلب خلق مناخ  ،الًقتصــادي

ي ، وهنا يبرز دور الحوكمة فوالًجتماعية ،والســياســية ،اســتثماري مناســب من الناحية الًقتصــادية
 لما ترتكز عليه من مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون والحد من الفساد. ،جلب الًستثمار

معايير الحوكمة يعزز الشـــفافية داخل المؤســـســـة مما يعزز الرقابة والمســـاءلة، ومما لً  . تطبيق7
شـــــــــــك فيه أنه يعزز ويســـــــــــاعد على توفير المعلومات المالية الدقيقة عن الوضـــــــــــع الًقتصـــــــــــادي 

 .للمؤسسات المالية مما يؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية استثمارية مستقرة

إصـــــــــــــــلاح القطـاع الضـــــــــــــــريبي، وذلـك عنـدمـا يكون هناك . تطبيق معـايير الحوكمـة يؤدي إلى 1
فإنه يتم إصـــــلاح القطاع  ،إفصـــــاح وشـــــفافية كاملة عن الوضـــــع المالي للشـــــركات والمؤســـــســـــات

لأنه من أكثر القطاعات التي تتعرض للفســاد، وإصــلاح هذا القطاع يؤدي إلى تســهيل  ؛الضــريبي
 تصاد بشكل عام.وهذا يؤدي بدوره إلى نمو الًق، التحصيل وتفعيل المشاريع

 1أثر تطبيق الحوكمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

 .الرقابةتعزيز الأزمات وضعف تجنب  .4

غياب حوكمة الشـــــــركات من أهم أســـــــباب ظهور الأزمات المالية العالمية، وهذا الغياب يؤدي إن 
وإذا  -ها، وغير والتي من أهمها الشــــــفافية والنزاهة -إلى وجود شــــــركات لً تلتزم بمعايير الحوكمة 

                                         
ينظر: المشعل، خالد بن عبد الرحمن، )بحث بعنوان: الحوكمة الًقتصادية المفاهيم والسياسات( المجلة المصرية  1

 للدراسات، جامعة المنصورة، مصر.
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لم تجد هذه المؤســــســــات من يلزمها بتطبيق معايير الحوكمة فإنه ســــيظهر قوائم مالية مضــــللة ولً 
 تمثل واقع الشركات المالي.

 .1الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي .0

 ويأتي هذا الحفاظ من خلال عدة نقاط وهي:

 ممارســات المؤســســات المصــرفية شــراف علىمن خلال الإ ،تجنب مخاطر إفلاس البنوك، 
 حماية للنظام المصرفي والنظام المالي بشكل عام. ،وضمان عدم تعثرها

 وذلك من خلال فحص الحســـــــابات والمســـــــتندات  ،ضـــــــمان كفاءة عمل الجهاز المصـــــــرفي
للتأكد من جودة الأصـــــول وتجنب تعرضـــــها للمخاطر، ومن خلال تقييم  ؛الخاصـــــة بالبنوك

للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مثل تمويل بعض الأنشــطة  ؛الوضــع المالي للبنوك
 الًقتصادية.

 لمالية المؤسسات اتدخل السـلطات الرقابية لفرض سـيطرتها على ب ضـمان حماية المودعين
 لتفادي المخاطر المحتملة.

 .أو سلطة النقد في تعزيز الحوكمة في المصارف ،دور البنك المركزي  .2

، ولهذا الرقابي على البنوكشــراف لم بشــكل أســاســي على البنك المركزي في الإتعتمد دول العا
 فإن البنك المركزي يلعب دوراا مركزياا في تعزيز الحوكمة في البنوك وذلك لعدة أسباب.

 افية أو شـــــــــر تطبيق الحوكمة في البنوك في العالم يقع ضـــــــــمن مســـــــــؤولية البنك المركزي الإ
 سلطة النقد في فلسطين.

                                         
غضبان، حسام الدين، رسالة دكتوراة بعنوان: )مساهمة في اقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات الًقتصادية الجزائرية(  1

 بسكرة، الجزائر.-م، كــلية العلــوم الًقتصــادية و التجــارية و علــوم التسييــر، جامعة محمد خضير0241، 22-11ص
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  شــــــــــــركات الها تتعرض للمخاطر أكثر من باقي حيث إن ،طبيعة عمل البنوكحســــــــــــاســــــــــــية
 المساهمة.

  البنك المركزي أو ســــــلطة النقد مســــــؤولة عن المحافظة على أموال المودعين إذا تعرضــــــت
 البنوك لأي مخاطر.

رة إلى أنه لً بد من التحقق من تطبيق معايير الحوكمة بشــــــــــــكل حقيقي داخل اشــــــــــــوهنا تجدر الإ
ه يوجد عدد من المؤســــســــات المالية الكبرى التي وجدت في لوائحها حيث إنالمالية،  المؤســــســــات

في  خسائر كبيرة ثإلً أنها غير مطبقة بشـكل سليم ومناسب مما أدى إلى حدو  ،معايير الحوكمة
 مؤسسات مالية عالمية.

ما ينبغي نوإ ،ولهذا لً يرتبط نجاح الحوكمة في المؤسـسات المالية بوضع الحوكمة ضمن لوائحها
 تعنى بهذا الأمر.التأكد من تطبيقها بشكل سليم عن طريق منظمات وهيئات 

 ،كرســابقة الذ هذه الأمورلً بد من مراعاة  ،ومن أجل تحقيق اقتصــاد مســتقر على مســتوى الدولة
حقق لأنه إذا استقر اقتصاد الدولة فإنها ت ؛الًستقرار الًقتصادي تتطلع إليه جميع الدول حيث إن

 رؤيتها الًقتصادية والسياسية والًجتماعية على المستوى المحلي والدولي.

 .في المؤسسات المالية : أثر الحوكمة في الحد من الفساد المالي والإداري رابعالمطلب ال

من  تعتبر ذلك نتيجةا المؤسسات المالية من أكثر المؤسسات عرضة للفساد لحساسية عملها، تعد 
هناك عدة و حتى تنجح وتسلم من المخاطر،  لتطبيق معايير الحوكمة التي تحتاجأكثر المؤسسات 
 :على النحو الآتي يمكن بيانها ،أسباب وراء ذلك
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 .1أسباب ظهور الفساد المالي والإداري أولًا: 

لبنك الدولي ا حيث إن ،أسبابهالً يمكن الوقوف على الظواهر السلبية إلً بعد تشخيصها ومعرفة 
 وضع عدة أسباب للفساد المالي والإداري وهي:

، وقد تكون نفس هذه المؤسسات تعاني من واستبعادها تهميش دور المؤسسات الرقابية .4
 الفساد.

 وجود فراغ في السلطة السياسية نتيجة صراع للحصول على مؤسسات الدولة. .0
 ها.ضعف مؤسسات المجتمع المدني وتهميش دور  .2
 توفر البيئة الًجتماعية والسياسية الملائمة لظهور الفساد المالي والإداري. .1
البعد السياسي، فعندما تكون الإرادة السياسية ضعيفة فإنها تتعايش مع الفساد، ولً تملك  .5

       مكافحته.
البعد الًقتصادي، فعندما يضعف اقتصاد الدولة تزداد البطالة، وتتباين الرواتب، وتتدنى  .6

 الأجور، وتكثر الصفقات التجارية المشبوهة، فهذا كله يساعد على انتشار الفساد.
البعد الًجتماعي، ويكون ذلك عندما يصبح كل شيء في المجتمع بثمن، وعندما يصبح  .7

للقيام بالواجب الوظيفي ثمن، ولإجراء المعاملات الحكومية ثمن، وللكلمة في وسائل الإعلام 
افة ، فإن الفساد يكون ثق، وعندما يصبح لكل شيء ثمنء ثمنثمن، ولبعض أحكام القضا

ا ،عامة للمجتمع  .والفساد لً ينتج إلً فسادا

                                         
ت الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري في الشركات التميمي، عباس حميد يحيى، بحث بعنوان )آليا 1

 ، المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية.045المملوكة في الدولة(، ص 
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 .1على الاقتصاد آثار الفساد المالي والإداري ثانيًا: 

يحصل في المجتمعات التي ينتشر فيها الفساد المالي والإداري أن تستأثر الشركات ما غالباا 
 2وحصولها على امتيازات على حساب المجتمع ويترتب على ذلك عدة آثار منها: ،العامة بالمنافع

الفساد سبب في تدني كفاءة الًستثمار العام، وإضعاف كفاءة البنى التحتية والجودة، وذلك  .4
 بسبب الرشاوى التي تساعد على تدني الكفاءة في الجودة.

اد د أثبتت الدراسات أن الفس، وقللفساد أثر في تدني حجم ونوعية الًستثمار الأجنبي .0
 يضعف من حجم الًستثمار الأجنبي وقد يعطله بشكل كامل.

الفساد يسهم في تدني حجم الضرائب والتي تؤدي إلى تدني مستوى التنمية البشرية خاصة  .2
 في التعليم والصحة.

 من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم ،للفساد دور مهم في سوء توزيع الدخل والثروة .1
ة حيث يستأثرون بالجانب الأكبر من المنافع الًقتصادي ،وفي النظام السياسي ،في المجتمع

 مما يساعد في توسيع الفجوة بين هذه الفئة المتنفذة وبقية المجتمع. ،التي تقدمها الدولة

 

 

                                         
، المجلة 401-402الشلفان، عادل بن أحمد، بحث بعنوان )دور الحوكمة والشفافية في الحد من الفساد الإداري( ص 1

 م.0204، 0،ع 14العربية للإدارة، مج
التميمي، عباس حميد يحيى، بحث بعنوان )آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري في الشركات  2

 ، المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية.047المملوكة في الدولة(، ص 
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 .دور الحوكمة في الحد من الفساد المالي والإداري 

ذه الوسائل ومن ه ،بها الفساديلتجن ؛هناك عدة وسائل تفرضها معايير الحوكمة على إدارة المؤسسة
 :1يأتيما 

 .تعزيز الإدارة الرشيدة في اتخاذ القرارات.4

يعتبر تفعيل دور الإدارة الرشيدة في اتخاذ القرارات من أهم أسباب مكافحة الفساد داخل المؤسسة، 
 ت:ومن هذه القرارا ،الرشيدة القرارات اللازمة من أجل تضييق نطاق الفسادحيث تتخذ الإدارة 

 .الًختيار المناسب للكفاءات حسب الخبرة والمؤهلات العلمية التي تتناسب مع طبيعة العمل 
  العامة.زرع روح الًنتماء والولًء للمؤسسة بالتزامن مع المصلحة 
  ية بحيث يساعد على الشفاف ،الحاجة حسبتصميم اللوائح الداخلية والهيكل التنظيمي

 والإفصاح.

نه يحمي رأس المال من سوء إذ إ ،إصلاح مجلس الإدارة من أهم الوسائل لمكافحة الفساد ويعد
يكون مجلس الإدارة قوياا فإنه يشارك في وضع استراتيجية الًستعمال من قبل الإدارة، وعندما 

 .2وبالتالي تتعاظم قيمة الشركة السوقيةم أدائها يقو تالشركة، ومراقبة سلوكها، و 

 :الآتيةمن خلال النقاط  تعزيز دور الأجهزة الرقابية .0

                                         
الفساد الإداري( المجلة العربية للإدارة  الشلفان، عادل بن أحمد، بحث بعنوان )دور الحوكمة والشفافية في الحد من 1

 م.0204، 0ع، 14، مج،426-425ص
التميمي، عباس حميد يحيى. بحث بعنوان )آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري في الشركات  2

 006: 0241، 42ع، المملوكة للدولة(، المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية
. 
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 .تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التنفيذية والتشريعية في المؤسسة 
 .تتبع أجهزة الرقابة لحالًت سوء الإدارة أو التعسف في استخدام السلطة، أو غياب الشفافية 
  الأجهزة الرقابية الداخلية والخارجية، وزيادة صلاحياتها بحيث تكون مستقلة تقوية دور

 وتؤدي دورها في الرقابة بكل مهنية وحيادية.

 .الإصلاح الإداري وتحسين الأداء. 2

 حيث يتطلب ذلك أن يضع ،الإصلاح الإداري من أهم أسباب وآليات مكافحة الفساد الإداري  يعد
 :الآتيةالموظف نصب عينيه الأمور 

 تقان في العملمراعاة الأمانة والإ. 
 معاملة المراجعين بإحسان ومهنية.  
 اتباع الإجراءات التي تحددها النظم الداخلية.  
  من خلال تقديم الخدمة المطلوبة للجمهورخلق روح الفريق الواحد مع زملاء العمل. 
 الحرص على عدم مخالفة قوانين العمل المعمول بها في المؤسسة. 

  .لكترونيةاستخدام الحوكمة الإ .1

حيث تعتبر من أهم أدوات مكافحة الفساد في  ،وهي الحوكمة التي تعتمد على التكنولوجيا
وتم تعريفها على النحو التالي: "هي نظام إلكتروني يعمل على تسهيل  ،المؤسسات المالية والإدارية
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رية والخدمات وتحسين الكفاءة الإدا ،اونشرها إلكترونيا  ،وتحسين الشفافية، وتوفير معلومات سريعة
 .1العامة في جميع أنشطة الشركة"

 :2لكترونية في مؤسساتنا له عدة فوائد منهاوتطبيق الحوكمة الإ

 التحول من حوكمة أو مؤسسة مغلقة إلى مؤسسة منفتحة تتمتع بأداء عال. 
 سهولة التواصل بين المجتمع والمؤسسة. 
 توفر المعلومات بشفافية أكثر. 
 تخفيض إنفاق المؤسسة وزيادة الكفاءة. 
 وجود الخدمات آلياا يوفر الجهد والوقت.  
  داخل المؤسسة الًقتراح، وإبداء الملاحظاتإشراك العميل في عملية. 

 :3وذلك على النحو التاليلكترونية عدة وسائل في مكافحة الفساد وللحوكمة الإ

  زيز وتع ،من خلال تحسين أدائه ،الإداري تزيد الحوكمة الإلكترونية من فعالية الجهاز
 بالإضافة إلى تعزيز المساءلة على جميع المستويات داخل المؤسسة. ،الشفافية

  لتقليل تأثير العلاقات الشخصية على إنجاز الأعما فييسهم تطبيق الحوكمة الإلكترونية، 
 وتقليص نسبة الأخطاء نظراا لسهولة النظام ودقته.

 مما يساعد في الحد من الفساد وعدم انتشاره ،مليات الإدارية كما يجبيساعد على تأدية الع. 

                                         
.)دور الحوكمة الإلكترونية في تحقيق استدامة 0247بوسالم، أبو بكر، قدري، صلاح الدين، وابن ذهبية، محمد.  1

 .061 - 056، 1الشركة: دراسة تحليأتية. مجلة العلوم الإنسانية(، ع
 .061 - 056، 1المصدر السابق، ع 2
براهيم محمد، بحث بعنوان )أثر تطبيق الحوكمة داود، ياسر إ -شحاتة، محمد موسى علي -المطيري، عبداالله ساطي 3

، المجلة العلمية للدراسات والبحوث 0441-0442الًلكترونية على تحسين جودة التقارير الحكومية بالهيئات الكويتية( ص
 م.0200، 42المالية والإدارية، مج
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 مهور حيث يلمس الج ،يعمل تطبيق الحوكمة الإلكترونية على زيادة ثقة أصحاب المصالح
 .سشفافية الإدارة وسرعتها ومساواتها في التعامل بين النا

 ..تطوير وتحسين الأنظمة5

وذلك من خلال تأهيل وتدريب أشخاص  ،الحد من الفسادان في يسهمتطوير وتحسين الأنظمة 
على أسس علمية بحيث يساعدوا في رسم الخطط والبرامج التي تسهم في الحد من الفساد ورفع 

 كفاءة المؤسسة.

 .ل قانون الجزاء من جنس العمليتفع .6

دعة راويتم ذلك بإنزال العقوبة على كل من تسبب بحالة فساد من خلال وضع أنظمة حازمة و 
 .دون مخالفة تواجه الفساد، وفي المقابل يتم تعزيز ودعم كل من التزم بأنظمة المؤسسة

ويلاحظ أن الدراسات العالمية حول دور الحوكمة في الحد من الفساد أغلبها يوصي بهذه المعايير 
ويضاف إلى ذلك ضرورة غرس قيمة الرقابة الذاتية والًنتماء عند العاملين داخل  ،السابقة

 المؤسسة.

داء أولكن هذه القيم في المؤسسات المالية ينبغي أن تكون حاضرة عند العاملين فيها إذ أن دوره 
يعمل من أجل مردود مادي، ولهذا لً بد من اختيار الموظفين في  ارسالة قبل كونه موظفا 

ة يتناسب مع رسال لوبعد ذلك لً بد من تأهيلهم بشك ،سسات المالية الإسلامية بعنايةالمؤ 
غيرها من المؤسسات الربوية وخاصة في المسؤولية المجتمعية، المؤسسات الإسلامية التي تنافس 

 وعدم ظهور حالًت فساد أمام المجتمع.
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 ةالعاملة في فلسطين وبهيئة المحاسببالمؤسسات المالية الإسلامية  التعريف الثاني:الفصل 
 (.)أيوفيوالمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

 مباحث  أربعةوفيه 

  في فلسطينالإسلامية نشأة المؤسسات المالية  المبحث الأول:

 وتطورها في فلسطينالإسلامية المطلب الأول: نشأة المؤسسات المالية 

 في فلسطينالإسلامية المطلب الثاني: خصائص المؤسسات المالية 

 المبحث الثاني: سلطة النقد الفلسطينية مهامها وأهدافها

 المطلب الأول: التعريف بسلطة النقد

 واستراتيجيتها  المطلب الثاني: مهام سلطة النقد وأهدافها

 المطلب الثالث: الحوكمة في سلطة النقد

 التعريف بالهيئة العليا للرقابة الشرعيةالمطلب الرابع: 

 بالمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في فلسطينالتعريف المبحث الثالث: 

 المطلب الأول: التعريف بالبنك الإسلامي العربي

 التعريف بالبنك الإسلامي الفلسطيني المطلب الثاني:

 : التعريف ببنك الصفاالمطلب الثالث

 يف بشركة التكافل للتأمينالمطلب الرابع: التعر 
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 المطلب الخامس: التعريف بشركة تمكين للتأمين

، وأهمية (في)أيو : التعريف بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الرابعالمبحث 
 .معاييرها

 (.)أيوفيالمطلب الًول: التعريف بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

 يها.والأسس التي قامت عل المطلب الثاني: أهمية معايير الحوكمة في المؤسسة المالية الإسلامية

 المطلب الثالث: الفرق بين حوكمة المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية. 

 المطلب الرابع: مدى حاجة المؤسسات المالية الإسلامية لمعايير الحوكمة الصادرة عن )أيوفي(
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 وخصائصها في فلسطينالإسلامية نشأة المؤسسات المالية  الأول:المبحث 

ا وانتشــاراا  من المؤســســات المالية الإســلامية وجدت قبولًا  أفراد المجتمع المســلم، حيث حققت نجاحا
 كبيرين في المجتمعات الإسلامية ومن هذه المجتمعات المجتمع الفلسطيني.

 في فلسطينالإسلامية المطلب الأول: نشأة وتطور المؤسسات المالية 

ق صناديبفي ماليزيا كانت  نشأةاللك تو  م( 4212)يرجع تاريخ العمل المصرفي الإسلامي إلى عام 
 للادخار بدون فوائد. 

من أجل وضع تقنيات  ،بدأ التفكير الجدي المنظم في باكستان م( 4252)وبعد ذلك في عام 
 غير أن هذا التفكير طالت مدته ولم يكتب له النور إلً في مصر ،ة وفق التعاليم الإسلاميةييلتمو 

ا كبيراا تحت  ،م( 4262)عام  حيث وجد ما يسمى بنوك الًدخار المحلية ولًقت التجربة نجاحا
انطلاق النظام المالي الإسلامي بدأ إشراف الدكتور أحمد النجار، وبعد عشرات السنوات من 

 .1مين الإسلاميةأثم شركات الت ،بالبنوك الإسلاميةالعمل 

أما في  ،بشكل عام في العالم الإسلاميوتطورها المصارف الإسلامية  ةنشأهذه لمحة حول 
الذي  وقتللأن ا ؛المصارف الإسلامية بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية تفلسطين فقد نشأ

ين وما زالت تحت الًحتلال فلسطفيه انتشرت فيه المصارف الإسلامية حول العالم كانت 
 ،لطةالس قيامتعثر وجود مصارف إسلامية في فلسطين، ولكن بعد  ىمما أدى إل ،الإسرائيلي

وذلك من  ،فلسطينالتي اهتمت بإقامة المصارف الإسلامية في  وإنشاء سلطة النقد الفلسطينية

                                         
-ه4141الطبعة الأولى:  ،074-407ينظر: النجار، الدكتور أحمد عبد العزيز، حركة البنوك الإسلامية، ص 1

القاهرة.  خالدي، خديجة خالدي، بحث بعنوان )البنوك الإسلامية نشأة، تطور، آفاق( -م، شركة سبرينت، مصر الجديدة4222
دياب، رنا مصطفى، رسالة ماجستير بعنوان )واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية  -، منشور بمجلة جامعة تلمسان. 1ص

 .64دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية بغزة( ص-ة في فلسطينفي المصارف الإسلامي
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وبالذات لمن لً يرغب من الًقتراب من الربا  ،تقديم خدمات مصرفية للمجتمع الفلسطينيأجل 
 .1(م1/4/4225للبنك الإسلامي العربي بتاريخ: )كان أول ترخيص و المحرم، 

أربعة بنوك وهي البنك الإسلامي الفلسطيني،  م(0221)مجموع المصارف الإسلامية عام وبلغ 
رخص من ولم ي ،فلسطينيوالبنك الإسلامي العربي، والبنك الوطني الإسلامي، وبنك الإنتاج ال

  .2سلطة النقد غير البنكين الإسلامي الفلسطيني والإسلامي العربي

 ،سلاميةوالذي يعمل وفق أحكام الشريعة الإ ،م تم ترخيص مصرف الصفا(0246)وفي عام 
 .3لتكون عدد المصارف العاملة في فلسطين ومرخصة حتى الآن ثلاثة مصارف

كة شركتان، وكانت أول شر  ماوأما شركات التأمين التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية فه
م وبدأت العمل على الأرض في (0226)هي شركة التكافل للتأمين والتي تم ترخيصها في عام 

 .م(0221)عام 

م، وحصلت على إجازة مزاولة أعمال التأمين (0247)أما شركة تمكين للتامين فقد تأسست عام 
وبدأت بتقديم خدماتها للجمهور في  ،م(0241)من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عام 

 .4فلسطين

 

                                         
المشهراوي، أحمد حسين أحمد، رسالة ماجستير بعنوان "أثر متغيرات عناصر المركز المالي في ربحية المصارف  1
لامية، ، الجامعة الإس05-02م، ص0225-4226ية على المصارف الإسلامية في فلسطين للفترة منلدراسة تحلي الإسلامية

 غزة، فلسطين.
 .05-02المصدر السابق، ص 2
 .0204التقرير السنوي لمصرف الصفا  3
 التقرير السنوي لشركة التكافل وشركة تمكين للتأمين 4
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 في فلسطينالإسلامية المطلب الثاني: خصائص المؤسسات المالية 

خارجها، ومن هذه ســـــواء في فلســـــطين أو  الإســـــلامية المالية هناك عدة خصـــــائص للمؤســـــســـــات
 الخصائص.

 1أولًا: مصادر أموال المؤسسات المالية الإسلامية
موارد المصــارف و ، 2تعتمد على الوســاطة المالية مؤســســات المالية الإســلاميةالمالية لل المصــادر 

 وخارجية على النحو التالي: ةالإسلامية متنوعة، ومختلفة، ومتزايدة حيث يوجد مصادر داخلي
 .المصادر الداخلية.1

المســـاهمون في شـــركة المصـــرف  :تتكون هذه المصـــادر من مســـاهمات أصـــحاب المؤســـســـة، أي
 وهذه المصادر هي: ،ا، ومن الأموال الناتجة عن أعمالهالإسلامي، أو شركة التأمين الإسلامي

 .رأس المالأ/ 
وهذا القسـم من المصادر الداخلية له أهمية وهو ضروري في عمل المصرف، وهو عبارة عن 

المؤســــــســــــة المالية مقابل القيمة الأموال المدفوعة من المؤســــــســــــين والمســــــاهمين عند إنشــــــاء 
 سمية للأسهم، أو مقابل زيادة رأس المال.الأ

متوقع رة في زيادة حجم النشاط الكلما أتاح للمؤسسة الفرصة الكبي اوكلما كان رأس المال كبيرا 
للمؤســــــســــــة، والذي يتمثل في تحقيق عوائد لأصــــــحاب المؤســــــســــــة من جهة، والًســــــتثمار في 

 المشروعات ذات الآجال الطويلة من جهة أخرى.
 الًحتياطاتب/ 

وهذه الًحتياطات هي تلك الأرصـــدة التي يجنيها المصـــرف من صـــافي أرباحه المعدة والقابلة 
 .ساهمينللتوزيع على الم

                                         
 ، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر.1-6بن حيزية، سارة، )أساسيات الصيرفة الإسلامية(، ص  1
من خلالها عن ربط المدخرين والمستثمرين ، بحيث يحقق المستثمر عوائد ، هي: العملية التي يكون الوكيل مسؤولًا  2

 .2/7/0202، بتاريخ: https://2u.pw/BfFDcJtبينما يجذب المدير المزيد من رأس المال. على الرابط: 

https://2u.pw/BfFDcJt
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حيث يجب أخذ التدابير الضــــــــرورية لمواجهة أي  ،وهي موجودة في كل المؤســــــــســــــــات المالية
مخاطر قد تؤثر على نشـــــــــــاطها، كما أن ســـــــــــلطة النقد الفلســـــــــــطينية تجبر المصـــــــــــارف على 

 لتدعم رأس المال وتحفظه من الخسائر. ؛جباريةإاحتياطات 
 وهي واجبة للحفاظ على ،التمويليعتبر الًحتياطي من مصـــــادر وفي المصـــــارف الإســـــلامية 

 رأس المال، وكما هو معروف في الفقه الإسلامي أنه لً ربح إلً بعد سلامة رأس المال.
ا يتمثل في دعم مركز المصـــرف  كما وتلعب الًحتياطيات في المصـــارف الإســـلامية دوراا مهما

 .الأرباحالمالي، والمحافظة على رأس المال، وثبات قيمة الودائع، وموازنة 
   1الأرباح المحتجزةت/ 

المبالغ التي تبقى من الأرباح العامة التي تجنيها المؤســــســــة  :تســـمى الأرباح المحتجزة أو هي
بعد توزيع الأرباح على المســاهمين، وهذه من حق أي مؤســســة مالية أن تعود بها على أصــل 

ين ي في شـــــــــركات التأمالمؤســـــــــســـــــــة لتزيد من قوتها المالية كما هو الحال في الفائض التأمين
ويتها س مالها وتقأن تعود به على أصل الشركة لزيادة ر أحيث يحق لإدارة الشركة  ،الإسلامي

 مادياا.
 .المصادر الخارجية.2

وهي ما يقارب خمســـــة مصـــــادر على  ،يوجد مصـــــادر خارجية متعددة للمصـــــارف الإســـــلامية
 :2النحو التالي

 الطلب(الودائع الجارية )تحت -أ
 حفظ في البنوك لغرض حمايتها من السرقة أو الهلاك، أو لغرض تسهيلالودائع التي تُ وهي 

المعاملات التجارية والمصـــــــــــــــرفية التي تقدمها البنوك لعملائها، لذلك فهذه الحســـــــــــــــابات ليس 
 الًستثمار. هدفها

 وتقبل البنوك الإسلامية الودائع الجارية من العملاء مثلها في ذلك مثل البنوك التقليدية، ولً 

                                         
 ، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر.42-2بن حيزية، سارة، )أساسيات الصيرفة الإسلامية(، ص 1
سة مقارنة للبنوك درا-بشناق، علي عبد الله، تقييم الأداء المالي للبنوك الإسلامية والتقليدية باستخدام المؤشرات المالية 2

 م.0244لإسلامية غزة، الجامعة ا-، كلية التجارة15الوطنية العاملة في فلسطين، ص
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تقوم البنوك الإســـــــــــــــلاميـة بـإعطـاء أي أربـاح على تلـك الودائع، ولً يحق لأصـــــــــــــــحاب الودائع 
 .الجارية المطالبة بأية نسبة من الأرباح التي تجنيها تلك البنوك

 مةب الودائع الاستثمارية العا
 ومنتجات مصرفية يقوم البنك بتقديمها لعملائه الراغبين باستثمار  ،وهي أوعية استثمارية

 أموالهم لديه، ولً تصدر لهذه الحسابات دفاتر شيكات، وتتم إدارتها من قبل البنك الذي يقوم 
 بتسليم أصحابها دفاتر خاصة بهم توضح من خلالها ملكيتهم لهذه الحسابات، وتبين المبالغ 

وتعتبر حســــابات البنك هي المرجع والبينة القاطعة  ،المودعة والمســــحوبة وأرصــــدة الحســــابات
 وتعتبر الودائع الًســـتثمارية المصـــدر، لإثبات الرصـــيد وحركة حســـابات أصـــحاب هذه الودائع

 .الرئيس الذي تعتمد عليه البنوك في تقديم تمويلها للقطاعات الًقتصادية المختلفة
 صادر الأموال الخيرية صندوق الزكاة وم .3

 يعتبر صندوق الزكاة والأموال الخيرية من المصادر الهامة بالنسبة للبنوك الإسلامية، وهي 
 جميع هذه ويستطيع البنك ت ،مصادر خاصة بالبنوك الإسلامية وغير متوفرة للبنوك التقليدية

 :الأموال من خلال
 المساهمين.الزكاة الشرعية على حقوق * 
 الًستثمار.الزكاة المقدمة من مالكي حسابات  *

 الأفراد.الزكاة المقدمة من * 
 المنح والتبرعات* 
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   1يل في المؤسسات المالية الإسلاميةو ثانيًا: صيغ التم
 .صيغ المشاركات4

، حيث تقوم المشــــــاركة على اتفاق عدد من الأشــــــخاص مبدأ المشــــــاركات هو مبدأ قديم ومعروف
أو أعمالهم في شـــــركة واحدة، وتطبيق هذا المبدأ في المصـــــارف الإســـــلامية له على خلط أموالهم 
 عدة أشكال منها:

  2أ/ المضاربة
بل وقد عرفت ق ،وهي أكثر الأدوات استعمالًا في المصارف الإسلامية في مجال توظيف الأموال

كما  ،لعمحيث تقوم على الشـــــراكة بين المال وال --صـــــلى الله عليه وســـــلم--الإســـــلام ثم أقرها 
 :وتستخدم المصارف الإسلامية المضاربة في صورتين

لأموال التوظيف الأولى: يكون المصـــرف هو رب المال، وتعتبر المضـــاربة في هذه الصـــورة أداة 
 .وتمويل المشاريع

الثانية: يكون المصــرف هو رب العمل، وتعتبر المضــاربة في هذه الصــورة أداة لجذب الًدخارات 
 .3وتشغيلها

 4المشاركةب/ 

                                         
سة مقارنة للبنوك درا-بشناق، علي عبد الله، تقييم الأداء المالي للبنوك الإسلامية والتقليدية باستخدام المؤشرات المالية 1

، جامعة العربي بن 55-52. بن حيزية، سارة، )أساسيات الصيرفة الإسلامية(، ص55الوطنية العاملة في فلسطين، ص
 مهيدي، الجزائر.

بينهما. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، الربح من حصل ما أن على هي: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه،  2
م، تحقيق: الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد  ٤٦٦١ -هـ  ٤١٤١. الطبعة: الثالثة، 7/420المغني، 

 المملكة العربية السعودية. -طباعة والنشر والتوزيع، الرياض الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب لل
سة مقارنة للبنوك درا-بشناق، علي عبد الله، تقييم الأداء المالي للبنوك الإسلامية والتقليدية باستخدام المؤشرات المالية 3

 .55الوطنية العاملة في فلسطين، ص
ي شيء لًثنين فأكثر على جهة الشيوع، الشربيني، محمد بن وهي من الشركة والتي عرفها الشافعية: ثبوت الحق ف 4

 م، دار الكتب العلمية. ٤٦٦١ -هـ  ٤١٤١، الطبعة: الأولى، 2/000محمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 
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صــفات وهذه من ال ،ويعتبر التمويل بالمشــاركة من أهم أســاليب التمويل عند المصــارف الإســلامية
التي تتميز بها المصـــارف الإســـلامية عن المصـــارف الربوية، ومن هنا لً يعتبر المصـــرف مجرد 

 بل هو مشارك له ويبحث معه عن أفضل مجالًت الًستثمار. ،دائن للمستثمر
 م إلى نوعين هما:والمشاركة تقس

  ، ي و لســـقف زمنأمشـــاركة قصـــيرة الأجل، وهذه حســـب الًتفاق بأن تكون لدورة واحدة مثلاا
 محدد.

 مشاركة طويلة الأجل، وهذه التي يقوم عليها مشاريع ضخمة كالمصانع والشركات، ومنها: 
 المشاركة الثابتة برأس مال، والمشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك.

 2والمساقاة 1ارعةت/ المز 
ومن خلال ذلك يتم  ،وهذه أداة من أدوات توظيف المصـارف الإســلامية أموالها في مجال الزراعة

 الإنتاج الزراعي، وتوظيف أيدي عاملة لذلك، والحد من البطالة.
نه أن يســــهم في رفع المســــتوى الًقتصــــادي للدولة، وخاصــــة عندما تحســــن مســــتوى أوهذا من شــــ

 لأن ذلك يحررها من التبعية لدول أخرى ويساعدها في استقلاليتها. ؛الإنتاج الزراعي
ولذلك فإن تطور هذا  ،يالأراضـــــــومن جهة أخرى فإن الًقتصـــــــاد يعتمد على الزراعة واســـــــتخدام 

ا في عملية تمويل أو اســـتصـــلاح  وأرباحه القطاع يزيد من رأس مال المصـــرف عندما يكون شـــريكا
 الزراعية. يالأراض

 
 
 

                                         
ر رح تنويهي: عقد على الزرع ببعض الخارج. ابن عابدين، محمد امين، حاشية رد المحتار، على الدر المختار: ش 1

 م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولًده بمصر. ٤٦٩٩هـ =  ٤٨٣٩، الطبعة: الثانية 5/471الأبصار، 
وهي معاقدة دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره وهي المعاملة، البركتي، محمد عميم الإحسان، التعريفات  2
 ، دار الكتب العلمية.م٤٠٠٨ -هـ ٤١٤١، الطبعة: الأولى، 022الفقهية، 
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 البيوع.صيغ 0
على أن يبيعها للعميل بثمن آجل مع  ،وهذا المبدأ يقوم على شـــراء المصـــرف ســـلعة بثمن حال

ه إذا تملكها لأن ؛زيادة في الثمن، والعنصــــر الرئيس هنا هو تملك المصــــرف للســــلعة قبل بيعها
 ها:نشكال مأمن حقه بيعها بأي ثمن شاء، وللتمويل بالبيوع عدة 

 1ةبيع المرابح 
اق بين البائع والمشـــتري على الثمن مع الأخذ بعين الًعتبار ثمن الســـلعة الأصـــلي ويتم الًتف 

 الذي اشتراها به البائع، ومن شروطها:
 راها به البائع.ت.بيان الثمن الأول للسلعة الذي اش4
 .الًتفاق على الزيادة في الربح.0
 السلعة. وعد بشراءال.2
  ّ2مبيع السل. 

هو شــــكل من أشــــكال البيوع في المصــــارف الإســــلامية، والذي يمكن من خلاله تشــــغيل أموال 
 .وغيرها مجال التنمية الزراعيةالمصرف وتحصيل الأرباح في 

ويكون شــــــكل هذه المعاملة في المصــــــرف الإســــــلامي، بحيث يكون المصــــــرف هو رب الســــــلم 
.م إليه، ويقدم المصرف المال للعميل سلّ والعميل هو المُ  ا على أن يستلم البضاعة آجلاا  نقدا

 3عقد الًستصناع 
وتكون معاملة المصــــرف بهذا  ،يســــتطيع المصــــرف أن يســــتثمر أمواله في مجال الًســــتصــــناع

 :العقد على حالتين هما
                                         

، دار رسلان علاء 400الهيتي، قيصر عبد الكريم، أساليب الًستثمار الإسلامي وأثرها على الأسواق المالية، ص 1
 الدين، دمشق.

. ابن عابدين، محمد امين، حاشية رد المحتار، على الدر المختار:  2 هو: بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاا
 .1/022 شرح تنوير الأبصار،

هو: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل. الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب  3
 هـ، مطبعة الجمالية بمصر. ٤٨٤٣- ٤٨٤١، الطبعة: الأولى 6/0677الشرائع،
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ا بحيث يوفر احتياجات الصـــناع من  ،الحالة الأولى: أن يكون المصـــرف الإســـلامي مســـتصـــنعا
ا. ،المواد اللازمة لصناعتهم ا جيدا  ثم يبيع البضاعة الناتجة بأسعار تدخل عليه ربحا

ا، حيث يقوم المصــــــــــرف بدخول عالم الصــــــــــناعة الحالة الثانية: أن يكون المصــــــــــرف  صــــــــــانعا
 .1والمقاولًت وتوفير ما يطلب منه

   2الإجارة.2
 من أدوات التمويل التي يسـتخدمها المصرف الإسلامي لتوظيف أمواله واستثمارها مع الإجارةو 

 :3العملاء ولها حالتان هما
 .المنتهية بالتمليك الإجارةالحالة الأولى: 

ا بين المصـــــــــارف الإســـــــــلامية الإجارةوهذه الحالة من أكثر حالًت  وهي أن يشـــــــــتري  ،شـــــــــيوعا
ويعده بتملك الســـــــــلعة بعد تســـــــــديد جميع  ،ثم يؤجرها لطالبها ،المصـــــــــرف عقاراا أو أي ســـــــــلعة

 طريق الهبة أو البيع بسعر رمزي. يجارية، ويكون ذلك عنالأقساط الإ
 التشغيلية الإجارةالحالة الثانية: 

 جارةالإو  ،أو الســـيارات أجهزة الحاســـوب :تكون بالعادة للماكنات المســـتخدمة مثل الإجارةوهذه 
لذا لً بد من تأجيرها مرة أخرى حتى يتسنى له إعادة ما  ،لً ترد خسارة المصرف على الماكنة

 مقابل تملكها. مبلغدفعه من 
  

                                         
 .015العجلوني، محمد محمود، البنوك الإسلامية أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية، ص 1
2  ، لْب يّ  هي: بيع منفعة معلومة بأجر معلوم. الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّ 

 ، القاهرة.بولًق-هـ، المطبعة الكبرى الأميرية  ٤٨٤١، الطبعة: الأولى، 5/425
 ردن.، دار وائل، عمان، الأ462صوان، محمود حسن، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، ص 3
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 المبحث الثاني: سلطة النقد الفلسطينية مهامها وأهدافها

المؤســــســــات المالية الإســــلامية اهتماماا من قبل المســــتوى الرســــمي في فلســــطين؛ لذلك لقد وجدت 
تبنت ســــلطة النقد الفلســــطينية هذه المؤســــســــات وشــــرعت لها القوانين التي تضــــبط عملها، وتحدد 

 رسالتها.
 :: التعريف بسلطة النقدالمطلب الأول

مركزي م كمؤسسة مستقلة في ظل عدم وجود بنك 4225تأسست سلطة النقد الفلسطينية عام 
-بقرار من ياسر عرفات و  ( م،4221وتم ذلك بعد اتفاقية باريس الًقتصادية عام )فلسطيني، 

المجلس  م أصدر4227وفي عام آنذاك،  -رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
مل أنّها تهدف لضمان سلامة العوالذي ينص على  ،التشريعي الفلسطيني قانوناا يدعم وجودها

اسة وتشجيع النمو الًقتصادي في فلسطين وفقاا للسي ،والحفاظ على الًستقرار النقدي ،المصرفي
ة عن ل، وتصف سلطة النقد نفسها على أنها مؤسسة عامة مستقلة مسؤو الفلسطينيةالعامة للسلطة 

تصاد المحلي ونمو الًق ،لضمان سلامة القطاع المصرفي ؛رسم وتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية
 .1وازن بشكل مت

وإبقاء التضخم  ،تحقيق الًستقرار النقدي ،ومن رسائل سلطة النقد الفلسطينية التي تتطلع لتحقيقها
ا بتنفيذ سياسة  تحت السيطرة، ويكون ذلك من خلال إصدار عملة وطنية فلسطينية، وتقوم أيضا

 ،نقدية تحقق من خلالها بيئة مناسبة تضمن استقرار الأسعار والمحافظة على الًستقرار المالي

                                         
الموقع الرسمي لسلطة النقد الفلسطينية على الرابط:  1

https://www.pma.ps/ar/AboutPMA//VisionandMission  :م.7/7/0202بتاريخ 

https://www.pma.ps/ar/AboutPMA/VisionandMission


67 

ا ممار  ة دور سوذلك من خلال توفير جهاز مصرفي فلسطيني مستقر وآمن، ومن رسائلها أيضا
 . 1المستشار المالي للحكومة الفلسطينية

( الصادر عن المجلس 0وتعمل سلطة النقد الفلسطينية بموجب قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم )
، والذي حدد استقلاليتها بالإضافة إلى قانون المصارف رقم م4227عام  التشريعي الفلسطيني

 .م0242لعام ( 2)

 :لسلطة النقد من ثلاث مجموعات وهيويتكون الهيكل التنظيمي 

مجموعة الًستقرار النقدي المسؤولة عن صياغة وتنفيذ السياسة النقدية التي تساعد في  .4
 تحقيق الًستقرار المحلي للأسعار.

ودائرة  ،مجموعة الًستقرار المالي التي تتكون من دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف .0
 نظام المدفوعات.

أهداف  والمساعدة في تطبيق ،الإدارية المسؤولة عن توفير وتنفيذ المهام المساندةالمجموعة  .2
 .2سلطة النقد

المصارف  في طليعة سيادة، وتكون تصبح بنكاا مركزياا فلسطينياا ذا لوتسعى سلطة النقد 
 من أجل تحقيق استقرار نقدي ومالي. ؛المركزية الإقليمية والدولية

 

 

                                         
 المصدر السابق. 1
 الموقع الرسمي لسلطة النقد الفلسطينية. 2
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  :1واستراتيجيتها سلطة النقد وأهدافهاالمطلب الثاني: مهام 

 :مهام سلطة النقد

 :امومن هذه المه ،سلطة النقد أنشأت لتقوم بعدة مهام تلعب دوراا أساسياا في اقتصاد الدولة

 الحفاظ على جهاز مصرفي في الدولة يكون آمناا ومضموناا. .4
 والحفاظ على الًستقرار النقدي والًقتصادي. ،إدارة السياسة النقدية .0
 شراف على المصارف ومدى التزامها بالقوانين والتعليمات.الرقابة والإ .2
 القيام بتنظيم ومراقبة مهنة الصرافة والشركات المالية، وإصدار التراخيص اللازمة .1

 :أهداف سلطة النقد

 طينية.والمؤسسات المالية الفلس ،تعزيز الثقة المحلية والدولية بسلطة النقد الفلسطينية .4
 ؛العلاقة مع الجهاز المصرفي وغيره من المؤسسات الخاضعة لرقابة سلطة النقدتعزيز  .0

وتشجيع المؤسسات المالية على تطوير الخدمات المقدمة  ،من أجل توفير البيئة الإدارية
 للمجتمع الفلسطيني.

، لسطينفومراقبة المصارف ومؤسسات الإقراض العاملة في  ،وتسجيل ،وترخيص ،تنظيم .2
ا   العاملين بالصرف الأجنبي.وكذلك أيضا

 إدارة ومراقبة نظم تسوية المدفوعات والسندات بما يكفل فعاليتها وسلامتها. .1

                                         
 الموقع الرسمي لسلطة النقد الفلسطينية. 1
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 .1المساهمة في تقليل الجريمة المالية، ومنع الخداع والغش وغسل الأموال .5
 بناء العلاقات التعاونية مع السلطات الرقابية الأخرى لتشجيع النمو وديمومته. .6
 العملة الفلسطينية ذات الصفة القانونية.إصدار وإدارة  .7
 تنظيم العمل المصرفي في فلسطين وضمان أمنه، والحفاظ على الًستقرار النقدي. .1

 :استراتيجية سلطة النقد

صرفي والجهاز الم ،استكمال بناء التشريعات والأنظمة والقوانين الداعمة لعمل سلطة النقد .4
 الفلسطيني.

 راقبة مختلف القطاعات المالية الخاضعة لرقابة سلطة النقد.وضع الًستراتيجية المناسبة لم .0
تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال الرقابة والًشراف على القطاعين  .2

 المصرفي والمالي، وذلك من أجل دعم الًستثمار والنمو الًقتصادي والًجتماعي.
 .قطاع العام والخاصتطوير نظام حديث، وآمن، وفعال لتسوية المدفوعات في ال .1
 تأمين احتياجات المصارف من السيولة المالية. .5

 

 

 

                                         
عملية تغطية كميات كبيرة من أموال كُسبت بطرق غير مشروعة والتحكم بها عن طريق التظاهر بأنّها مستمدة من  1

ا لإخفاء النشاطات الإجرامية والإرهابية وتمويلها، الشبكة العنكبوتية على الرابط:  مصدر شرعي وقانوني، وتستخدم أيضا
https://2u.pw/auCGmlT  :2/7/0202بتاريخ. 
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 المطلب الثالث: الحوكمة في سلطة النقد

بجودة الحوكمة في المؤسسات المالية الفلسطينية، وهذا الًهتمام لم يكن حديثاا  اهتمت سلطة النقد
وإنما قامت سلطة النقد منذ إنشائها بإصدار تعليمات وقوانين تتعلق بالجوانب الأساسية للحوكمة 

 الجيدة وخاصة في مجال التدقيق الداخلي والخارجي، وتشكيل مجالس إدارة المصارف.

ا لأحكام القرار بقانون رقم) م( 0247( لسنة)42ات رقم )وجاء في تعليمكما  ( 2استنادا
 1بشأن المصارف الًلتزام بدليل القواعد الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين م( 0242لسنة)

عداد دليل متكامل لمبادئ ومعايير الحوكمة الجيدة في قامت سلطة النقد بإ ،على ذلك وبناءا 
ويعتبر هذا الدليل ضمن جهود سلطة النقد المبذولة لوضع قواعد الممارسات  ،المؤسسات المصرفية

الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين، وتحسين وتطوير أداء المصارف بما ينسجم مع الرؤية 
 الدولية في مجال الحكم المؤسسي الجيد.

 :2يق العديد من الأهداف منهاقوقد وضعت سلطة النقد هذا الدليل لتح

همية تطبيقه أ عي المصارف الفلسطينية بالحكم الجيد، وتحقيق إجماع على ضرورة و تعزيز و  .4
 للحصول على الفائدة المرجوة منه.

 وضع إطار تنظيمي لحوكمة المصارف، وذلك استكمالًا للمتطلبات القانونية ذات الصلة. .0
ت اوضع إرشادات للمصارف تجعل منها مؤسسات مالية ملتزمة بأفضل المعايير والممارس .2

 الفضلى لإدارة المصارف.

                                         
الموقع الرسمي لسلطة النقد الفلسطينية على الرابط:  1

https://www.pma.ps/ar/AboutPMA//VisionandMission  :م.40/7/0202بتاريخ 
 ، الموقع الرسمي لسلطة النقد.6م، ص0241دليل حوكمة المصارف  2
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لحوكمة لن هذا الدليل لً يعتبر بديلاا عن قيام المصارف بتطوير مواثيق داخلية أوالجدير بالذكر 
بحيث يكون لدى المصرف القدرة على تطبيقها بما لً يتعارض مع التشريعات  ،تخص كل مصرف

 السارية في فلسطين.

 1للرقابة الشرعيةالمطلب الرابع: التعريف بالهيئة العليا 

( 02حكام المادة )قرار بقانون وفقاا لأأنشأت الهيئة العليا للرقابة الشرعية في فلسطين بناءا على 
بشأن المصارف، وقرارات مجلس إدارة سلطة النقد  م (0242( لسنة )2من قانون المصارف رقم )

 .م (0247)( لسنة 2ورقم ) م (0244( لسنة )0رقم )

وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية،  ،وفي إطار التعاون بين سلطة النقد ،م (0242وخلال عام )
ل لتشمل المصارف الإسلامية، ومؤسسات التموي ؛تم إعادة تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية

 .لييالإسلامي، وشركات التأمين الإسلامية، وشركات التأجير التمو 

ن في يبعة أعضاء، منهم خمسة أعضاء مختصيتها ستضم الهيئة العليا للرقابة الشرعية في عضو 
فقه المعاملات، وعضو خبير بأعمال المصارف الإسلامية، وخبير مختص بشركات التأمين 

 الإسلامية.

 2مهام وأهداف الهيئة العليا للرقابة الشرعية

س أهيئة سوق ر و  ،تعمل الهيئة العليا للرقابة الشرعية كمستشار شرعي لسلطة النقد الفلسطينية
أو  ،المال الفلسطينية فيما يخص الأعمال المالية الًسلامية التي تنفذها سلطة النقد الفلسطينية

                                         
 الموقع الرسمي لسلطة النقد الفلسطينية. 1
الموقع الرسمي لسلطة النقد الفلسطينية على الرابط: 2

https://www.pma.ps/ar/AboutPMA//VisionandMission  :( 45م. تعليمات رقم)40/7/0202بتاريخ
 م بشان هيئة الرقابة الشرعية. (0242لسنة)
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اعدة وإبداء الرأي الشرعي بكل ما من شأنه المس ،هيئة سوق راس المال الفلسطينية، وتقديم المشورة
لعمل ر المصرفية في مجال اوغي ،في تنظيم عمل ورقابة المؤسسات المالية الإسلامية المصرفية

 وتطوير المنتجات المالية الإسلامية. ،المالي والمصرفي الًسلامي

 ،وتقوم الهيئة بإصدار الفتاوى المتعلقة بالمالية الًسلامية، على أن تكون ملزمة لكافة الأطراف

 ،ميةلاضع الأطر العامة لعمل هيئات الرقابة الشرعية التابعة للمؤسسات المالية الإستقوم بو و 

كما وتقوم بنشر الأسس والمفاهيم الشرعية للعمل المالي الإسلامي، وتعمل على زيادة التوعية 
 .والتثقيف للعاملين في القطاع المالي الإسلامي، وتقوم بنشر الوعي الإسلامي بشكل عام

 التعريف بالمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في فلسطينالمبحث الثالث: 

على المؤســســات المالية الإســلامية العاملة في فلســطين، ومدى التزامها بمبادئ  التعرفلً بد من 
 الحوكمة الصادرة عن )أيوفي(.

 1العربيالتعريف بالبنك الإسلامي المطلب الأول: 

 (AIBويختصر ( Arab Islamic Bank :وباللغة الإنجليزية حمل اسم البنك الإسلامي العربي

: تحت رقم م4225 /1/4مساهمة عامة فلسطينية وتم تسجيلها في وهو عبارة عن شركة 
 مليون دولًر. (04)برأس مال قدره  م( 4226)وباشرت أعمالها في مطلع عام ( 562024144)

كما ويعتبر البنك الإسلامي العربي أول بنك يمارس أعماله المصرفية وفق أحكام الشريعة 
صرافاا آلياا في المحافظات الفلسطينية،  (60)فرعاا، و (22)جد له و الإسلامية في فلسطين، وي

                                         
بتاريخ:  https://aib.ps/investorsrelation/reportsالرابط: الموقع الرسمي للبنك الإسلامي العربي، على  1

 م.0200م. التقرير السنوي للبنك الإسلامي العربي 02/7/0200

https://aib.ps/investorsrelation/reports
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(م 0200، وأصبح رأس ماله في عام )المتحدة ةفي دبي والإمارات العربي ييلويوجد له مكتب تمث
 .مليون  422

 المساهمون 

 ومجموع المساهمات بالبنك كانت على النحو التالي:

 .%50.26 بنك فلسطين: .4
 .%05.57 شركة أسواق للمحافظ الًستثمارية: .0
 .%2.12 صندوق الًستثمار الفلسطيني: .2
 ..%0.20 مركز رزان الطبي التخصصي لعلاج العقم وأطفال الأنابيب: .1

 رؤيته

 ،والحداثة ،ا إسلامياا ووطنياا متميزاا، تقوده الرقميةأن يكون بنكا  :ورؤية هذا البنك تتلخص في
م لتقديم الخدمة المصرفية التي تنسجم وأحكا ؛والًستدامة المصرفية، والموارد البشرية المتميزة

 الشريعة الإسلامية، وذلك بجهد عدد من العلماء.

 رسالته

 والخدمات المصرفية الإسلامية العصرية الشاملة وذاتوتتلخص رسالته في تقديم عدد من الحلول 
نطلق يادية، وتجودة عالية ومنافسة، وتدعم وتطور الحلول المبتكرة للأجيال القادمة والأعمال الر 

من القيم المتجذرة في عالم المال والأعمال المصرفية الإسلامية، والمساهمة في التنمية الًقتصادية 
 الإسلامية.وتحقيق مبدأ التكافل والتعاون، وتحقيق الأهداف الًجتماعية 

 أهدافه
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 ومن أهدافه الاستراتيجية.

، كيةالعمليات البندمج التكنولوجيا في جميع تفاصيل التحول الرقمي، حيث لً بد من  .4
ومن التطبيقات غير المحدودة للتكنولوجيا  ،الًستفادة من ثورة المعلومات والًتصالًتو 

 .الحديثة التي جعلت من العالم قرية صغيرة
 الًستثمار في تطوير الكادر البشري القادر على النهوض بالمصرف. .0
 وحمايتهم من المستثمرين الكبار. دعم وتعظيم حقوق حملة الأسهم .2
ه ل منتجات مالية مناسبة في المجتمع، أو مؤسسة ،كل فردالشمول المالي، بحيث يجد  .1

 ولًحتياجاته.
 تعزيز وتطوير خدمات الأفراد والمشاريع الصغيرة. .5
السوقية، مما يعطي مؤشراا إيجابياا على نجاح المؤسسة المالية وإقبال  صرفع الحص .6

 مساهمة فيها.المستثمرين لل
 تعزيز وتقوية الهوية المصرفية الإسلامية والتنمية المستدامة للمصرف. .7

 :الحوكمة في البنك الإسلامي العربي

النص الذي  وهذا ،سياسة البنك المعلن عنها في تقاريره السنوية هو الًلتزام بالحوكمة ومبادئها
 جاء في تقرير البنك.

سياســـات وأحكام وقواعد مدونة حوكمة الشـــركات في فلســـطين، بمـــا "يؤكـــد البنك التزامه بكافة 
شـــكل وغير المالية ب ،يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشـــفافية والإفصاح عـــن الأمـــور المالية

تضمن و  يجعل من علاقة المســـاهمين، ومجلـــس الإدارة، والإدارة التنفيذية، علاقة تتســـم بالشـــفافية
تحقيق كافة   المصالـــح بعدالـــة، بمـــا يمكـــن المســـاهمين من تقييم وضـــع البنك ومســـتوى أدائه، 
إضافة إلـــى مراعاة المســـاءلة في العلاقـــات بيـــن الإدارة التنفيذية، ومجلـــس الإدارة، وبيـــن مجلس 
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والجهات الأخـــرى ذات العلاقة، إضافة إلى مراعاة  الإدارة والمســـاهمين، وبين مجلـــس الإدارة
 .1الفصل بين المســـؤوليات، وتفويـــض الصلاحيات لكافـــة الموظفين في البنـــك"

وبناء على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية فإن الًلتزام بمعايير )أيوفي( ملزم للبنوك الإسلامية، 
النقد الموجهة للبنوك الإسلامية، حيث جاء في  حيث نص على ذلك ما ورد من تعليمات سلطة

ا لأحكام القرار بقانون رقم: ) ،م0242(: 45تعليمات رقم) بشأن  م( 0242( لعام )2واستنادا
( ما نصه " الًلتزام بالمعايير الشرعية ومعايير 70( و)01( و)02المصارف الإسلامية المواد )

المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
 .2( وقرارات الهيئة العليا للرقابة الشرعية)أيوفيالمالية الإسلامية 

 التعريف بالبنك الإسلامي الفلسطيني :المطلب الثاني

، م( 4225)البنك الإسلامي الفلسطيني هو عبارة عن شركة مساهمة عامة محدودة تأسست عام 
 422م، ورأسماله المصرح به ما يقارب ( 4227)عام  فلسطينوقد باشر عمله المصرفي في 

مليون سهم بقيمة اسمية دولًر أمريكي واحد لكل سهم، ومنذ تأسيسه تمت زيادة رأسماله المدفوع 
 مليون دولًر أمريكي.  (15)حتى أصبح  (0204)عام عدة مرات آخرها كان 

                                         
بتاريخ:  eportshttps://aib.ps/investorsrelation/rالموقع الرسمي للبنك الإسلامي العربي، على الرابط:   1

 م.0200م ، التقرير السنوي للبنك الإسلامي العربي، 02/7/0200
الموقع الرسمي لسلطة النقد الفلسطينية على الرابط:  2

https://www.pma.ps/ar/AboutPMA//VisionandMission  :م44/7/0202بتاريخ 
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حكام أاسب و ستثمار بما يتنوأعمال الً ،والتجارية ،والمالية ،ويقوم البنك بالقيام بأعماله المصرفية
جهاز ( 10)فرعاا ومكتباا، وما يزيد عن ( 11)الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال فروعة البالغة 

 .1، مما يؤكد أنه أكبر شبكة مصرفية في فلسطينفلسطينصراف آلي في جميع أنحاء 

 :المساهمون 

 :2على النحو التالي فأكثر %5بنسبة:  وأهم المساهمين في البنك

 .%04.10شركة أسواق للمحافظ الًستثمارية بنسبة:  .4
 .%40.75شركة صندوق الًستثمار الفلسطيني بنسبة:  .0
 %1.46بنسبة: بنك القدس  .2
 %6.04مركز رزان لعلاج العقم وأطفال الأنابيب بنسبة:  .1
 .%5.22مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى بنسبة:  .5
 فأقل. %5باقي المساهمين بنسبة:  .6

 :رؤيته

حقق رؤيته أن يكون البنك الفلسطيني الأول في مجال الأنشطة والخدمات المصرفية الإسلامية وقد 
ات كما ويسعى بشكل دائم لتلبية الًحتياج، التي تلبي الًحتياجات والمتطلبات المالية للعملاء

 .لوجي متقدمو بمنظور تكن المالية لجميع الشرائح المختلفة في المجتمع الفلسطيني دون تمييز

                                         
الموقع الرسمي للبنك الإسلامي الفلسطيني، على الرابط:  1

https://www.islamicbank.ps/index.php/ar/ir/Annual-Report  :م التقرير السنوي للبنك 02/7/0200بتاريخ
 .0200الإسلامي الفلسطيني، 

 ( م.0221، لعام )40نشرة إصدار أسهم البنك وفقاا لقانون الأوراق المالية رقم:  2
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 :رسالته

 ،والعصرية ،الحلول المصرفية النوعيةمن خلال تقديم  ،ويعمل البنك على تحقيق رسالته بالتميز
شرية وجذب الكفاءات الب ،وتطوير ،وفقاا لأحكام الشريعة الإسلامية، مع الحرص التام على تنمية

للعمل في المصرف، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية للعملاء، والقيام بابتكار منتجات 
 مصرفية تلبي طموحاتهم وتحقق للمجتمع تجربة مصرفية مميزة.

وفق خطة مدروسة وممنهجة للتحول الرقمي، نتج عنها إطلاق عدد من  ،وزيادة على ذلك يعمل
الخدمات والمنتجات الرقمية لعملائه، وذلك لتمكينهم من التمتع بخدمات مصرفية سريعة وميسرة 

 على مدار الساعة.

 :القيم التي يحافظ عليها

 وقد حاول البنك في مسيرته المهنية الحفاظ على عديد من القيم منها.

 اهة والشفافية بينه وبين المساهمين والعملاء.النز  .4
 .همين وعملاء ومودعينالجميع الأطراف المشاركة من مسالوفاء والًلتزام  .0
 واستثمار أموال المودعين. ،في العملالإخلاص والأمانة  .2
 .الموضوعية والمصداقية .1
 بين جميع العملاء. العدالة والمساواة  .5
 في تقديم الخدمات المصرفية للجمهور. الحداثة والتنوع .6
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 :استراتيجيته

ات الداخلية ويقوم بتعديلها بما يتلاءم مع المتغير  ،يعمل البنك على تطوير دائم لخطته الًستراتيجية
 :1ييأتوالخارجية، ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أبرز أهداف الخطة الًستراتيجية ما 

 عالية الجودة من ك عن طريق تطوير الخدماتوذل ومتطورة،توفير حلول إسلامية مميزة  .4
 أجل تعزيز ثقافة الصيرفة الإسلامية.

استمرارية تطوير الخدمة  ىالتميز في إدارة علاقات العملاء، وذلك من خلال العمل عل .0
 من أجل كسب ولًء العملاء.

فظة تتمثل بالتعاون والتكامل مع المحا ،تنمية الكوادر البشرية وتوفير بيئة عمل مناسبة .2
 على النظم الإدارية.

، ويكون ذلك من خلال تطوير كفاءة عمليات البنك بالتزامن عمل البنك وجودتهرفع كفاءة  .1
 .مع التحول الرقمي، والعمل على توفير بنية تحتية ملائمة لذلك

مل الًستثمار والع زيادة فرص الًستفادة من مصادر الدخل المتاحة، ويجري ذلك بتنمية .5
 على تحسين عوائدها، وتنويع مصادر الدخل.

الحد يكون بالتزام البنك  االعمل على الحد من المخاطر المصاحبة للأعمال، وهذ .6
بالمتطلبات المحلية والدولية، ويقوم بدمج مبادئ إدارة المخاطر في العمليات الإدارية 

 .يليةوالتشغ

                                         
الموقع الرسمي للبنك الإسلامي الفلسطيني، على الرابط:  1

https://www.islamicbank.ps/index.php/ar/ir/Annual-Report  :م التقرير السنوي للبنك 02/7/0200بتاريخ
 .0200الإسلامي الفلسطيني، 
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تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية المستدامة، وذلك بدعم البنك للمبادرات المتعلقة بالمسؤولية  .7
 .1بشكل عام كشريك مجتمعي يخدم المجتمعالمجتمعية، ويعزز دوره 

 :الحوكمة في البنك الإسلامي الفلسطيني

د هذا النص ث ور ، حيجاء في تقرير البنك السنوي ما يدل على التزام البنك بنظم وقواعد الحوكمة
 في تقرير البنك.

"يلتزم البنك الإسلامي الفلسطيني بنظم وقواعد الحوكمة النافذة في فلسطين، حيث تم إقرار العديد 
من مدونات الحوكمة ومنها مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين الصادرة عن اللجنة الوطنية 

لقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف م، كذلك يلتزم البنك بأدلة ا0222للحوكمة في العام 
م، ولتعزيز 0247في فلسطين الصادرة عن سلطة النقد وآخرها الدليل الصادر في نهاية العام 

منظومة الحوكمة قام البنك بإعداد دليل للقواعد والممارسات الفضلى للحوكمة خاص بالبنك بما 
ال ردة في الدليل والتي يحرص البنك على الًمتثيتوافق مع التعليمات أعلاه، ومن أهم المبادئ الوا

لها هي المبادئ ذات العلاقة بمهام مجلس الإدارة، وتركيبة ومؤهلات أعضاء المجلس، وممارسات 
 .2المجلس، وتضارب المصالح واللجان المنبثقة عن المجلس"

                                         
الموقع الرسمي للبنك الإسلامي الفلسطيني، على الرابط:  1

https://www.islamicbank.ps/index.php/ar/ir/Annual-Report  :ير السنوي للبنك م التقر 02/7/0200بتاريخ
 .0204الإسلامي الفلسطيني، 

الموقع الرسمي للبنك الإسلامي الفلسطيني، على الرابط:  2
https://www.islamicbank.ps/index.php/ar/ir/Annual-Report  :م التقرير السنوي للبنك 02/7/0200بتاريخ

 .0204الإسلامي الفلسطيني، 
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 1: التعريف ببنك الصفاالمطلب الثالث

مصرف الصفا تأسس كشركة مساهمة عامة، وقد قام بتأسيسه مجموعة من رجال الأعمال، 
، وقد بدأ أعماله على أرض الواقع بتاريخ: م( 0246)والشركات، والمؤسسات الكبيرة عام 

 وفق أحكام الشريعة الإسلامية. فلسطينم كمؤسسة مصرفية تعمل في 00/2/0246

ويحاول المصرف أن يلبي احتياجات مليون دولًر أمريكي،  (75)وقد بلغ رأس مال مصرف الصفا 
السوق الفلسطيني من تقديم الخدمات والصناعة المصرفية الإسلامية، ويأتي هذا الأمر في سياق 
استبعاد الربا من معاملات الناس، واستبعاد الفائدة الربوية بجميع صورها وأشكالها، وممارسة 

ر وسائل جذب الأموال والمدخرات لرفع رأس مال المصرف سياسة التمويل والًستثمار، وتطوي
وزيادة أرباحه، والعمل على المشاركة في استثمار الأموال بأساليب وطرق مصرفية لً تتعارض 

 مع أحكام الشرع. 

 ،المنافع تمويل :كما نجح المصرف بإدخال منتجات مصرفية إسلامية في السوق الفلسطيني مثل
ات وسيستمر في إدخال المنتج ،والسفر ،والخدمات الصحية ،الذي يندرج تحته تمويل التعليم

 .الحديثة لمواكبة متطلبات السوق في مجال الصيرفة الإسلامية

 رؤيته

تتلخص رؤية مصرف الصفا أن يكون هو وجهة العملاء الأولى في الحلول والمعاملات المصرفية 
ما يقدمه ب فلسطينالإسلامية البديلة عن المعاملات الربوية، وأن يكون مميزاا بين المصارف في 

 من خدمات مميزة لعملائه.

                                         
بتاريخ:  http://clients.intertech.ps/safabank/arى الرابط: ينظر: الموقع الرسمي لمصرف الصفا، عل 1

 م.0204م، التقرير السنوي لمصرف الصفا، 02/7/0200
 

http://clients.intertech.ps/safabank/ar


81 

 رسالته

ق جميع يتحقو  ،ى الشريعة الإسلاميةتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية العصرية التي تستند إل
 ،والثقة، والحداثة ،تطلعات وآمال الشركاء، وذلك بطرق ووسائل عصرية تقوم على الشراكة

 والًبتكار، والولًء والًلتزام، والتميز والتنوع.

، -على حد سواء-كما يعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات للمساهمين والعملاء والموظفين 
ا  نية، وكذلك البلدات الفلسطيو على التوسع والًنتشار بافتتاح فروع جديدة في المدن ويعمل أيضا

 يعمل على إدراج أسهمه في سوق المال الفلسطيني. 

 أهدافه

صرية وخطة بوسائل ع ،لينافس في مجال الصيرفة الإسلامية في فلسطين ؛قد قام مصرف الصفال
 مدروسة لتحقيق عدة أهداف منها:

 تتمتع بالثقة بالمصرف وأعماله المصرفية. ،ومتينة من العملاء بناء قاعدة قوية .4
 تقديم خدمات مصرفية مالية منافسة في المجتمع الفلسطيني. .0
، حيث رفي هذا العص التكنولوجيتطوير كفاءة وفعالية المصرف بما يتناسب والتطور  .2

ة يالكادر الوظيفي داخل المصرف لتقديم أفضل الخدمات المصرفاستمر في تدريب 
 .للعملاء

 تقديم محفظة مصرفية ذات عوائد مالية مرضية لجميع المشاركين. .1

 المساهمون 

 وأهم المساهمين في البنك من المساهمين الكبار والصغار هم على النحو التالي:

 .%71.22.شركة بنك القاهرة عمان بنسبة: 4

 .%1.22.المؤسسة المصرفية الفلسطينية بنسبة: 0
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 .بباقي الأسهمالذين ساهموا .صغار المساهمين 2

 الحوكمة في مصرف الصفا

من أهداف مصرف الصفا تفعيل الحوكمة المؤسسية داخل مؤسساته حتى يكون محل 

 ثقة الجمهور، ويستطيع تحقيق أهدافه بشكل سليم.

العدالــة  ئيعنــى المصــرف بالعمــل علــى تعزيــز وتطويــر الحوكمــة المؤسســية المرتكــزة علــى مبــاد"
والشـفافية والمسـائلة والمسـؤولية بهـدف تدعيـم ثقـة المودعيـن والمسـاهمين والجهـات الأخـرى ذات 
العلاقـة بالمصـرف وبمـا يضمـن مراقبـة مسـتمرة لتقيـد المصـرف بالسياسـات والحـدود المقـرة وتوافقهـا 

هنيــة داء المـرف بتطبيــق أعلــى معاييــر الأزم المصـمــع أهدافــه المرســومة بشــكل عــام، كمــا يلتــ
نشــطة والتــي تتماشــي مــع تعليمــات ســلطة النقــد الفلســطينية وأفضــل الممارســات كافــة الأعلــى 

بشـأن  م0247لعـام  (42)وعليـه وفـي ضـوء صـدور تعليمـات سـلطة النقـد الفلسـطينية رقـم  ،الدوليــة
شـهر كانـون أول  حوكمـة المصـارف فـي فلسـطين خـلالدليـل القواعـد والممارسـات الفضلـى ل

 اجتماعفـي  م0241دارة دليـل الحاكميـة المؤسسـية المحـدث لعـام الإفقـد أقـر مجلـس  م0247
 .1"م0241حزيـران  07المجلـس بتاريـخ 

  

                                         
بتاريخ:  http://clients.intertech.ps/safabank/arالموقع الرسمي لمصرف الصفا، على الرابط:  1

 م.0204م، التقرير السنوي لمصرف الصفا، 02/7/0200
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 1لتأمين: التعريف بشركة التكافل لالمطلب الرابع

م في مدينة رام الله، وتم تسجيلها رسمياا لدى مراقب (0227)مين عام أتأسست شركة التكافل للت
بتقديم خدمات التأمين وفق  فلسطينوبدأت العمل في  ،(560624472الشركات تحت رقم: )

مليون دولًر،  (42)م، وبدأت برأس مال مصرح به ما يقارب (0221)الشريعة الإسلامية عام 
ن شركات ، حيث تعتبر مفلسطينمين تكافلي تعمل في أكما تعتبر شركة التكافل أول شركة ت

لتي وهي من أوائل شركات التأمين ا ،التأمين المرموقة في فلسطين في تقديم الخدمات التأمينية
 (2)م بلغ عدد فروع الشركة في فلسطين (0204)حازت على ثقة الجمهور، ومع نهاية عام 

 .المدن الفلسطينيةمكتباا موزعة على جميع  (46)فروع، و

وقد تأسست شركة التكافل على مبدأ التأمين التعاوني، وبعد ذلك تحولت بصورة كاملة إلى التأمين 
، حيث عدلت الشركة النظام الأساسي لها ليتوافق مع أحكام م( 0240)التكافلي منذ بداية عام 

بين حسابات المشتركين وحسابات حملة الأسهم، وتم تعيين هيئة  فقد فصلت ،الشريعة الإسلامية
 رقابة شرعية لمراقبة كافة أعمال الشركة. 

 رسالتها:
تعمل الشركة على تحقيق رسالة مضمونها توفير الخدمات التأمينية للمؤسسات والأفراد وفق 

ة، ويحافظ الإسلامي حكام الشريعةأعمل مؤسسي منظم، ويلتزم بكل مفاهيم الحداثة، ويتوافق مع 
 مال الشركة. على مصالح المشتركين والمساهمين في رأس

 أهدافها:
 مين التكافلي.أرفع مستوى وعي الجمهور الفلسطيني بالت .4
 المحافظة على التميز في تقديم كافة الخدمات التأمينية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. .0
 .فلسطينمين بشكل عام في أفي تطوير قطاع الت المساهمة .2

                                         
ins.ps/index.php?&Lang= -https://www.altakafulالموقع الرسمي لشركة التكافل للتامين، على الرابط:  1

 .0204م. التقرير السنوي لشركة التكافل للتأمين، 05/7/0200: بتاريخ
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تعظيم وزيادة الًستفادة لجمهور حملة الوثائق والمساهمين في الشركة، كما تحقق لهما  .1
 عوائد معقولة.

 في مجال تقديم الخدمات التأمينية للجمهور. التكنولوجيمواكبة التطور  .5
 :المساهمون 

 .%11.02فلسطين بنسبة: -شركة ترست العالمية للتأمين .4
 .%07.12بنسبة: البنك الإسلامي الفلسطيني  .0
 .%41.06فلسطين بنسبة: -شركة ترست العقارية .2

 الحوكمة في شركة التكافل للتأمين
مين على تحقيق مبادئ وقواعد الحوكمة حيث جاء في تقريرها السنوي تحرص شركة التكافل للتأ

 :وهوما يشير إلى ذلك 
دئ الحاكميــة المؤسســية المرتكــزة علــى مبــاتعمــل شــركة التكافــل للتأميــن علــى تعزيــز وتطويــر "

خــرى ذات لأوالمتكافليــن والجهــات ا بهدف تدعيم ثقة المسـاهمين ،العدالــة والشـفافية والمسـاءلة
ســليمة مــن ت الحوكمــة الا لممارســاــا كبيــرا تولــي شــركة التكافــل للتأميــن اهتماما و  لاقة بالشركة،الع
والعـدل  ،والعامليـن بالشـركة ،دارة التنفيذيـةلإوا ،دارةلإمســؤوليات لمجلــس اتحديــد المهــام وال للاخــ

  1"فصــاحلإوالشــفافية وا ،والمسـاواة بيـن أصحــاب المصالــح
ما يفيد وجوب التزام شركات التأمين الإسلامي بمعايير  وجاء في تقرير هيئة الرقابة الشرعية

 )أيوفي( بناء على تعليمات وقرارات هيئة سوق رأس المال الفلسطيني.

                                         
=  ins.ps/index.php?&Lang-ps://www.altakafulhttالموقع الرسمي لشركة التكافل للتامين، على الرابط: 1
 .0204م. التقرير السنوي لشركة التكافل للتأمين، 05/7/0200بتاريخ: 
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ملزمــة لشــركات التأميــن التكافليــة العاملــة فــي فلســطين، بحســب قــرارات الهيئــة  (أيوفــي) "ومعاييــر 
ــي وق رأس المــال الفلســطيني، وهــذا مــا تطلبــه الهيئــة العليــا الفلســطينية، وهالعليــا التابعــة لهيئــة ســ

 .1"التأميـن التكافلـي الفلسـطينية تدقــق علــى التقاريــر الصــادرة عــن شـركات
 2: التعريف بشركة تمكين للتأمينالمطلب الخامس

م، وهي 0246شركة تمكين للتأمين الإسلامي هي شركة مساهمة فلسطينية، وقد تأسست عام 
ثاني شركة تأمين فلسطينية تعمل وفقاا لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد بدأت برأس مال مصرح به 

 وحصلتدولًر،  ن ( مليو 40)إلى  م( 0202)مليون دولًر، وقد تم رفع رأس المال عام 1ما يقارب 
سوق رأس المال الفلسطينية في عام مين من قبل هيئة أعمال التأ ة على إجازة مزاولة الشرك

لتقديم خدماتها للجمهور بشكل رسمي، حيث أطلقت هذه الخدمات عبر عدد من  م( 0241)
 .( فرعاا27تجاوزت ) المدن الفلسطينيةالفروع والمكاتب والوكلاء في مختلف 

 رسالتها:

مضمون رسالتها هو تقديم جميع الحلول التأمينية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك 
لسطينية، رغبة السوق الفتلبي من خلال تقديم مجموعة من الحلول والبرامج التأمينية الجديدة التي 

ا عن النمط التقل ،في المجتمع الفلسطيني وتشبع متطلبات ذوي الدخل المحدود دي للخدمات يبعيدا
التأمينية الموجودة في السوق الفلسطيني، والعمل على زيادة الثقة لدى المواطن الفلسطيني بالتأمين 

 الإسلامي من خلال زيادة الوعي بين أفراد المجتمع بالتأمين الإسلامي.

                                         
=  ins.ps/index.php?&Lang-https://www.altakafulالموقع الرسمي لشركة التكافل للتامين، على الرابط:  1
 .0204للتأمين، م. التقرير السنوي لشركة التكافل 05/7/0200بتاريخ: 

/ بتاريخ: ins.ps-https://www.tamkeenينظر: الموقع الرسمي لشركة تمكين للتأمين، على الرابط: 2
 . 0204م، التقرير السنوي لشركة تمكين للتأمين، 01/7/0200
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 أهدافها:

ه ذن أنشأت شركة تمكين وهي تعمل على تحقيق عدد من الأهداف التي رسمتها، ومن هأمنذ 
 :يأتيالأهداف ما 

ها كهوية لها تحكم جميع أعمالوأحكامها الشركة قيم الشريعة الإسلامية  يالعمل على تبن .4
 وتعاملاتها مع الًلتزام بتطبيق فلسفة التأمين الإسلامي.

خاصة المهمشة منها في مجال التأمين، وذلك من خلال  ،خدمة كافة القطاعات المجتمعية .0
 تلبي مختلف الًحتياجات التأمينية لذوي الدخل المحدود.البرامج التأمينية التي 

ول من خلال توفير الحل ،تحقيق أفضل مستويات الجودة في خدمة المجتمع الفلسطيني .2
 التأمينية المناسبة.

والًلتزام وسرعة الًستجابة للمشتركين في حال وقوع ضرر لديهم،  ،مع الجمهورالمصداقية  .1
 .والتواصل الدائم والمستمر معهم

تفعيل التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة لتقديم الخدمات الذكية والسريعة التي تحقق  .5
 للمشتركين سرعة وسهولة الحصول على الخدمة.

 والإدارة الفضلى في كافة عمليات الشركة. ،والشفافية ،الًلتزام بقواعد الحوكمة .6
قيق ، وعندها القدرة على تحالعمل على استجلاب كوادر مهنية وإدارية تؤمن برسالة الشركة .7

 هداف الشركة.أ رسالة و 
 ومناسبة لكافة أطراف الشركة من حملة الوثائق وحملة الأسهم ةتحقيق عوائد مالية مجزي .1

 أهم المساهمين في الشركة
 .%22.12مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى بنسبة:  .4
 .%05.22هيئة التقاعد الفلسطينية بنسبة:  .0
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 .%42.02للتأمين بنسبة: شركة المشرق  .2
 .%5.22عدد من المؤسسات والأشخاص بنسب أقل من  .1

 الحوكمة في شركة تمكين للتأمين
تحرص شـــــــــركة تمكين للتأمين على تطبيق الحوكمة داخل المؤســـــــــســـــــــة وأشـــــــــار إلى ذلك تقريرها 

 على النحو التالي: المنشور
يلتزم ية الســــــليمة، كما و الحاكمية المؤســــــســــــلممارســــــات مين اهتماماا كبيراا تولي شــــــركة تمكين للتأ"

بتطبيق معايير الأداء المهنية على جميع نشـــاطات الشـــركة، وتتبع الشـــركة في هذا مجلس الإدارة 
المجال تعليمات هيئة ســوق رأس المال الفلســطينية حول الحاكمية المؤســســية، وقد تم اعتماد دليل 

ا على دليل الحاكمية ا لمؤســســـية لشــركات التأمين الفلســطينية الصـــادر الحوكمة المؤســســية اعتمادا
 .1عن سوق رأس المال الفلسطينية"

  
  

                                         
م، 01/7/0200/ بتاريخ: ins.ps-https://www.tamkeenالموقع الرسمي لشركة تمكين للتأمين، على الرابط:   1

 م.0204.   التقرير السنوي لشركة تمكين للتأمين، 0204التقرير السنوي لشركة تمكين للتأمين، 
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 .الحوكمة في المصارف الإسلامية: الرابعالمبحث 

التطرق للمؤســــســــة عند الحديث عن الحوكمة في المؤســــســــات المالية الإســــلامية  من الضــــروري  
 مية وهي ) أيوفي( وأهميةالتي تنظم وتضــــــــبط تطبيق الحوكمة في المؤســــــــســــــــات المالية الإســــــــلا

 المعايير الصادرة عنها.
 (.)أيوفيبهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المطلب الاول: التعريف 

في العقود الأخيرة على جانب كبير من الًهتمام على مستوى العالم،  حازت الصيرفة الإسلامية
ثبتته من قوة ومتانة أمام الأزمات والتحديات الًقتصادية التي حدثت على مستوى العالم أوذلك لما 

وانهارت بسببها مؤسسات مالية كبيرة، وكان ذلك بعكس المؤسسات المالية الإسلامية التي لم 
ا بالمؤسسات المالية الإسلامية، والصيرفة بتتأثر  هذه الأزمات، وهذا من شأنه أن يحدث اهتماما

سلامية، وبناء عليه تم استحداث العديد من المنظمات الدولية التي تهتم بالمؤسسات المالية الإ
 :1الإسلامية وهي

 ماليزيا.في مجلس الخدمات المالية الإسلامية  .4
 البحرين.في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  .0
 البحرين.في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية  .2
 البحرين.في مركز إدارة السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية  .1
 البحرين.في السوق المالية الإسلامية الدولية  .5
 البحرين.في الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف  .6

                                         
لًفي، عاصم معيش عبد الحميد، )معايير الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراقبة للمؤسسات المالية الإسلامية  1

 .02م، ص0221أيوفي وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية الأردنية(، 
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هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  هو لأن مجال البحث من بين المؤسسات السابقة الذكرو 
 :1على النحو التالي)أيوفي( مية الإسلاالمالية 

اسم )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية( واختصار الًسم تحمل هذه الهيئة 
المحاسبة المالية للمصارف  هيئة)ب وقد كانت تسمى سابقاا  ،(AAOIFIباللغة الإنجليزية هو )

منظمة دولية غير ربحية تعكف على إصدار معايير  وهي ،الإسلامية(والمؤسسات المالية 
المحاسبة المالية، والمراجعة والضبط، وأخلاقيات العمل، والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية 

 الإسلامية، والصناعة المصرفية والمالية الإسلامية بشكل عام.

، وبرامج لقانوني الإسلاميكما وتقوم بتنظيم عدد من برامج التطوير المهني مثل: برامج المحاسب ا
، وتأتي هذه الجهود في سياق رفع مستوى الموارد البشرية العاملة في المراقب والمدقق الشرعي

 الصناعة المالية الإسلامية.

عمل قدمها  هذه الجهود ورقة أولىوقد سبق تأسيس الهيئة جهود كبيرة بذلت إدارياا وفنياا، وكانت 
م، وبعد (4217)لًجتماع السنوي لمحافظي البنك في إسطنبول عام في ا ،البنك الإسلامي للتنمية

لإعداد معايير محاسبة للمؤسسات المالية  ؛ذلك تكونت لجان عديدة للبحث في أفضل الطرق 
 .2الإسلامية، وقد صدر عن تلك اللجان دراسات وتقارير

 

 

                                         
، والحوكمة والأخلاقياتهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة  1

 ، دار الميمان للنشر والتوزيع، الرياض.4/47-04
-42هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، ص 2

41. 
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 :التأسيس

تأسست الهيئة بناء على اتفاقية تأسيس وقعت من قبل عدد من المؤسسات المالية الإسلامية 
، م( 07/2/4222)بتاريخ: في الجزائر، وتم تسجيلها في البحرين  م( 0/4222/ 06)بتاريخ 

لأنها منظمة دولية مستقلة تحظى بدعم كبير من المؤسسات ذات الصلة، والمؤسسات المالية 
ا، ومنها (15)أكثر من  فيعضو  (022)الًعتبارية حول العالم بلغت حوالي  المصارف  :بلدا

الإسلامية، والمؤسسات المالية، وغيرها من الأطراف العاملة في الصناعة المالية والمصرفية 
 ية الدولية.الإسلام

ي كثير فعتمدت معاييرها ا حيث  ،وقد وجدت الهيئة الدعم الكبير لتطبيق المعايير الصادرة عنها
وسلطنة عمان، والأردن، ولبنان، وقطر،  ،ومركز دبي المالي العالمي ،البحرين :منها ،من الدول

من الدول أصدرت أدلة إرشادية مستمدة من  اوالسودان، وسوريا، كما أن هناك عددا وفلسطين، 
معايير الهيئة منها أستراليا، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، وجنوب 

 .أفريقيا

 :الهيكل التنظيمي

تتكون الجمعية العمومية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من جميع 
الأعضاء المؤسسين، والأعضاء المشاركين، والأعضاء المراقبين، والأعضاء الممثلين لجهات 

يحق لهم حضور الًجتماعات دون حق  ، حيثورقابية، والأعضاء المراقبين والمؤازرين إشرافية
ى الأقل حيث تجتمع مرة واحدة عل ،وتعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا في الهيئة التصويت،

 في كل عام.
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 :1ويتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدة مؤسسات وهي على النحو التاليكما 

 .الأمانة العامة:4

والجهاز الفني والإداري بمقر الهيئة، والأمين العام حيث  ،تتكون الأمانة العامة من الأمين العام
 يكون هو المدير التنفيذي للهيئة.

 .مجلس الأمناء:0

ينهم الجمعية العمومية لمدة خمس سنوات، ويمثل أعضاء ي( عضواا تتولى تع42ويتكون من )
لرقابة ة، وهيئات ا، والمؤسسات المالية الإسلاميوالإشرافيةمجلس الأمناء كل من الجهات الرقابية 

تنظيم مهنة المحاسبة وإعداد معايير المحاسبة والمراجعة،  نوالجهات المسؤولة عالشرعية، 
 ومحاسبين قانونيين.

 تعيين أعضاء مجلس :وله عدة مهام منها ،كما ويجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل
 الأمين العام للهيئة. الهيئة، وتدبير المصادر المالية لتمويل الهيئة، وتعيين

 .اللجنة التنفيذية:2

 ،موالأمين العا ،ن من مجلس الأمناءوارئيس، وعض :تتكون اللجنة التنفيذية من ستة أعضاء
 ورئيس مجلس المحاسبة والمراجعة، ورئيس المجلس الشرعي.

 

                                         
-42والحوكمة والأخلاقيات، ص هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة 1

01. 
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 .الجمعية العمومية:1

ين، والأعضاء المراقب ،والأعضاء المشاركين ،حيث تتكون الجمعية من جميع الأعضاء المؤسسين
 وتعتبر هي السلطة العليا في الهيئة، حيث تجتمع مرة واحدة في السنة.

 .المجلس الشرعي:5

يعينهم مجلس الأمناء لمدة  ،وهذا المجلس يتكون من أعضاء لً يزيد عددهم عن عشرين عضواا
مالية يئات الرقابة الشرعية للمؤسسات الويكون الأعضاء من الفقهاء الذين يمثلون ه ،أربع سنوات

الإسلامية الأعضاء في الهيئة، وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك المركزية، والأمين العام للهيئة، 
 ،جنب التضاربلت ؛: تحقيق التطابق في التصورات بين هيئات الرقابة الشرعيةنهاوله عدة مهام م

 السعي لإيجاد المزيد من الصيغ الشرعية التي تمكنو ت، أو عدم الًنسجام بين الفتاوى والتطبيقا
 .المؤسسة من مواكبة التطورات، ودراسة المعايير التي تعمل الهيئة على إصدارها

 .مجلس معايير المحاسبة والمراجعة:6

ناء الأم يعينهم مجلس ،بالإضافة إلى الأمين العام للهيئة ،كون هذا المجلس من عشرين عضوااتوي
إعداد بيانات ومعايير  :ن في السنة على الأقل، ومن مهامهسنوات، ويجتمع مرتا لمدة أربع

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وإعداد معايير الأخلاقيات والتعليم المتعلقة 
لإعداد المعايير ولوائح وإجراءات عمل  ،بنشاط المؤسسة، وإعداد واعتماد الإجراءات التنفيذية

 مجلس المعايير. 

 :أهداف الهيئة

 :افومن هذه الأهد ،تعمل الهيئة على تحقيق العديد من الأهداف وفق أحكام الشريعة الإسلامية
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تحسين كفاءة المحاسبة، والمراجعة، والمجالًت المصرفية المتعلقة بالأنشطة التي تقوم بها  .4
 الإسلامية.المؤسسات المالية 

العمل على نشر فكر المحاسبة والمراجعة التي تتعلق بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية  .0
 ،ةوإصدار النشرات الدوري ،والعمل على عقد الندوات ،وتطبيقاتها، وذلك عن طريق التدريب

 وإعداد الأبحاث والتقارير، وغير ذلك من الوسائل.
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتفسيرها، عداد والتحضير لإصدار معايير الإ .2

وذلك من أجل التوفيق بين الممارسات المحاسبية التي تلتزم بها المؤسسات المالية الإسلامية 
 .في إعداد قوائمها المالية، وكذلك التوفيق بين إجراءات المراجعة للمؤسسات المالية

اري حتى تج ؛والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةالمراجعة والتعديل لمعايير المحاسبة  .1
 التطور المتواصل في أنشطة المؤسسات المالية على مستوى العالم.

رشادات التي تخص المؤسسات المالية الإسلامية من حيث إصدار ومراجعة البيانات والإ .5
 الممارسات المصرفية، والًستثمارية، وأعمال التأمين.

بيق معايير المحاسبة والمراجعة والبيانات التي تتعلق بالممارسات العمل على استخدام وتط .6
، التي تصدرها الهيئة من قبل الجهات الرقابية ذات عمال التأمينأ والًستثمارية، و  ،المصرفية

 الصلة بالمؤسسات المالية الإسلامية.
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والأسس التي قامت في المؤسسة المالية الإسلامية أهمية معايير الحوكمة المطلب الثاني: 
 عليها

 1(أيوفي)أولًا: أهمية معايير الحوكمة الصادرة عن 

ي ه من الطبيعة الخاصة لها، حيث تعدتنبع أهمية الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية 
 الإدارة المثالية لعدة أسباب منها:

أ والتي تقوم على مبد ،تعمل على مراعاة أكبر لمصالح أصحاب الحسابات الًستثمارية .4
وذلك بالمقارنة مع المصارف التقليدية  ،حيث يوجد به مخاطر ائتمانية عالية ،المضاربة

 التي تقل مخاطرها لثبات سعر الفائدة وتحديده مسبقاا.
وهما مجلس الإدارة بهدف مراقبة ومتابعة الجانب  ،وجود حوكمة ثنائية نتيجة وجود مجلسين .0

الرقابة الشرعية والتي تقوم بدورها في مراقبة مدى التوافق مع الإداري للمصرف، وهيئة 
 الشريعة الإسلامية في العمليات المصرفية.

من خلال التأكد من الًلتزام بالمبادئ  ،وأحكامهاضمان الًلتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية  .2
 .الكلية للشريعة الإسلامية، وكذلك الأحكام الفرعية المتعلقة بمعاملات المصرف

العمل على تعزيز الًستقرار المالي، وذلك من خلال كسب ثقة أصحاب المصالح، ومنح  .1
 المصداقية للمؤسسة المالية.

                                         
 م.0200، 4ع-7، مجلة الإدارة والقيادة الإسلامية، ج04لمسلف، عبلة، )الحوكمة في المصارف الإسلامية( ص 1
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الًلتزام بالمعايير الأساسية للحوكمة، وانضباط الواجبات الًئتمانية في المعاملات  .5
 المصرفية.

 1ثانيًا: أسس الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية 

بشكل عام، ولكنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل كامل ويوجد هذه أسس الحوكمة 
 من النصوص الشرعية ما يؤيد هذه الأسس.

 العدل .4

رة وعلى ذلك حثت نصوص كثي والعدل يعتبر الأساس في مجال الحكم والتعامل بين الناس،
نُواْ كُ منها قوله تعالى:  ين  آم  ا الَّذ  ل وْ ع  }ي ا أ يُّه  اء ل لّه  و  د  ين  ب الْق سْط  شُه  كُمْ أ و  ونُواْ ق وَّام  ل ى أ نفُس 

ا ف لا  ت تَّب عُواْ الْه و ى أ ن ت   م  ن يّاا أ وْ ف ق يراا ف اللّهُ أ وْل ى ب ه  ب ين  إ ن ي كُنْ غ  يْن  و الأ قْر  لُواْ و إ ن ت لْوُواْ الْو ال د  عْد 
لُون  أ وْ تُعْر ضُواْ ف إ نَّ اللّ  ا ت عْم  ان  ب م  ب يراا ه  ك   .2{خ 

اكُم ب ه  وقوله تعالى:  صَّ هْد  اللّه  أ وْفُواْ ذ ل كُمْ و  ب ع  ان  ذ ا قُرْب ى و  ل وْ ك  لُواْ و  لَّكُمْ }و إ ذ ا قُلْتُمْ ف اعْد   ل ع 
}  .3ت ذ كَّرُون 

بُ ل لتَّقْو ى و اتَّقُ وقوله تعالى:  لُواْ هُو  أ قْر  لُواْ اعْد  ل ى أ لًَّ ت عْد  ن آنُ ق وْمٍ ع  نَّكُمْ ش  واْ اللّه  إ نَّ اللّه  }و لً  ي جْر م 
ا  ب يرٌ ب م  {خ  لُون   .4ت عْم 

                                         
، جامعة محمد بوضياف 421-427بورقبة، هشام، )الحوكمة المؤسسية وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية( ص 1

 المسلية، الجزائر.
 .425: يةآ سورة النساء، 2
 .450سورة الًنعام، آية:  3
 .1سورة المائدة، آية:  4
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دو عدل في المعاملات مع الناس مع العووجه الدلًلة من هذه الآيات هو ضرورة إقامة ال
 .1تحب ومن تكرهومع من  ،والصديق

المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين إن : )-صلى الله عليه وسلم-قول الرسولو 
 .2(لون في حكمهم وأهليهم وما ولواالرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعد

فدل هذا الفضل ووجه الدلًلة من الحديث: هو الحث على العدل وما له من فضل عظيم "
يما أو ف ،ية يتيم، أو صدقة، أو غير ذلكعدل فيما تقلده من خلافة، وإمارة، أو ولًلكل من 

 3"يلزمه من حقوق أهله، أو من يقوم به

على معاملات المسلمين، وخاصة المعاملات المالية العدل نبغي أن ينعكس يهذا بناء على و  
 المؤسسات والأشخاص.بين سواء بين الأشخاص أو 

 الشورى  .4

، وأن تكون خصلة يتصف بها نظام تستكمل صفة العدل من المنظور الإسلاميلً يمكن أن 
مْ و  ولذلك قال تعالى: الحكم إلً إذا كان قائماا على أساس الشورى،  بّ ه  ابُوا ل ر  ين  اسْت ج  أ ق امُوا }و الَّذ 

قْن اهُمْ  ز  م مَّا ر  ة  و أ مْرُهُمْ شُور ى ب يْن هُمْ و  لا  {الصَّ  .4يُنف قُون 

                                         
 .2/06ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم،  1
 باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر.، كتاب الإمارة، 4107، رقم: 6/7مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،  2
الُ المُعْل م  بف و ائ د  مُسْل م،  3 م، دار الوفاء  ٤٦٦٣-هـ  ٤١٤٦، الطبعة: الأولى، 6/077السبتي، عياض بن موسى، إ كم 

 للطباعة والنشر والتوزيع، مصر.
 .21سورة الشورى، آية:  4
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الله  فمدحإظهار قيمة الشورى في الإسلام في كل مستويات الحياة "ووجه الدلًلة من الآية هو 
المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 

 1"يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب، وذلك في الآراء كثير

التشاور وأخذ الرأي من جميع  حيث إننطبق على العمل المصرفي الإسلامي، وهذا المبدأ ي
م على وقدرته ،الأطراف في المؤسسة المالية الإسلامية له تأثير إيجابي على تعاون العاملين

وسرعة حل المشكلات والصعوبات بطرق ودية ترضي جميع  ،العطاء في وسط متعاون ومنسجم
 الأطراف في المؤسسة.

  يةالمسؤول .0

 ،المقصود بذلك هو وجود لوائح ونظام داخلي يتيح للمؤسسة أن تحدد السلطة والمسؤولية
ووقوفهم عند مسؤولياتهم تجاه المؤسسة والمساهمين،  ،ومحاسبة مجلس الإدارة وأصحاب القرار

 .النظام من شأنه أن يجعل مجلس الإدارة يقوم بدور إشرافي أكثر من قيامه بدور تنفيذي اوهذ

صاحب كل مسؤولية هو مسؤول  حيث إنّ الإسلامية، هذه القضية هي من مسلمات الشريعة 
مْن اهُ ط  لقول الله تعالى: أمام جميع أطراف المؤسسة، ومسؤول أمام الله  انٍ أ لْز  كُلَّ إ نس  آئ ر هُ }و 
نُخْر جُ ل هُ ي وْم  الْق ي ام ة  ك ت اباا ي لْق اهُ م نشُوراا{  .2ف ي عُنُق ه  و 

                                         
 .46/27القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن،  1
 .42سورة الًسراء، آية:  2
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 مســــــؤول عن ذلك أمام الله" القيامة وهوووجه الدلًلة من الآيات أن الإنســــــان يلزم بما عمله يوم 

 1"من خير وشر، يُلزم به ويجازى عليه ما طار عنه من عمله ووطائره: ه

 راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤولكلكم ): -صلى الله عليه وسلم-لقول النبي و 
ي  ع نْ  ا ر اع  ه  وْج  رْأ ةُ ف ي ب يْت  ز  يَّت ه ، و الْم  يَّت ه ، و الرَّجُلُ ف ي أ هْل ه  ر اعٍ و هُو  مسؤول ع نْ ر ع  ةٌ، وهي ر ع 

يَّت ه ( ه  ر اعٍ وهو مسؤول ع نْ ر ع  يّ د  مُ ف ي م ال  س  اد  ا، و الْخ  يَّت ه   .2مسؤولة ع نْ ر ع 

على الجميع حتى العبد في مال سيده والزوجة في مال ووجه الدلًلة من الحديث أن المسؤولية 
 3، والرجل في مال أبيهزوجها

 الشفافية والإفصاح  .2

وهما بمعنى الصدق والأمانة والدقة في تقديم المعلومات عن أعمال المؤسسة المالية للأطراف 
المساهمين  :والتي لهم فيها مصالح مثل ،شراف المباشر على أعمال الشركةالذين لً يستطيعون الإ

في إدارة أموالهم والمحافظة على مانة وكفاءة الإدارة أالصغار، حيث من حقهم التعرف على مدى 
 .حقوقهم

 

 

 

                                         
 .5/52ر، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ابن كثي 1
م،  ٤٦٦٨ -هـ  ٤١٤١، الطبعة: الخامسة، 0071، رقم: 0/111البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  2

 دمشق -تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دار اليمامة
 بيروت. –، دار المعرفة 5/62ري، ينظر: ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخا 3
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 المساءلة .1

وكما هو معلوم فإن من حق المساهمين مساءلة الإدارة التنفيذية عن كل أدائها، وهذا حق ضمنته 
ضمنت مساءلة الإدارة التنفيذية أمام مجلس معايير الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، كما 

 الإدارة، ومساءلة المجلس أمام المساهمين.

وفي الشرع جعل جزاء الإنسان على أعماله يوم القيامة بعد المساءلة عليها أمام الله فقال تعالى: 
دُّ  تُر  س  نُون  و  سُولُهُ و الْمُؤْم  ر  ل كُمْ و  ي ر ى اللّهُ ع م  لُواْ ف س  قُل  اعْم  ال  }و  ة  ف يُن بّ ئُكُم ب م ا ون  إ ل ى ع  اد  ه  م  الْغ يْب  و الشَّ

{كُنتُمْ  لُون   .1ت عْم 

ينبئكم فووجه الدلًلة من الآية أن المساءلة من قوانين الله التي سيتعرض لها العباد يوم القيامة " 
ا، وما منه ر  ول: فيخبركم بما كنتم تعملون،، يقبما كنتم تعملون  ما منه طاعةا، ياءا، و وما منه خالصا

 .2"وما منه لله معصية، فيجازيكم على ذلك كله جزاءكم، المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته

 المطلب الثالث: الفرق بين حوكمة المؤسسات المالية التقليدية والإسلامية 

قاط نهناك عدة فروق في حوكمة المؤسسات المالية التقليدية ونظيرتها الإسلامية تتلخص في عدة 
 :3من أهمها

                                         
 .426سورة التوبة، آية:  1
 .41/162الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  2
، مجلة 4ع-40، م627-625الصلاحين، عبد المجيد، بحث بعنوان )الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية( ص 3

، مجلة الإدارة 05-41بلة، بحث بعنوان )الحوكمة في المصارف الإسلامية( ص. لمسلف، ع0204دراسات العدد الًقتصادي، 
 م.0200، 4ع-7والقيادة الإسلامية، ج
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 لييه الأكبر للحوكمة في المؤسسات المالية التقليدية التوسع الًئتماني والتمو الموجّ  .4
 .والإقراضي، وتعظيم الفوائد وتضخيمها

 المنظومة القيمية الإسلامية يه الأكبر للحوكمة هأما في المؤسسات الإسلامية فإن الموجّ  .0
ة وذلك لأن الحوكمة في المؤسسات المالي ؛والسلوكي ،والفقهي ،والفكري  ،بامتدادها العقدي

لتصور الإسلامي في مجال الًقتصاد، حيث تعطي الحوكمة الإسلامية ناتجة عن ا
ا من الًهتمام بالأدبيات، والقواعد الأخلاقية والعقدية، والتي تكون في  الإسلامية قدراا عظيما

 يات الحوكمة.غالب أحيانها صمام الأمان في امتثال جيد وحسن لمقتض

وهذا لً يوجد مثله ولً قريب منه في المؤسسات المالية التقليدية، والتي تقوم على القوانين 
الجامدة حيث يكتسب المدراء والموظفون في تلك المؤسسات المهارات والًمتيازات التي تؤهلهم 

هم من وغير للتفلت من أي مساءلة أو ملاحقة قضائية، ويكون ذلك كله على حساب المودعين 
 أطراف المؤسسة.

يوجد عدة تحديات تواجه الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية لً تجدها الحوكمة في  .2
 :يأتيهم وأبرز هذه التحديات ما أ المؤسسات التقليدية ومن 

مهنية وال موادها الخصوصية المهنية لم تراع فيالبلدان  كثير منأ/ القوانين التي وجدت 
ن الأنشطة بي الموازنةأوجد هذا الًختلاف تحديات عند التطبيق في حيث  ،ميةللمؤسسات الإسلا

 الًستثمارية والًئتمانية والصيرفية المنبثقة عن المؤسسات المالية الإسلامية ونظيراتها التقليدية
 .والقوانين المنظمة لتلك المصارف

بأهمية الصيرفة الإسلامية باعتبارها بديلاا شرعياا للصيرفة التقليدية، حيث  الثقةب/ عدم وجود 
حل وأنها ت ،وجد ضعف عام في وعي المجتمع المحلي بضرورة اعتبار الصيرفة الإسلامية
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حسنة التي لتكتسب السمعة ال ؛محل الصيرفة التقليدية، وأنها قادرة على تحقيق العوائد المجزية
 ا وقدرة على استقطاب مدخرات المودعين.تجعلها أكثر إقناعا 

والجهل إلى حد معين بالبدائل التي تقدمها الصناعة المالية الإسلامية من خلال أدواتها 
إلى تردد ملحوظ لدى رجال الصيرفة الإسلامية في الًنفتاح على  أدىة ييلالًستثمارية والتمو 

لين هذا الأمر إلى عدم تشجيع المتمو  أدىصيغ التمويل الإسلامية الكثيرة سوى المرابحة، حيث 
 لمدخراتهم.  والمودعين على اختيار المصارف الإسلامية وجهةا 

ت/ وجود الًختلاف بين الفتاوى التي تصدرها هيئات الفتاوى والرقابة الشرعية للمؤسسات المالية 
مكن تقييم ي إن تفاوت المعايير التيو الإسلامية، حيث تضعف الثقة بشرعية معاملاتها وأنشطتها، 

 الأداء الشرعي على أساسها يضع العقبات أمام تطبيق حوكمة سليمة ومقنعة لتلك المؤسسات.

يبرز اهتمام الحوكمة في المؤسسات المالية التقليدية حول حماية الملاك من أعضاء مجلس  .1
أو حملة أسهم، ولكن أصحاب الودائع لً يحظون بهذه الحماية  ،أو مساهمين كبار ،الإدارة

 والًهتمام نظراا لتفرد الملاك الكبار بالأنشطة الًستثمارية الكبيرة.

أما في الحوكمة الإسلامية يفترض أن توفر الحماية بشكل متوازن للملاك وللمودعين على حد 
لأنهم هم الطرف الضعيف من بين أطراف  ؛سواء، واهتمامها بأصحاب الودائع يكون أبرز

ايتهم ، وتكون حماتخاذ القرارات ورسم السياسات للمؤسسةلأنهم لً يشاركون في و  ،المؤسسة
بالحد من الإقراض المتساهل في أخذ الضمانات، والًستثمار الذي ينطوي على مخاطرة عالية 

ا والذي لً يخضع لدراسات جدوى جادة  .جدا

حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية ذات مفهوم أشمل وأعم من نظيراتها من المؤسسات  .5
المالية التقليدية لأن الحوكمة الإسلامية تنضبط بمعايير أخلاقية واجتماعية باعتبارها 
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كما تحافظ على المعايير المهنية للحوكمة لً تغفل عن الدور  ،مؤسسات ذات رسالة
 .المجتمعي لها في المجتمع

بينما الحوكمة في المؤسسات المالية التقليدية لً يحكمها إلً النظر لزيادة الأرباح واستجلاب 
 المودعين

معايير الحوكمة الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية تجمع ما بين المحافظة على  .6
حكام لأمع ا حيث تتوافق أنشطتها ،والإفصاح، وبين المعايير الشرعية ،والنزاهة ،من الشفافية

 الشرعية وهذا نظراا لًنعكاس الجوانب الشرعية وتغليبها على الجوانب الإدارية والمالية. 

 1ي()أيوفالحوكمة الصادرة عن  الإسلامية لمعايير المؤسسات الماليةمدى حاجة المطلب الرابع: 

تمع بهذه وتزايد ثقة المج الفترة الأخيرة تزايد الحاجة إلى المؤسسات المالية الإسلامية،يلاحظ في 
ع يعمل فر  المشاركة في إنشاءالمؤسسات، ومما يدل على ذلك فإن أكثر من بنك ربوي عمل على 

بالطريقة الإسلامية، أو ساهم في تأسيس بنك إسلامي مساهمة عالية، وهذا عندما ثبت إقبال 
رة ، وهذه المساهمات مثل بنك القاهاالإسلامية وتزايد ثقتهم بهالمالية المجتمع على المؤسسات 

بيرة بالبنك نسبة كب الصفا، وبنك فلسطين الذي ساهم سهم بنسبة كبيرة في مصرفأعمان الذي 
 .، وبنك القدس الساهم بنسبة عالية بالبنك الإسلامي الفلسطينيالإسلامي العربي

                                         
، 4ع-7، مجلة الإدارة والقيادة الإسلامية، ج02لمسلف، عبلة، بحث بعنوان )الحوكمة في المصارف الإسلامية( ص 1

 م.0200
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تكاتف  لً بد من هذه المؤسسات يعتبر ضرورة اقتصادية ملحةعمل وبناء على ذلك فإن تنظيم 
 ،الجهود لتعزيزها، وهذا التنظيم يتمثل ويتجسد بتفعيل نظام الرقابة المصرفية في المؤسسات المالية

 وتفعيل الرقابة بشكل منتج وفعال يكون من خلال تطبيق نظام الحوكمة في العمل المصرفي.

، نخراط في سوق العملوعندما يكون هدف المؤسسات المالية الإسلامية هو التنمية المالية، والً
ورها الحقيقي تقديم دو وكسب ثقة المستثمرين، وجلب المودعين، ودعم المشاريع الصغيرة والكبيرة، 

التي الحوكمة  ل وتتبنى معاييرفعّ في تقديم الخدمة المجتمعية بين الناس، فإنه يتحتم عليها أن تُ 
 .والناحية الشرعية ةدارينضبطة من الناحية الإن تكون كافة معاملاتها مأتلزمها ب

لمؤسسات ا حيث إن ،مر سابقاا من الفرق بين المؤسسات المالية الإسلامية والربوية بالنظر لماو 
تي تستمد من الالمنظومة القيمية والأخلاقية  الموجه الأكبر للحوكمة فيهاعتبر تالمالية الإسلامية 

ن تجمع بيو الة في المجتمع،  مؤسسات ذات رس هيالتصور الإسلامي في مجال الًقتصاد، و 
، كثر ملامسة لواقع العمل الًقتصاديالأالمحافظة على معايير الحوكمة والمعايير الشرعية، فهي 

كثر حاجة إلى نظام رقابي يضبط معاملاتها والتزامها الأهي و كثر مباشرة للسوق بشكل عام، الأو 
 ،جهة وذلك تعزيزاا لثقة المجتمع بالمؤسسة من ،ما يعبر عنه بمعايير الحوكمةوهو بقواعد الشريعة 

 .1ورفع أسهمها في السوق بين المؤسسات المالية المحلية والعالمية من جهة أخرى 

  

                                         
، مجلة 0ع-5، مج52-54النابلسي، زينب حسان عبد اللطيف، بحث بعنوان )الحوكمة في المصارف الإسلامية( ص 1

 م.0202الإدارة والقيادة الإسلامية، 
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الباب الثاني: معايير الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
ي الإسلامية ف المؤسسات الماليةوواقع تطبيقها في  ،المالية الإسلامية )أيوفي(

 .ة تقويميةيليفلسطين دراسة تأص

ات والمؤسس( "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها" 1الفصل الأول: معيار رقم )
 الإسلامية في فلسطين، وفيه مبحثان المالية

 صيله الشرعيوتأالمبحث الأول: خلاصة معيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها" 
 وتقييمه.

 ".المطلب الأول: خلاصة معيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها

 لمعيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها". التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: تقييم معيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها".

ي: واقع معيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها" في المؤسسات المالية المبحث الثان
 الإسلامية في فلسطين.

المطلب الأول: مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بمعيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية 
 وتكوينها وتقريرها".

ين المالية الإسلامية في فلسطين بمعيار "تعيالمطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسسات 
 هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها".

المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها" 
 في المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين.
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 .1ابة الشرعية وتكوينها وتقريرها"المطلب الأول: خلاصة معيار "تعيين هيئة الرق

محاسبة من قبل مجلس معايير ال "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها"اعتمد معيار 
 (46-45)الموافق  ـ( ه4141)( صفر 44-42)في والمراجعة في اجتماعه الثالث عشر المنعقد 

 .( م4227)يونيو 

رشادات بشأن تعريف هيئة الرقابة الشرعية والإإن الهدف من وضع هذا المعيار هو وضع القواعد 
تها لضمان التزام المؤسسات في جميع معاملا ؛وتعيين أعضائها وتكوينها والتقرير الصادر عنها

 ومبادئها. الإسلاميةوعملياتها بأحكام الشريعة 

جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه  :بأنهاف المعيار هيئة الرقابة الشرعية وعرّ 
أن يكون من المتخصصين  شريطةالمعاملات، ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء 

وله اطلاع وإلمام بفقه المعاملات، ويناط بهيئة الرقابة  ،في مجال المؤسسات المالية الإسلامية
مبادئ للتأكد من التزامها بأحكام و  ؛الإشراف عليهاو  ،ومراقبتها ،توجيه نشاطات المؤسسة الشرعية

 الشريعة الإسلامية، وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة.

 تعيين هيئة الرقابة الشرعية

 ة وتحديد مكافأتها كالآتي:وقد وضح المعيار آلية تعيين هيئة الرقابة الشرعي

                                         
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  1

 .4252-4215ص
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سنوي يقوم بتعيينها المساهمون في الًجتماع ال ،ينبغي أن يكون لكل مؤسسة هيئة رقابة شرعية .4
للجمعية العمومية، ويتم ذلك بناء على توصية من مجلس الإدارة، مع مراعاة القوانين والأنظمة 

بتحديد المكافأة لهيئة الرقابة الشرعية المحلية، كما ويحق للمساهمين تفويض مجلس الإدارة 
 بالًتفاق مع القوانين والأنظمة المحلية.

، بحيث تكون شروط الًرتباط 1الًتفاق بين هيئة الرقابة الشرعية والمؤسسة على شروط الًرتباط .0
 اب التعيين.عليها ومثبتة في خط امتفقا 

توثيق وتأكيد قبول هيئة الرقابة الشرعية للتعيين، حيث يجب أن يشتمل خطاب التعيين على .2 
 .الشريعة الإسلاميةإشارة تدل على التزام المؤسسة بمبادئ وأحكام 

 لمساعدة في أداء مهامها.لتقوم هيئة الرقابة بتعيين مراقب أو أكثر من بين أعضائها  .1 

 تكوين هيئة الرقابة الشرعية

وتتكون هيئة الرقابة من أعضاء لً يقل عددهم عن ثلاثة، ويحق لهيئة الرقابة أن تستعين بمختصين 
محاسبة وغيرهم، ويجب ألًّ تضم الهيئة في عضويتها في مجال الإدارة والًقتصاد والقانون وال

 مديرين من المؤسسة، أو مساهمين ذوي تأثير فعال.

ويتم الًستغناء عن خدمات عضو هيئة الرقابة الشرعية بتوصية من مجلس الإدارة يعتمدها 
 المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية.

                                         
أي شروط الًتفاق على الًرتباط بالمؤسسة من خلال التعيين وهي: توثيق وتأكيد قبول التعيين، وأهداف العمل، ومدى  1

المسؤولية المناطة به، والشكل الذي تكون عليه أي تقارير يقدمها. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
 .222لحوكمة والأخلاقيات، ص)أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة وا
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 تقرير هيئة الرقابة الشرعية

أن و أن تختار عنواناا مناسباا للتقرير الصادر عنها، كما أوجب المعيار على هيئة الرقابة الشرعية 
تتاحية أو لًف، والفقرة احسب التكليف والقوانين المجملة يتضمن الجهة التي يوجه إليها التقرير

العمل  ةوصف طبيعل هيئة الرقابة الشرعية، و نطاق عمعن تضمن فقرة التمهيدية، ولً بد أن ي
ريعة بشأن التزام المؤسسة بمبادئ الشمن قبل الهيئة على إبداء الرأي  ، كما ويحتوي الذي تم أداؤه

ا وضع تاريخ التقرير، وتوقيع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية  .1الإسلامية، وينبغي أيضا

فقاا لخطاب و ن يوضح فيها الغرض من الًرتباط أوالفقرة الًفتتاحية للتقرير أو التمهيدية يجب 
ا يفيد  ،التكليف ا أن يتضمن بياناا واضحا ويجب وصف طبيعة العمل الذي تم أداؤه، ويجب أيضا

أن إدارة المؤسسة مسؤولة عن الًلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية بصورة صحيحة، بحيث تقوم 
 ،فية المناسبةلكيومراقبة العمل با ،بتنفيذ الًختبارات والإجراءات المناسبةهيئة الرقابة الشرعية 

بحيث يتم فحص الأدلة على أساس الًختبار لكل نوع من العمليات والمعاملات التي تتعاقد عليها 
 المؤسسة ذات العلاقة.

ا يفيد أن القوائم المالية قد تم فحصها من حيث ملاءمة  ولً بد من تضمين التقرير بياناا واضحا
ع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب الأساس الشرعي الذي تم الًستناد عليه في توزي

حسابات الًستثمار، ولً ينبغي أن يغفل التقرير عن توضيح كامل لجميع المكاسب غير الشرعية 
وينبغي توضيح طرق ومجالًت  ،در أو طرق تحرمها الشريعة الإسلاميةاالتي تحققت من مص

صادر يتضمن التقرير قائمة مكما ة، صرف هذه المكاسب والتي ينبغي أن تصرف لأغراض خيري

                                         
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  1

 .4252-4215ص
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واستخدامات أموال الزكاة والصدقات، وما إذا كان احتساب الزكاة قد تم وفقاا لأحكام ومبادئ 
 الشريعة الإسلامية.

قة بها عقود المؤسسة والوثائق المتعل ما إذا كانتهيئة الرقابة الشرعية  وتحتوي فقرة الرأي بيان
ومنها جميع العمليات والمعاملات للمؤسسة، وتوزيع  ،تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

 .حسابات الًستثمار ىوتحميل الخسارة عل ،الأرباح

لشريعة اوإذا تبين لهيئة الرقابة الشرعية أنه قد وقع من إدارة المؤسسة مخالفة لأحكام أو مبادئ 
التي أصدرتها هيئة الرقابة الشرعية فيجب  ،أو الإرشادات ،أو القرارات ،أو الفتاوى  ،الإسلامية

 عليها بيان تلك المخالفة في فقرة الرأي من تقرير الهيئة.

ذ أن تقوم المؤسسة بنشر الفتاوى والقرارات والإرشادات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية كما يحبّ 
 خلال السنة.التابعة لها 

 :1وهذا نموذج لتقرير الهيئة الشرعية لأحد البنوك الإسلامية

 ...الفتوى والرقابة الشرعية بنكالتقرير الشرعي لهيئة 

 24/40/0202للسنة المالية المنتهية في 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه

 ...بنكإلى مساهمي 

                                         
1  report-board-supervisory-sharia-report/home/fatwa-https://www.warbabank.com/arabic/annual    بتتتتتتتتتاريتتتت

 م.3/7/2123

https://www.warbabank.com/arabic/annual-report/home/fatwa-sharia-supervisory-board-report
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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

وتكليفنا  ...لفتوى والرقابة الشــــــــــــــرعية لبنك وفقا لقرار الجمعية العمومية القاضــــــــــــــي بتعيين هيئة ا
 بذلك، نقدم لكم التقرير التالي:

د قد راقبنا وراجعنا المبادئ المســــــــــــــتخدمة والعقو  ...إننا في هيئة الفتوى والرقابة الشــــــــــــــرعية لبنك 
، ولقد 24/40/0202لقة بالمعاملات التي طرحها البنك خلال الســــــــــــــنة المالية المنتهية في المتع

قمنا بالمراقبة والمراجعة الواجبة لإبداء الرأي عما إذا كان البنك قد التزم بأحكام ومبادئ الشـــــريعة 
 قبلنا. نالإسلامية، وكذلك بالفتاوى والقرارات والمبادئ والإرشادات المحددة التي تم إصدارها م

ولقد قمنا بالمراقبة بالكيفية المناســــــــــــــبة والمراجعة التي اشــــــــــــــتملت على فحص العقود والإجراءات 
المتبعــة في البنــك على أســـــــــــــــاس اختبــار كــل نوع من أنواع العمليــات، كمــا حصـــــــــــــــلنــا على جميع 
المعلومات والتفســيرات الضــرورية لإصــدار رأي في مدى تماشــي أعمال البنك مع أحكام الشــريعة 

 الإسلامية.

علماا بأن مســـــــــئولية التنفيذ لهذه الأحكام والمبادئ والفتاوى والتخلص من أية إيرادات غير متوافقة 
مع الشـــريعة الإســـلامية تقع على إدارة البنك، أما مســـؤوليتنا فتنحصـــر في إبداء رأي مســـتقل بناءا 

 على ما عرض علينا، واطلعنا عليه.

مليــات التي أبرمهــا البنــك خلال الســـــــــــــــنــة المــاليــة المنتهيــة في وفي رأينــا أن العقود والوثــائق والع
 والتي اطلعنا عليها تمت وفقاا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 24/40/0202

ونحيطكم علماا بأن البنك لً يقوم بإخراج الزكاة نيابة عن المســـاهمين، ويقتصـــر عمل الهيئة على 
 البنك.احتساب نسبة الزكاة الواجبة على سهم 
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( اجتماعاا بحضــــور 41عدد ) 24/40/0202وقد عقدت الهيئة خلال الســــنة المالية المنتهية في 
 جميع أعضائها.

هـذا ونســـــــــــــــأل اللـه العلي القـدير أن يوفق القائمين على البنك لخدمة ديننا الحنيف ووطننا العزيز 
 شاد والسداد، والله ولي التوفيق.وأن يُحقق للجميع الر 

 ورحمة الله وبركاته،،، والسلام عليكم
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 لمعيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها". التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

التزام المصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية أمر واجب ولً بد منه، ولذلك فإن أي أمر 
والتزام المؤسسة الإسلامية به واجب، ومن هذه الأمور التي  ،فهو واجب ،حقق الًلتزام إلً بهتلً ي

لالتزام لالمؤسسة  توجهلأنها  ؛يجب على المؤسسة الإسلامية الًلتزام بها هي الرقابة الشرعية
 وتعيين هيئة رقابة شرعية هو أمر واجب منبأحكام الشريعة الإسلامية في عملياتها ومعاملاتها، 

زام ل، ومن الناحية القانونية بموجب إ1لم يتم الواجب إلً به فهو واجبالناحية الشرعية، لأنه ما 
على ذلك عية الشر الأدلة  ومن ،سلطة النقد للمؤسسات المالية الإسلامية بتعيين هيئة رقابة شرعية

 :يأتيما 

 أولًا: النصوص العامة التي تدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هذه النصوص
 :يأتيما 

لْت كُن}.قوله تعالى: 4 وْن  ع ن  الْمُ  و  ي نْه  ي أْمُرُون  ب الْم عْرُوف  و  يْر  و  ةٌ ي دْعُون  إ ل ى الْخ  نكُمْ أُمَّ أُوْل ـئ ك  مّ  نك ر  و 
}  .2هُمُ الْمُفْل حُون 

وْن  ع ن  الْمُنك ر  و   كُنتُمْ } قوله تعالى .0 ت نْه  تْ ل لنَّاس  ت أْمُرُون  ب الْم عْرُوف  و  يْر  أُمَّةٍ أُخْر ج  نُون  خ  تُؤْم 
نُون  و أ كْث رُهُمُ  نْهُمُ الْمُؤْم  يْراا لَّهُم مّ  ل وْ آم ن  أ هْلُ الْك ت اب  ل ك ان  خ  {اب اللّه  و  قُون   .3لْف اس 

                                         
 .4/472الزركشي، محمد بن عبد الله، البحر المحيط في أصول الفقه،  1
 .421سورة آل عمران، آية:  2
 .442سورة آل عمران، آية:  3
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نُ . قوله تعالى: 2 وْ }و الْمُؤْم  ي نْه  ن اتُ ب عْضُهُمْ أ وْل ي اء ب عْضٍ ي أْمُرُون  ب الْم عْرُوف  و  ن  ع ن  الْمُنك ر  ون  و الْمُؤْم 
مُهُمُ اللّهُ إ نَّ اللّه   ي رْح  سُول هُ أُوْل ـئ ك  س  ر  يعُون  اللّه  و  يُط  يُؤْتُون  الزَّك اة  و  لا ة  و  يُق يمُون  الصَّ ك يمٌ{ز يزٌ ع   و   .1ح 

 دصو "المقمن فروض الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  أنووجه الدلًلة من الآيات هو 
د من ا على كل فر من هذه الآية أن تكون فرْق ة من الأمَّة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا 

 2"الأمة

نْ ): -صلى الله عليه وسلم-.قول النبي 1 نْكُمْ ر أ ى م  ه ، ف  مُنْك راا م  لْيُغ يّ رْهُ ب ي د  ان ه ، ف  عْ ف ب ل س  إ نْ ل مْ ي سْت ط 
يم ان   ذ ل ك  أ ضْع فُ الْإ  لْب ه ، و  عْ ف ب ق   .3(ف إ نْ ل مْ ي سْت ط 

 فروض الكفاية "ووجه الدلًلة من هذا الحديث هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن 

 4"وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولً خوف الباقين،

                                         
 .74سورة التوبة، آية:  1
 .0/24ن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، اب 2
محمد فؤاد عبد  هـ، تحقيق: ٤١٨٨، الطبعة الأولى عام 12، رقم:4/62مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،  3

بي لالباقي، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. وأن الإيمان يزيد وينقص، مطبعة عيسى البابي الح
 وشركاه، القاهرة.

، دار إحياء ٤٨٦٤، الطبعة: الثانية، 4/424النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  4
 بيروت. –التراث العربي 



113 

على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كافة المجالًت منها  دالةا  جاءت هذه النصوص
دم الًلتزام بالضوابط الشرعية في معاملات المؤسسات العبادات والمعاملات، ولً يخفى أن ع

 .1المالية الإسلامية هو من المنكر الذي ينبغي على الجميع إنكاره

 ومن هذه النصوص ،ثانيًا: النصوص العامة التي جاءت تحض على حفظ الأمانة والقيام بها
 :يأتيما 

مْ .قوله تعالى: 4 ه  مْ و ع هْد  ان ات ه  ين  هُمْ لأ  م  {}و الَّذ   .2ر اعُون 

ك مْتُم ب يْن  النَّاس  أ ن ت حْ }.قوله تعالى: 0 ا و إ ذ ا ح  ان ات  إ ل ى أ هْل ه  واْ الأ م  كُمُواْ إ نَّ اللّه  ي أْمُرُكُمْ أ ن تُؤدُّ
ظُكُم ب ه  إ نَّ اللّه   مَّا ي ع  دْل  إ نَّ اللّه  ن ع  يعاا ب الْع  م  ان  س  يراا{ك   .3ب ص 

لأن الظاهر أن ووجه الدلًلة من الآيات أن الله أمر بأداء الأمانة والخطاب شامل لجميع الناس" 
 4"الخطاب يشمل جميع الناس في جميع الأمانات

ان ة  أ دّ  ): -صلى الله علية وسلم-.قول النبي 2 ، و لً  ت خُنْ م نْ الْأ م   .5(ان ك  خ   إ ل ى م ن  ائْت م ن ك 

                                         
، 57-56العليات، أحمد عبد العفو، رسالة ماجستير بعنوان: )الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية( ص 1

 م.0226الوطنية، نابلس فلسطين، جامعة النجاح 
 .1سورة المؤمنون، آية : 2
 .51سورة النساء، آية:  3
. الكتاب غير موافق 0/465الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،  4
 للمطبوع.
، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 2521، رقم: 2/022أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود،  5

 بيروت. سكت عنه أبو داود وحكم الألباني عليه: صحيح. –المكتبة العصرية، صيدا 
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راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول كلكم ): -صلى الله عليه وسلم-. قول النبي 1
ي ةٌ، ا ر اع  ه  وْج  رْأ ةُ ف ي ب يْت  ز  يَّت ه ، و الْم  يَّت ه ، و الرَّجُلُ ف ي أ هْل ه  ر اعٍ و هُو  مسؤول ع نْ ر ع  هي و  ع نْ ر ع 

ا،  يَّت ه  يَّت ه (مسؤولة ع نْ ر ع  ه  ر اعٍ وهو مسؤول ع نْ ر ع  يّ د  مُ ف ي م ال  س  اد   .1و الْخ 

ل ى م رَّ -وسلمصلى الله عليه -ن رسول الله إ .5 اب عُهُ  2صُبْر ة  ع  ا. ف ن ال تْ أ ص  هُ ف يه  ل  ي د  امٍ. ف أ دْخ   ط ع 
. ف ق ال   : )م  ب ل لاا ام ؟ " ق ال  اح ب  الطَّع  سُول  اللَّه ! ق ال  ا ه ذ ا ي ا ص  اءُ. ي ا ر  م  اب تْهُ السَّ لْت هُ أ ص  ع   " أ ف لا  ج 

ل يْس  مني يْ ي ر اهُ النَّاسُ؟ م نْ غ شَّ ف  ام  ك   .3(ف وْق  الطَّع 

 ، فواجبشيءكل من جعله الله أميناا على ووجه الدلًلة من الأحاديث أن الأمانة واجبة الأداء " 
 4"حفظه ورعايته فيالجهد  عليه أداء النصيحة فيه، وبذل

تشمل مسألة الرقابة الشرعية على  ،هذه النصوص التي وردت في الأمانة والحض على حفظها
العلماء على شرعه وعلى تطبيقه بين الناس، وإن من أهم  ائتمنالمؤسسات المالية، وذلك بأن الله 

 ،أولويات العلماء اليوم هو تصويب المعاملات المالية التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية
وخاصة أن المساهمين والمودعين في تلك المؤسسات يستأمنون هيئة الرقابة الشرعية على تصحيح 

                                         
ه تعالى: }أطيعوا . كتاب الأحكام، باب: قول الل0071، رقم: 0/111البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  1

، كتاب الإمارة، باب 4102، رقم: 2/4152الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم{.  مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 
 فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر.

ره. م وغيالصبرة من الطعاالصبرة الكومة المجموعة من الطعام، سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض، والكومة: 2 
 ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر.5/411الرازي، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، 

، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من 420، رقم: 4/22مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 3
 غش فليس منا.

م، مكتبة ٤٠٠٨-هـ ٤١٤٨، الطبعة: الثانية، 7/200بطال،  ابن بطال، علي بن خلف، شرح صحيح البخاري لًبن 4
 السعودية، الرياض.-الرشد 
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معها، ولً شك أن تفريط العلماء بهذه الأمانة يعد خيانة للأمانة معاملات المؤسسة التي يتعاملون 
 .1همإليالتي وكلت 

 بصورة عملية.الرقابة  لمفهوم-وسلمصلى الله عليه -ثالثًا: تطبيق النبي 

 فقد بوّب الإمام البخاري رحمه الله باباا بعنوان محاسبة الإمام عماله وجاء تحته هذا الحديث:

يْدٍ  :ع نْ أ ب ي حُم  يّ  ق ال  د  اع  ولُ اللَّه   الســـَّ ســـُ ت عْم ل  ر  ل ى  ر جُلاا -وســـلمصـــلى الله عليه -اســـْ ق ات  ع  د  صـــ 
ولُ ب ن ي  ســــــُ يَّةٌ. ف ق ال  ر  الُكُمْ و ه ذ ا ه د  : ه ذ ا م  ب هُ، ق ال  اســــــ  اء  ح  ل مَّا ج  ل يْمٍ، يُدْع ى ابْن  اللُّتبيَّة، ف  - اللَّه  ســــــُ

يَّتُك  إ نْ كُ : )ف  -صـلى الله عليه وســلم تَّى ت أْت ي ك  ه د  ، ح  ت  ف ي ب يْت  أ ب يك  و أُمّ ك  ل ســْ قاا(. ه لاَّ ج  اد  نْت  صــ 
ط ب ن ا، ل   ثُمَّ خ  نْكُمْ ع  لُ الرَّجُل  م  ت عْم  : )أ مَّا ب عْدُ، ف إ نّ ي أ ســـــــــــْ ل يْه ، ثُمَّ ق ال  د  اللَّه  و أ ثْن ى ع  م  ى الْع م ل  م مَّا ف ح 

ن ي ت  أ ب يــه   و لًَّ ل س  ف ي ب يــْ تْ ل ي، أ ف لا  ج  يــ  د  ةٌ أهُــْ يــَّ د  ذ ا هــ  الُكُمْ و هــ  ذ ا مــ  أْت ي ف ي قُولُ: هــ  هُ، ف يــ  تَّى  اللــَّ ه  ح  و أُمــّ 
لُهُ ي وْ  قّ ه  إ لًَّ ل ق ي  اللَّه  ي حْم  يْئاا ب غ يْر  ح  نْكُمْ شـــــــــــــــ  دٌ م  اللَّه  لً  ي أْخُذُ أ ح  يَّتُـهُ، و  د  هُ هـ  أْت يـ   الْق ي ام ة ، فلأعرفنَّ م  تـ 

ف   رُ(. ثُمَّ ر  اةا ت يْع  ا خُو ارٌ، أ وْ شـــــــ  اءٌ، أ وْ ب ق ر ةا ل ه  يراا ل هُ رُغ  لُ ب ع  نْكُمْ ل ق ي  اللَّه  ي حْم  ا م  دا تَّى رُئ ي  ع  أ ح  هُ ح   ي د 
ه ، ي قُولُ: )اللَّهُمَّ ه لْ بلَّغت(. بصر عيني وسمع أذني  .2ب ي اضُ إ بْط 

لمين ما عامله ويبين له وللمس يحاسب-وسلمصلى الله عليه -هذا الحديث أن النبي  فيهد والشـا
ة ورقابة دون متابع عامله-وســــلمصــــلى الله عليه -وما لعامة المســــلمين، فلم يترك النبي  ،للعامل

                                         
 .51العليات، )الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية( ص 1
. كتاب الحيل، باب: احتيال العامل ليهدى 6571، رقم: 6/0552البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  2

 .كتاب الإمارة، باب: تحريم هدايا العمال.4120، رقم: 6/44لحجاج، صحيح مسلم، له. مسلم، مسلم بن ا
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على الأعمال المالية وغيرها هي  المســـــلمين، فالرقابةمع أنه مؤتمن على أموال  وضـــــبط لســـــلوكه
 .1ركن أساس لنجاح المؤسسة المالية

 -مصلى الله عليه وسل-رابعًا: تطبيق الخلفاء والصحابة لمفهوم الرقابة اقتداء بالرسول 

مع أنهم صــــــحابة  ،ويشــــــاطرهم أموالهم ،ولًته يحاســــــب-عنهرضــــــي الله -كان عمر بن الخطاب 
ن ولهذا شـــــــاطر عمر ب " ،لكن من باب الرقابة والمتابعة لتصـــــــويب عملهم ،وليســـــــوا محلاا للتهمة

عماله م ن كان له فضل ودين لً يُتَّهم بخيانة، وإنما شاطرهم لما  من-الله عنه  رضـي-الخطاب 
وا به لأجل الولًية من محاباة وغيرها، وكان الأمر يقتضــــــي ذلك؛ لأنه كان إمام  عدلٍ  كانوا خُصــــــُّ

 .2"بالسويةيقسم 

 خامسًا: نظام الحسبة

اء ، ومارســـــــــه من بعد الخلف-صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم-بدأ تطبيق نظام الحســـــــــبة في عهد النبي 
 افيا وظي اتنظيما  العهد الأموي بدأ نظام الحســـــــــبة يأخذ شـــــــــكلاا  أواخرالراشـــــــــدون ومن بعدهم، وفي 

                                         
. الحياني، أحمد سيف نعمان، بحث بعنوان 1/222ابن بطال، علي بن خلف، شرح صحيح البخاري لًبن بطال،   1

، مجلة الدراسات 1، ع01، مج67)هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلامية( ص
 م، اليمن.0241الًجتماعية، 

 -هـ  ٤١١٠، الطبعة: الرابعة، 4/65ياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الس 2
العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، الإصابة في  الرياض.-م، تحقيق: علي بن محمد العمران، دار عطاءات العلم  ٤٠٤٦

محمد معوض، دار الكتب  هـ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي ٤١٤١ -، الطبعة: الأولى 4/722تمييز الصحابة، 
 بيروت. –العلمية 



117 

لى نفوذ واســـع ع، وظهرت في العهد العباســـي كمؤســـســـة من مؤســـســـات الســـلطة التي لها مســـتقلاا 
 .1أرض الدولة

من  لً بد ،ولأن نظام الرقابة في المؤســــــســــــات المالية الإســــــلامية قريب من نظام الحســــــبة ســــــابقاا
 :على النحو التاليتوضيح هذا النظام 

 المعنى اللغوي: 
 أشار المعنى اللغوي إلى معنيين وهما:

سْبةُ: الأول: جاءت بمعنى الأجر "  رُ والح  لْته ح  م صْد  ل ى اللَّه ، ت قُولُ: ف ع  سْبةا، احْت ساب ك  الأ جر ع 
ب  ف يه  احْت ساباا؛ والًحْت سابُ: ط ل بُ الأ جْر  2 ."، ومنه من صام رمضان إيماناا واحتسابااواحْت س 

ل ه و  نكار " والثاني: جاءت بمعنى الإ ل يْه  ق ب يح  ع م  ل يْه : أ نْك ر  ع  نٌ ع  ب  فُلا  بُ، يُق الُ: م  واحْت س  نْه المُحْت س 
بُ الب ل د   حْت س   .3"هُو  م 

في  قبيح الأعمال إنكار :نكار، أيوالمعنى الذي يخص موضوع البحث هو المعنى الثاني وهو الإ
 المجتمع المسلم.

 المعنى الاصطلاحي:
 .4"هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا أظهر فعله" 

                                         
، المؤتمر العالمي الثالث 1صالحي: صالح، بحث بعنوان )مكانة مؤسسة الحسبة في الًقتصاد الإسلامي( ص 1

 للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى.
 .4/241ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، 2 
، تحقيق: جماعة من المختصين، وزارة الإرشاد 0/017ر القاموس، الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواه3 

 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت. -والأنباء في الكويت 
 القاهرة. –، دار الحديث 212الماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطانية، ص  4
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باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر الّذي هو فرض على القائم بأمور من دينيّة وظيفة  وهي"
ويبحث عن  ، له فيتعيّن فرضه عليه ويتّخذ الأعوان على ذلكالمسلمين يعيّن لذلك من يراه أهلاا 

 .1ويحمل النّاس على المصالح العامّة" ،ويعزّر ويؤدّب على قدرها ،المنكرات
 ةحكم الحسب

يدور حكم الحسبة حول حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تظافرت الأدلة على وجوبها 
 :تييأدلة كثيرة سأكتفي بذكر الأدلة بشكل مختصر كما أمن القرآن والسنة والًجماع وهي 

لْت كُن}.قوله تعالى: 4 وْن  ع ن  الْمُ  و  ي نْه  ي أْمُرُون  ب الْم عْرُوف  و  يْر  و  ةٌ ي دْعُون  إ ل ى الْخ  نكُمْ أُمَّ أُوْل ـئ ك  مّ  نك ر  و 
}  .2هُمُ الْمُفْل حُون 

ذ ا الشَّ وجاء في تفسير الآية "  ي ةٌ ل ه  دّ  ه  الْآي ة  أ نْ ت كُون  فرْق ة م ن  الأمَّة مُت ص  نْ ه ذ  ، و الْم قْصُودُ م  أْن 
سْب ه   ل ى كُلّ  ف رْدٍ م ن  الْأُمَّة  ب ح  باا ع  ان  ذ ل ك  و اج   .3"و إ نْ ك 

نْكُمْ ر أ ى م نْ ) : -صلى الله عليه وسلم-قول النبي  .0 ه ، ف إ نْ ل مْ ي سْت  م  يّ رْهُ ب ي د  لْيُغ  ان ه ، مُنْك راا ف  عْ ف ب ل س  ط 
لْب ه ، عْ ف ب ق  يم ان   ف إ نْ ل مْ ي سْت ط  ذ ل ك  أ ضْع فُ الْإ   .4(و 

عنه  بإنكار المنكر والنهي للأمة-وسلمصلى الله عليه -هذا النص أمر النبي  من خلال ويتضح
 المستطاع. رقد

                                         
 م، دار الفكر، بيروت. ٤٦٣٤ -هـ  ٤١٠٤بعة الأولى، ، الط4/401ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون،  1
 .421سورة آل عمران، آية:  2
هـ، تحقيق: محمد حسين شمس  ٤١٤٦ -، الطبعة: الأولى 0/71ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير ابن كثير،  3

 بيروت -الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 
 .12، رقم:4/62ح مسلم، مسلم، مسلم بن الحجاج، صحي 4
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تغييره على كل من قدر عليه، وإنه إذا لم يلحقه بتغييره واجب المنكر أجمع المسلمون أن  .1
 .1فإن ذلك لً يجب أن يمنعه من تغييره ،إلً اللوم الذي لً يتعدى إلى الأذى

وظيفة لهي مشابهة وظيفة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية يرى الباحث أن و  
، وحكم الرقابة على من أوكلت لهم مهمة الرقابة في المؤسسات المالية الإسلامية هو الحسبة
 لإقامة حكم الله في معاملات وعقود الناس. ؛وجب عليهم القيام به كفايةفرض 

 صلاحيات المحتسب

إنما يمتد من و  ،لً تتعدى صلاحيات المحتسب التعزير، ولكن التعزير لً ينحصر في مسألة واحدة
شكال أ ولً يحق للمحتسب أن يستخدم كافةالقتل، والضرب، والنفي إلى أن يصل إلى التوبيخ، 

حث التي تتوافق مع مجال الب ه في صور محددة، ومن الصوروإنما ينحصر مجال تعزير التعزير 
 هي:

 كانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة،حيث "وهذه المهمة لها مستند شرعي  .العزل من الوظيفة4
 .االملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا يوم اليوم فلما مر بأبي سفيان قال له: 

سفيان قال: يا رسول الله ألم تسمع ما قال  أبا-وسلمصلى الله عليه -فلما حاذى رسول الله 
سعد؟ قال: وما قال؟ فقال: كذا وكذا، فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله ما نأمن 

وم تعظم بل اليوم ي" » :-وسلمصلى الله عليه -الله ه في قريش صولة، فقال رسول أن يكون ل

                                         
، وزارة عموم الأوقاف 02/014ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،  1

 .1/11المغرب. القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن،  –والشؤون الإسلامية 
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إلى - وسلم صلى الله عليه-ثم أرسل رسول الله « ". اأعز الله فيه قريشا فيه الكعبة، اليوم يوم 
 .1"سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى قيس ابنه

ومن الممكن أن تكون هذه الحالة من باب عزل سعد رضي الله عنه، أو من باب أن الرسول 
 صلى الله عليه وسلم لً يريد أن يشق عليه فدفع الراية لًبنه.

 المالية.الغرامة 0

 والغرامة المالية من عقوبات التعزير التي يحق لولي الأمر إلحاقها بمن خالف أمر ولي الأمر

 :وللفقهاء في هذه المسألة قولًن هما

: جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشــــــــافعية والحنابلة على  على  مالأن العقوبة بأخذ الأولًا
 .2شروعةكفارة غير ما ولً المعاصي التي لً تستوجب حدا 

 واستدلوا على قولهم بالنصوص الآتية:

أْكُلُواْ ف ر   .قولــه تعــالى:4 ام  ل تــ  ا إ ل ى الْحُكــَّ دْلُواْ ب هــ  تــُ ل  و  اطــ  الْبــ  أْكُلُواْ أ مْو ال كُم ب يْن كُم بــ  نْ أ مْو ال  }و لً  تــ  يقــاا مّ 
ثْم  و أ نتُمْ  {النَّاس  ب الإ   .3ت عْل مُون 

                                         
، الطبعة: السابعة والعشرون ، 2/256هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في  1

 مكتبة المنار الإسلامية، الكويت. -م، مؤسسة الرسالة، بيروت ٤٦٦١هـ /٤١٤١
هـ =  ٤٨٣٦، الطبعة: الأولى، 5/211ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير على الهداية،  2

ابي الحلبي وأولًده بمصر. الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح م، شركة مكتبة ومطبعة مصفى الب ٤٦١٠
. ابن قدامة، 1/420، دار الفكر. الشربيني، محمد بن محمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 1/255الكبير، 

 .40/506عبد الله بن أحمد، المغني، 
 .411سورة البقرة، آية:  3
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لً يأكل بعضـــــــــــكم مال بعض بالباطل ؛  من الآية عدم جواز أكل المال بغير حق "ووجه الدلًلة 
 1"من حيث هو جناية على الأمة التي هو أحد أعضائها الآكل،لأن ذلك جناية على نفس 

يومكم  كحرمةفإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضــــكم، )-وســــلمصــــلى الله عليه -.قوله0
 .2بلدكم هذا(هذا، في شهركم هذا، في 

رمة أخذ مال المســـــــــــــلم قهراا أو اعتداءا، ومن ذلك عقوبة التعزير بأخذ حووجه الدلًلة من الحديث 
المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء  ، "المال؛ لأنها لً تسـتند إلى سـبب مشروع

 .3"والأعراض والتحذير من ذلك

ا: القول  ن تيمية ، وابالحنفيـة بعضنســـــــــــــــب هـذا الرأي إلى المـال، وي يرى جواز التعزير بـأخـذثـانيـا
 .4ابن قيم الجوزية من الحنابلة وتلميذه

 :ومن القرآن والسنة وه وادلتهم على قولهم

نكُم مُّت ع مّ  ي}.قوله تعالى: 4 م ن ق ت ل هُ م  يْد  و أ نتُمْ حُرُمٌ و  نُواْ لً  ت قْتُلُواْ الصَّ ين  آم  ا الَّذ  ثْلُ م ا داا ف  ا أ يُّه  ز اء مّ  ج 
م {  .5ق ت ل  م ن  النَّع 

                                         
 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.0/457رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(،  1
، كتاب الآداب، قول الله تعالى: }يا آيها 5626، رقم: 5/0017البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  2

، كتاب: القسامة والمحاربين 4672، رقم:2/4226الذين آمنوا لً يسخر قوم من قوم{. مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 
 والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال.

 .44/462النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  3
بن عبد الحليم،  ، ابن تيمية، أحمد5/211ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير على الهداية،  4

 ، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية.20الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية، 
 .25سورة المائدة، آية:  5
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وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم، إذا كان له مثل من الحيوان  ووجه الدلًلة من الآية "
 .1"مقتول مثلياا أو غير مثلي، القيمة سواء كان الصيد ال أوالإنسي، 

المالية تجوز في حال التجاوز وإذا وجب الجزاء من مال المعتدي على صيد الحرم فإن الغرامة 
 للقوانين، أو الًعتداء على حقوق الآخرين.

احته ســــلب إب: "منها-وســــلمصــــلى الله عليه -.هناك وقائع كثيرة تدل على ذلك في ســــنة النبي 0
الخمر وشـــق ظروفه، ومثل أمره دنان الذي يصـــطاد في حرم المدينة لما وجده، ومثل أمره بكســـر 

وأمره  ،الثوبين المعصــــــفرين، وقال له: أغســــــلهما؟ قال: " لً بل احرقهما"عبد الله بن عمر بحرق 
 .2ر"ومثل هدمه لمسجد الضرا، لهم يوم خيبر بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمر

مثل هذه العقوبات الســــــالفة الذكر يمكن للمحتســــــب، أو المراقب الشــــــرعي في المؤســــــســــــة المالية 
 .دارة التنفيذية محاسبة الموظف بحسب القانون ينكر المنكر ويطالب الإالإسلامية أن 

ة إصدار نشطأشراف على أنشطة الصرافة، و بها الإ ي مهام المحتسب التي كانوا يقومواوقد ورد ف
 .3مما يجعل له صلة بالرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية االنقد في الدولة، وهذ

                                         
 .2/420ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم،  1
، الطبعة: الأولى، دار الكتب 12لامية،ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإس 2
 العلمية.

، الطبعة: الأولى، دار 12-45ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية، 3
 الكتب العلمية.
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ا أجمع إلى م ،يعود أصل فكرة الرقابة في المؤسسات المالية الإسلامية وضرورة وجودها سادسًا:
أنه لً يجوز لأحد أن يقوم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه ولً يلزمه التوســـــــــع " فيعليه الفقهاء 

 .1"إلً قدر ما تعلق به فقط

دم يعلم جوازه وذكر بعض المالكية عفعل لً على الإقدام يجوز لً مـا ذكره ابن عقيل وغيره أنه "و 
 .2"الجواز إجماعا 

ين  إ لًَّ م نْ ق دْ ت ف قَّ سُوق ن ا ف ي ي ب عْ لً  »: يقول-عنهرضي الله -وكان عمر بن الخطاب   .3«ه  ف ي الدّ 

كان و هذه النصــــــوص أن فكرة الرقابة كانت معروفة ومطبقة في العصــــــور الســــــابقة  منشــــــاهد الو 
المعاملات المالية كانت بســـــــــــــيطة وليســـــــــــــت معقدة كما هي في  حيثمحل اهتمام الولًة والفقهاء 

 عصرنا الحاضر.

وكما هو واضــح اليوم في مؤســســاتنا المالية الإســلامية أن الموظفين فيها غالبهم لً يحســن معرفة 
لقة الأحكام الشـــرعية المتع، ولً يعرفون الحلال من الحرام في معاملات المؤســـســـة التي يعمل فيها
هيئة  ادإيجفكان من الضـــــروري أن يتم  بصـــــنوف العقود والتصـــــرفات والمعاملات المالية الراهنة،

حتى تراجع معاملاتها المالية وتبين ما هو موافق  ؛رقابة شــرعية للمؤســســة من ذوي الًختصـــاص

                                         
هـ  ٤١٤١لى، ، الطبعة: الأو 0/215زروق، أحمد بن محمد، شرح زروق على متن الرسالة لًبن أبي زيد القيرواني،  1

 لبنان. –م، دار الكتب العلمية، بيروت  ٤٠٠٩ -
، الطبعة: الثانية، 4/24ابن اللحام، علاء الدين بن محمد، القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية،  2

 م، المكتبة العصرية. ٤٦٦٦ -هـ  ٤١٤٠
م، تحقيق: إبراهيم عطوة  ٤٦١١ -هـ  ٤٨٦١: الثانية، ، الطبعة0/257الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي،  3

 مصر. قال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال الألباني حسن الإسناد. –عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
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لمتعلقة فتاوى والقرارات ا، وذلك عن طريق اللأحكام الشرع وما هو المخالف لها حتى يتم تصويبه
 .1بتصرفات وأنشطة الموظفين في المؤسسة المالية الإسلامية

املات المعهو تطور  ،ومما يدعو اليوم لوجود هيئة رقابة شــرعية في المؤســســة المالية الإســلامية
وصـنوف النشـاطات الإنتاجية والًسـتثمارية بشـكل سريع، وهو ما  ،هاوتعقد أنواع ها،وتشـعبالمالية 

ن من أحكام المعاملات المالية في الفقه الإســــلامي، حيث اســــتلزم الأمر و ني به الفقهاء المتمكنع
   2لمام بهاواجتهادات جزئية صعبة يتعذر على الفقيه الواحد الإتخريجات فقهية 

ا: من الأدلة العقلية على ضـرورة وجود هيئة رقابة شرعية لكل المؤسسات المالية الإسلامية  سـابعا
ولأنه  ،عرضـــة للمعاملات الخاطئةالمالية يجعلها هو أن عدم وجود هيئة رقابة شــرعية للمؤســـســة 

تراجع و لً يتم التأكد من ســـلامة المعاملات المالية للمؤســـســـة إلً بتعيين هيئة رقابة شـــرعية تدقق 
 مللأن القاعدة الفقهية تقول: "ما  ؛معاملات وعقود المؤســـســـة، وهذا من الواجبات بحق المؤســـســـة

 واجب.فأصبح وجود هيئة رقابة للمؤسسة المالية هو أمر  3يتم الواجب إلً به فهو واجب"

إذا فوالســــــــوقة ويعرضــــــــونهم عليه، التجار يأمر الأمراء فيجمعون "-رحمه الله-وكان الإمام مالك 
ا منهم لً يفقه أحكام المعاملات، ولً يعرف الحلال من الحرام، أقامه من الســــــــــــــوق وقال وجد أحدا 

  .4"ا أكل الرباها يجلس في السوق، فإن لم يكن فقاله: تعلم أحكام البيع والشراء، ثم 

                                         
الحياني، أحمد سيف نعمان، بحث بعنوان )هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف  .1

 .61الإسلامية( ص
م، دار القلم، 0242-هـ4124، الطبعة الأولى: 262حماد، نزيه، فقه المعاملات المالية والمصرفية قراءة جديدة، ص 2

 دمشق.
 .4/472ر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، محمد بن عبد الله، البح 3
الكتاني، محمد عبد الحي، التراتيب الإدارية والعمالًت والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد  4

 .بيروت –، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد الله الخالدي، دار الأرقم 0/47تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة العلمية، 
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 المطلب الثالث: تقييم معيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها".

، حيث يتفق هذا 1تعيين هيئة الرقابة الشــــــــرعية وتكوينها وتقريرها لالمعيار الأول حو  بعد دراســــــــة
تعريف هيئــة الرقــابــة الشـــــــــــــــرعيــة مع مــا جــاء في معــايير مجلس الخــدمــات المــاليــة  لالمعيــار حو 

 الإسلامية، ولكن الخلاف وقع في اختصاص هيئة الرقابة، وآلية تعيين هيئة الرقابة الشرعية. 

رشـــــــــــــــاديــة لنظم ( حول المبــادئ الإ42)فقــد جــاء تعريف هيئــة الرقــابــة الشـــــــــــــــرعيــة في معيــار رقم 
كيان أو هيئة عينتها "الضـــــــوابط الشـــــــرعية للمؤســـــــســـــــات التي تقدم خدمات مالية إســـــــلامية أنها: 

 ."شراف على نظم الضوابطمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية للقيام بمهام الإ

: مجموعة من العلماء الذين لً يقتصــــــر علمهم على الشــــــريعة والفقه وعرف أعضــــــاء الهيئة بأنهم
 .2بل يشمل معه المعاملات المالية المعاصرة ،والعلوم المعرفية الأخرى 

 ،رقابةولهيئة ال ،ومن خلال التعريفات لمجلس الخدمات المالية الإســـــلامية لأعضـــــاء هيئة الرقابة
إلً أن المعيار أجاز تعيين أحد أعضـــــــــــــــاء  ،المعيارمع تعريف ما حد إلى  ايتبين أن هنـاك اتفـاقا 

ن التزام والتأكد مضــــــــافة لمهمة الرقابة إ ،ةهيئة الرقابة من غير المتخصــــــــصــــــــين بالفقه والشــــــــريع
 المؤسسات المالية الإسلامية بمبادئ وأحكام الشريعة.

                                         
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  1

 .4212ص
على الرابط:  12-27الموقع الرسمي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، المعيار العاشر، ص 2

https://www.ifsb.org/ar_published.php 
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الضــوابط و شــراف على النظم أما تعريف المجلس فقد اقتصــر على تقديم الًســتشــارات والفتاوى والإ
 .1الشرعية وتطبيقاتها، ولم يجز تعيين عضو في هيئة الرقابة من غير علماء الفقه والشريعة

فيه مرونة من حيث تعيين عضـــــــو في عند )أيوفي( ومن خلال هذه المقارنة يتضـــــــح أن المعيار 
هيئة الرقابة من غير أهل العلم الشـــرعي، حيث يكون له معرفة أو اطلاع في أعمال المؤســـســـات 
المالية من حيث الإدارة والمحاســبة، وهذه الأمور التي ربما تنقص من اختص في العلم الشــرعي، 
ووجود مختص بالمالية والمحاســـبة والإدارة بين أعضـــاء هيئة الرقابة الشـــرعية ينتج عنه مخرجات 
مالية ومصـرفية في تلك المؤســســات تسـتطيع أن تواكب التطور الًقتصــادي دون المســاس بأحكام 

 .2ريعة الإسلاميةالش

ا في مســــــألة إضــــــافة مهمة الرقابة والتأكد من التزام ويتضــــــح أيضــــــا  ا أن المعيار كان أكثر تشــــــددا
د مما يعزز الدقة في تنفيذ المعاملات والعقو  ،المؤسـسـة بتطبيق مبادئ وأحكام الشـريعة الإســلامية

 .3من قبل المؤسسة، وعدم وقوعها في مخالفات لأحكام الشريعة

تعيين أعضـــــاء هيئة الرقابة الشـــــرعية، واســـــتقالتهم، وإنهاء خدماتهم فقد جاء في مجلس وأما حول 
ة من قبل الجهة المخولة ئالخدمات المالية الإســــــــــــلامية أنه لً بد من وجوب إعلام أعضــــــــــــاء الهي

مع بيان وتوضـــيح جميع المنافع والمكافآت  ،داخل المؤســـســـة بقرار تعيين أو عزل أعضـــاء الهيئة

                                         
لًفي، عاصم معيش عبد الحميد، رسالة ماجستير بعنوان )معايير الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراقبة  1

 .12-27م، ص0221للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية الأردنية(، 
ت، لحوكمة والأخلاقياهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة وا 2

 .4252-4215ص
 .4252-4215المصدر السابق، ص 3
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إعلامهم و متهم في الهيئة إلى نهايتها، ويشــــــــــترط إعلام أعضــــــــــاء الهيئة بمدة تعيينهم من بداية خد
 .1وفترته التي يجب الًلتزام بها قبل إنهاء العقد من أحد الأطراف ،بمبررات الإنذار

ويتبين فيما يتعلق بتعيين أعضـــــــاء هيئة الرقابة الشـــــــرعية، واســـــــتقالتهم وإنهاء خدماتهم أن مجلس 
ة عن الجهة المخولة داخل المؤســـســـة بتعيين أو عزل أعضـــاء ئة أوجب إعلام الهيالخدمات المالي

 الهيئة ولم يحددها.

ا الجهــة المخولــة  ،أمــا المعيــار فقــد حــدد ذلــك مجلس الإدارة بتنفيــذ تلــك القرارات في وحــدد أيضـــــــــــــــا
 المتعلقة بأعضاء الهيئة.

وبين  ،بين ما يراه مجلس الخدماتأما بالنســــــــــــبة لتقرير هيئة الرقابة الشــــــــــــرعية فإنه يوجد تطابق 
إذ يجب أن يوجه إلى مجلس الإدارة والمســـــاهمين، ويجب أن يوضـــــح  ،المعيار من حيث توجيهه

الملاحظات التي تتعلق بمســـــائل الًلتزام بأحكام الشـــــريعة الإســـــلامية، وأن ينشـــــر التقرير الســـــنوي 
 لهيئة الرقابة الشرعية.

( بشـــــــــأن دور الرقابة 2/42)477رقم:-الإســـــــــلامي الدولي وقد اتفق المعيار مع قرار مجمع الفقه
 في بعض طريقة عملهاو شــــــــروطها، و أهميتها، و الشــــــــرعية في ضــــــــبط أعمال البنوك الإســــــــلامية 

الأمور واختلف في أخرى، حيـــــث اتفق المعيـــــار مع قرار المجمع حول تعريف هيئـــــة الرقـــــابـــــة 
ار من غير علماء الفقه، ولم يذكر القر ، ولكنه لم يجز أن يكون أحد أعضاء هيئة الرقابة الشـرعية

آليــة تعيين الهيئــة، وعزلهم، ومكــافــآتهم، حيــث جعلهــا من قبــل الجمعيــة العــامــة للمؤســـــــــــــــســــــــــــــــة، 

                                         
على الرابط:  22-21الموقع الرسمي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، المعيار العاشر، ص  1

https://www.ifsb.org/ar_published.php 
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والمصــادقة عليها من قبل الرقابة الشــرعية المركزية، ولم يجعل لمجلس الإدارة أي دور في تعيين 
 .1أو اختيار أعضاء هيئة الرقابة كما هو في المعيار

واتفق المعيــار مع قرار المجمع على وجوب تقــديم الهيئــة تقريرهــا للجمعيــة العــامــة بــأعمــالهــا التي 
متوافقة مع أحكام الشــريعة الإســلامية، ومع ذكر  لمؤســســة الماليةقامت بها، وتوضــيح أن أعمال ا

 .2أية ملاحظات أو مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية

 الرقابة الشرعية، وتكييفها الفقهيويرى الباحث ضرورة دراسة مسألة 

 أولًا: التعريف بالرقابة الشرعية

 لغة: تعريف الرقابة

رد في هو ما و  ،الأقرب لمضمون البحث ولكنّ التعريف ،الرقابة لها كثير من المعاني اللغوية
ه" :لسان العرب ر س  ق ب  الشيء  ي رْقُبُه، وراق ب ه مُراق بةا ور قاباا: ح  ق يبُ  ...ور  أي  3"لقوم : حار سُهما ور 

ا بمعنى الًنتظار الترصد، والحفظ والرعاية، بمعنى الحراسة والمتابعة لأحوال القوم ، وجاءت أيضا
 .والإشراف والعلو

 

                                         
-4، القرارات 522-526قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، ص  1

 م.0242-4215هـ/4126-4114، 021
 ،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات 2

 .4252-4215ص
 .4/105ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب،  3
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 اصطلاحًا: تعريف الرقابة

 ، ومن هذه التعريفات:عرفها كثير من الباحثين

لأحكام الشريعة الإسلامية حسب لتأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية هي: ا
 .1الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى 

: "حق شرعي يخول الهيئات الشرعية سلطة معينة تنفذها بنفسها، أو من خلال أجهزتها وهي
 .2المعاونة، من أجل تحقيق أهداف المؤسسة المالية الإسلامية وفقاا لأحكام الشريعة الإسلامية"

أن الرقابة يـأتي دورها في سياق متابعة المؤسسة المالية الإسلامية لتقوم بعملها  ،ما سبقويتضح م
 منسجماا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

وهي: "إصدار الفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بنشاط المؤسسة المالية، ومتابعة تنفيذها والتأكد 
 .3من سلامة تطبيقها"

 الفقهي لعمل هيئة الرقابة الشرعية ثانيًا: التكييف

 :4دد ويمكن تكييفه بأكثر من وصف وهومن خلال تعريف الرقابة الشرعية فإن عملها متع

                                         
المي مواصفاتها( منشور على موقع المنتدى الع –أهميتها  –القضاة، محمد نوح، بحث بعنوان )هيئة الرقابة الشرعية: واجباتها  1

 Ahttps://2u.pw/tYcvrMللوسطية، على الرابط: 
 
، مقدم للمؤتمر الإسلامي، 25البعلي، عبد الحميد، بحث بعنوان )الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية( ص 2

 م.0225جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
 .525مية، ( بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلا2/42) 477مجلة مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم:  3

-40، م072-062ينظر: الصلاحين، عبد المجيد، بحث بعنوان )الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية( ص 4
 .0204، مجلة دراسات العدد الًقتصادي، 4ع

https://2u.pw/tYcvrMA
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 .الإفتاء1

وهذا التكييف بناء على عمل هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، حيث إنها 
ئة ل المؤسسة، لكنّ المعروف أن قرار هيتقدم الفتوى في كل المسائل التي تعرض عليها من قب

ا للمؤسسة المالية، أما الفتوى كما هو معروف فهي غير ملزمة  الرقابة الشرعية يعتبر ملزما
 .1للمستفتي

ي وليس مجمل عملها فه ،ويجاب على ذلك بأن الفتوى هي جزء من عمل هيئة الرقابة الشرعية
 ها.تقوم بدور الإفتاء في المسائل التي تستفتى في

 .الحسبة2

كييف عمل ، وتوقد سبق الحديث حول الحسبة في سياق التأصيل الشرعي لعمل الرقابة الشرعية
المراقب الشرعي  ؛ لأن عمل عضو هيئة الرقابة أو2الحسبةهيئة الرقابة بأنه قريب من نظام 

ا يقوم بعمله  الداخلي يشبه إلى حد ما عمل المحتسب في السوق، ولكن المحتسب كان موظفاا عاما
 أما عضو هيئة الرقابة فعمله محدود بمؤسسة معينة. ،في السوق بالتفتيش على جميع التجار

لأن عمل المحتسب  ،ويجاب على هذا القول بأن عمل المراقب الشرعي يشبه عمل المحتسب
ا محدود في السوق مع الت  جار، ولكن لًأيضا

 الحسبة فقط.قابة على يستطيع أحد قصر التكييف الفقهي لعمل عضو هيئة الر  

 

                                         
، الطبعة: الثانية، 6/127الســـــــــيوطي الرحيباني، مصـــــــــطفى بن ســـــــــعد، مطالب أولي النهى في شـــــــــرح غاية المنتهى،  1

 المكتب الإسلامي. م،٤٦٦١ -هـ ٤١٤١
 .644ينظر: صفحة  2
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 .الوكالة بأجر3

هذا التكييف جاء من خلال تصور أن المساهمين يقومون بتوكيل هيئة الرقابة الشرعية بالقيام 
الشريعة  بأعمال الرقابة على معاملات المؤسسة، وأن المعاملات قد تمت وفق أحكام ومبادئ

 مجلس الإدارةل الإسلامية بأجر معين، وهذا ما يتم من توكيل الجمعية العمومية في المؤسسة
 بتوكيل جهة معينة بالرقابة على معاملات المؤسسة.

ا لم م على هذا التكييف أن الوكالة يحق فيها للموكل والوكيل فسخ العقد في أي فترة يؤخذوقد 
 .1المساهمين لً يحق لهم فسخ عقد هيئة الرقابة في أي وقت، لكنّ يتعلق به حق للغير

 الإجارة.4

وقد اعتمد هذا التكييف على اعتبار أن المؤسسة المالية تستأجر أعضاء هيئة الرقابة للقيام بأعمال 
الرقابة والتدقيق للمعاملات المالية الصادرة عن المؤسسة بأجر سنوي أو شهري، ويعتبر هذا العمل 

 ر الخاص للمؤسسة.كعمل الأجي

ا للمؤسسة المالية، ولكنّ هذا  ويعترض على هذا التكييف بأن رأي هيئة الرقابة الشرعية يكون ملزما
 .2الإلزام لً يكون بين المؤجر والأجير

خذ بقرارات يلزم المؤسسة بالأالذي القانون  منولكن الإلزام في المؤسسات المالية الفلسطينية يأتي 
 ية. هيئة الرقابة الشرع

                                         
 الصلاحين، عبد المجيد، بحث بعنوان )هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف الًسلامية( . 1
 .065الصلاحين، عبد المجيد، بحث بعنوان )هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف الًسلامية(، ص 2
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وبناءا على ما سبق فإن جميع التكييفات عليها اعتراضات، ولذلك فإن تكييف عمل هيئة الرقابة 
اصة أن ، وخحصري  الشرعية من وجهة نظر الباحث ليس من الضرورة أن يخضع لتكييف فقهي

 المعاملات المالية الإسلامية في تطور دائم ومستمر، ولكنّ التكييف الأقرب لعمل هيئات الرقابة
 الإدارة.الذي يتم الًتفاق عليه بين الهيئة والمساهمين ومجلس تكييف الهو 

 حكم أخذ الأجرة على الفتوى ثالثًا: 

وهذه من المسائل التي تثور كشبهة حول أخذ  ،ناقش الفقهاء قديماا حكم أخذ الأجرة على الفتوى 
 الأجرة على العمل في هيئات الرقابة والفتوى. 

 المسألة إلى عدة أقوال وهي:ذهب الفقهاء في هذه 

 ،أخذ الأجرة من عين المســـتفتي إلى عدم جوازفي قول ذهب الحنفية والشـــافعية والحنابلة .4
 .1ولكن يجوز أخذ الأجرة من الدولة

إذا لم  ،يجوز أخذ الأجرة على الإفتاءذهب المالكية، والحنابلة في القول الثاني عندهم أنه  .0
 .2يتعين عليه، بأن كان فرض كفاية في حقه

                                         
بن شرف، المجموع،  يحيى، مطبعة السعادة، مصر. النووي، 4/412ينظر: السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط،  1

م، 4224-هـ4144، الطبعة الأولى، 1/471، ابن القيم، محمد بن أبي يكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، 4/422
 بيروت.–تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية 

،  4/41الصاوي، أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ،  2
دار المعارف. ابن القيم، محمد بن أبي بكر، اعلام الموقعين عن رب العالمين،  ٤١٨٤ذو الحجة  ٣تاريخ النشر بالشاملة: 

1/471. 
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وبعض الشافعية إلى أنه يجوز أخذ الأجرة على الكتابة، في قول عندهم، ذهب الحنفية  .2
 .1لأنه كالنسخ

 :يأتيواستدل أصحاب القول الأول بما 

لْن ا م ن  الْب يّ ن ات  قوله تعالى:  .4 ا أ نز  ين  ي كْتُمُون  م  ا ب يَّنَّاهُ ل لنَّاس  ف ي  و الْهُد ى م ن ب عْد  }إ نَّ الَّذ  م 
} نُون  ع  نُهُمُ اللاَّ ي لْع  نُهُمُ اللّهُ و   .  2الْك ت اب  أُول ـئ ك  ي لع 

على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة، دون أخذ ووجه الدلًلة من الآية "الدلًلة 
 .3"عليه فعله كما لً يستحق الأجرة على الإسلامالأجرة عليه؛ إذ لً يستحق الأجرة على ما 

عُ اللَّهُ ب ه  ف ي أ مْر  النَّاس   : )م نْ -صلى الله عليه وسلم-قوله   .0 ا ي نْف  مَّ لْماا م  ت م  ع  ، ك  ين  ، في الدّ 
هُ  م  نْ النَّاراللَّهُ أ لْج  امٍ م   .4(ي وْم  الْق ي ام ة  ب ل ج 

ن الإفتاء ع، فإذا امتنع المفتي وجوب تبليغ العلمو  الكتمان، هو تحريمالحديث  ووجه الدلًلة من
ا للعلّم فيدخل تحت الوعيد، حيث جاء الحديث عاماا لكل علم سئل عنه  ،إ لًَّ بأجرة فإنّه يكون كاتما

 .5ول سواء أكان فرض كفاية أم فرض عينؤ ولكل مس ،العالم

                                         
بن شرف،  يحيى. النووي، 5/271، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، ابن عابدين، محمد امين، حاشية رد المحتار 1

 4/422المجموع، 
 .452سورة البقرة، آية:  2
 .0/415القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن،  3
م، تحقيق: شعيب  ٤٠٠٦ -هـ  ٤١٨٠، الطبعة: الأولى، 4/471ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه،  4

 عادل مرشد، دار الرسالة العالمية. -رنؤوط الأ
التتمة  -، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط 1/40ابن الأثير، مجد الدين المبارك، جامع الأصول في أحاديث الرسول،  5

 مكتبة دار البيان. -مطبعة الملاح  -تحقيق بشير عيون، مكتبة الحلواني 
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   واستدل أصحاب القول الثاني بقولهم:

على الفتوى إذا تعينت، يعد من أكل المال بالباطل؛ لأنّ الطّاعة المفترضـــــة عليه إنَّ أخذ الأجرة "
 أما إذا لم تتعين فيجوز للمفتي حينئذ أخذ، فأخذ الأجرة على ذلك لً وجه له ،لً بـد لـه من عملهـا

 .1"الأجرة عليها، لعدم وجوبها عليه

 .2ها الأجرن يأخذ علييجوز له أواستدل أصحاب القول الثالث بأن الفتوى هنا غير واجبة عليه ف

ويرى الباحث أن الرأي الراجح في المسألة هو جواز أخذ الأجرة على الفتوى؛ لأن الفتوى اليوم 
 ولها دوائر رسمية تعنى بها. ،بحاجة إلى تفرغ

بين  يجمع-اسابقا كما ذكر -فهو  ،أما عمل هيئة الرقابة الشرعية فهو لً يقتصر على الإفتاء فقط
أكثر من عمل فلا يخرج على الإفتاء وحده، لذلك لً يرى الباحث أي شبهة في أجرة العمل بهيئة 

 .الإسلاميةالرقابة الشرعية في المؤسسات المالية 

 : مجالات عمل هيئات الرقابة في المؤسسات المالية الإسلاميةرابعًا

ية تعد واجهة شرعية للمؤسسات المالهيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية لً 
فحسب، بل يجب أن تقوم بدورها العملي في متابعة معاملات المؤسسات المالية الإسلامية، والتأكد 
من مطابقتها لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، لذلك تتعدد مهام هيئة الرقابة بحيث تشمل عدة 

 :3مجالًت وهي

                                         
 .22/026تاوى، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الف 1
 .5/271ابن عابدين، محمد امين، حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار،  2
الزيدانيين، هيام محمد عبد القادر، بحث بعنوان )الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية بين التأصيل والتطبيق(  3

 م.0242الجامعة الأردنية،  ،4، ع12، دراسات علوم الشريعة والقانون، مج25-21ص



135 

حيث يتم إبداء الرأي الشرعي في جميع معاملات  ،احل الرقابة.الرقابة الوقائية: وهي من أهم مر 4
المؤسسة المالية الإسلامية قبل التنفيذ في عقود التأسيس، والإشراف على النماذج والعقود 
والخدمات المصرفية، وعلى نماذج الصيغ الًستثمارية، ووضع الضوابط للتعامل مع البنوك غير 

 الإسلامية.

ون حيث تكون أثناء التنفيذ وتك ،هي مرحلة مهمة لضبط معاملات المؤسسة.الرقابة العلاجية: و 0
حول المراجعة الشرعية لجميع مراحل تنفيذ العمليات الًستثمارية الداخلية والخارجية، والتحقيق في 

 الشكاوى المرفوعة من الناحية الشرعية، والًطلاع على تقارير هيئة التدقيق الشرعي الداخلي.

العمليات  وتعتمد على مراجعة ملفات ،: وهذه الرقابة تكون بعد تنفيذ المعاملاتيليةكم.الرقابة الت2
الًستثمارية بعد التنفيذ، والًطلاع على الميزانية العمومية، ومراجعة تقارير الجهات الرقابية 

 مثل الهيئة العليا للرقابة الشرعية التابعة لسلطة النقد الفلسطينية. ،الخارجية

على هيئة الرقابة الشرعية أحياناا هيئة الفتوى الشرعية، وأحياناا هيئة الرقابة الشرعية، وقد يطلق 
هي فن في بعض المؤسسات المالية الإسلامية، أما في فلسطين يوهذا الأمر جاء من وجود هيئت

 .هيئة رقابة شرعية تقوم بجميع المهام من فتوى ورقابة
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يئة الرقابة الشـــــــــــرعية وتكوينها وتقريرها" في المؤســـــــــــســـــــــــات المبحث الثاني: واقع معيار "تعيين ه
 المالية الإسلامية في فلسطين.

المطلب الأول: مدى التزام المؤســــــســــــات المالية الإســــــلامية بمعيار "تعيين هيئة الرقابة الشــــــرعية 
 وتكوينها وتقريرها".

ار "تعيين لسطين بمعيالمطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسـسـات المالية الإسلامية في ف
 هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها".

المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار "تعيين هيئة الرقابة الشــــــــــرعية وتكوينها وتقريرها" 
 في المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين.
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بمعيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية المطلب الأول: مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية 
 وتكوينها وتقريرها".

ارة، من الإدجاءت نتيجة المقابلات مع ممثلين عن المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين 
ر حيث كانت المقابلات تدور حول اثني عش ،حول هذا المعيار والرقابة الداخلية، والرقابة الشرعية

 سؤالًا وهي كالتالي:

؟ وما أسس تحديد عدد أعضائها؟ وما أسس 1ما أسس اختيار أعضاء الهيئةلأول: السؤال ا
 تحديد رئيسها؟

ا من على الخبرة العملية، والدرجة العلمية، وأن يكونو  يتم اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بناءا 
 ذوي الًختصاص

( لعام 2والقانون رقم ) ،ويكون تحديد الأعضاء بناء على معايير الحوكمة الصادرة عن )أيوفي(
 وهي كالتالي: ،الصادر عن سلطة النقد (0242)

هيئة الرقابة الشرعية في الًجتماع السنوي للجمعية العمومية، بناء على المساهمون .يعين 4
 توصية من مجلس الإدارة.

 .يتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد مكافأة لهيئة الرقابة الشرعية.0

 ة من قبل الأعضاء الثلاثة.ويتم انتخاب رئيس الهيئ

                                         
أسس اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية هي:)أن يكون العضو حاصلاا على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية،   .4

وأن يكون متخصصاا في الفقه الإسلامي، ويفضل أن يكون متخصصاا في فقه المعاملات أو له مؤلفات وأبحاث في 
عامة وفي قضايا التأمين الإسلامي خاصة(. الموقع الرسمي لسلطة النقد على الرابط:  المعاملات المالية الإسلامية

https://www.pma.ps/ar/AboutPMA//VisionandMission  :م.40/7/0202بتاريخ 

https://www.pma.ps/ar/AboutPMA/VisionandMission
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 ؟ملزمة للمؤسسةوقراراتها الرقابة الشرعية الفتوى و هيئة هل فتوى  السؤال الثاني:4

جاءت الإجابات متوافقة مع جميع ممثلي المؤسسات الخمسة أن الفتاوى والقرارات ملزمة للمؤسسة 
 .الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية وفق قانون المؤسسات الإسلامية

 ؟هالرئيس (مدير)بمسمى  المؤسسةهل الرقابة الشرعية دائرة مستقلة في السؤال الثالث: 

 لرئيسها. (مدير)وأنها دائرة مستقلة بمسمى  ،كانت الإجابات متوافقة من الجميع بنعم

هل يتم ربط المكافآت أو زيادتها بإنجاز الهيئة لبعض الملفات من حيث الموافقة السؤال الرابع: 
 الشرعية؟

 محددة ولً ترتبط بأي شيء.اتفقت إجابات الجميع أن المكافآت 

 أو غيرهم مراقبًا للمساعدة في ،تقوم هيئة الرقابة بتعيين أحد أعضائها هل السؤال الخامس:
 مهمتها؟

لأن  ؛وبعضها يقول لً داعي ،بعض الإجابات مع ممثلي البنوك كانت بنعم يجوز للهيئة ذلك
 هناك هيئة الرقابة الداخلية تقوم بمساعدة هيئة الرقابة الشرعية.

مين فكانت الإجابات أنه لً يجوز لهم مثل البنوك، وأن هيئة الرقابة تعمل بشكل أأما شركات الت
 جماعي.

أو المساهمين ذوي التأثير الفعال بالتعيين  ،يصح للمديرين من المؤسسةهل السؤال السادس: 
 رقابة لتلك المؤسسة؟في هيئة ال

هذا الأمر الرقابة الشرعية، و الفتوى و اتفقت جميع الإجابات أنه لً يصح لهم التعيين في هيئة 
 .، البنوك وشركات التأمينينسحب على جميع المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين
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هاء إن ما هي آلية إنهاء عمل عضو هيئة الرقابة الشرعية )هل يشترط فيالسؤال السابع: 
تعاقد عضو الهيئة أن يكون مُسَبَّبًا؟ وهل يشتَرَط موافقة الهيئة العامة للمساهمين على إنهاء 

 ؟(تعاقده؟ وهل تشترط موافقة سلطة النقد على ذلك

على ذلك، وموافقة الهيئة العامة يجب أن يكون الإنهاء مسبباا، ويجب موافقة سلطة النقد 
 عليها عند ممثلي البنوك. ، وهذه الإجابات متفق(لمساهمين)ا

يجب موافقة الجمعية العمومية، وأن يكون مسبباا، أو إذا أدين قانونياا  هأما في شركات التأمين فإن
 لأهلية.ه في هيئة الرقابة، أو إذا كان فقد ابتهمة تحول دون وجود

ية من توصوكما ورد في المعيار أن الًستغناء عن عضو هيئة الرقابة الشرعية يكون بموجب 
 مجلس الإدارة يعتمدها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية.

هل يتم فحص القوائم المالية من مختصين بالمالية الإسلامية والمحاسبة  السؤال الثامن:
من حيث ملاءمة الأساس الشرعي الذي استندت عليه في توزيع الأرباح بين  ،الإسلامية

 بات الاستثمار؟وأصحاب حسا ،أصحاب حقوق الملكية

في  ،خرى وجهات رقابية أ ،الرقابة الشرعيةالفتوى و نعم يتم فحص القوائم المالية من قبل هيئة 
كات تدقيق ومن شر  ،في شركات التأمين فإنه يتم فحص ذلك من الهيئةو  جميع البنوك الإسلامية،

 حسابات خارجية بموجب معايير )أيوفي(.

للبنوك وشركات التأمين تبين أن جميع المؤسسات المالية الإسلامية وبعد مراجعة التقارير السنوية 
 توكل تدقيق حساباتها لشركات تدقيق خارجية وهي على النحو التالي:

 الشرق الأوسط.-ويونغ أرنستالبنك الإسلامي العربي: شركة  .4
 الشرق الأوسط.-ويونغ أرنستالبنك الإسلامي الفلسطيني: شركة  .0
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 الأوسط. الشرق -توشيت أند مصرف الصفا: شركة ديلو  .2
 شركة التكافل للتأمين: شركة طلال أبو غزالة وشركاه. .1
 الأوسط. الشرق -توششركة تمكين للتأمين: شركة ديلويت أند  .5

هل يتم بيان أي مخالفة من إدارة المؤسسة لأحكام الشريعة في تقرير هيئة السؤال التاسع: 
 الرقابة؟

صحيحها ويتم ت ،فإنه يتم الإشارة إلى ذلك ،اكتشاف أي مخالفةجميع الإجابات تشير أنه إذا تم 
من قبل الإدارة، وفي حال عدم التصحيح فإنها تذكر في تقرير هيئة الرقابة، وهذا الحال ينطبق 

 مين.أعلى البنوك وشركات الت

 ؟الرقابة الشرعية مع تقرير هيئةالإدارة كيف يتم تعامل السؤال العاشر: 

ى الدقة والًلتزام، ويتم التأكد من هذا الًلتزام من خلال المدقق أو المراقب يتم التعامل بمنته
 لأن قرارات الهيئة ملزمة للإدارة حسب قانون البنوك الإسلامية وشركات التأمين. ،الشرعي الداخلي

 ؟هيئة الرقابة الشرعية هل هناك تأثير للإدارة في صياغة تقريرالسؤال الحادي عشر: 

ابة الإدارة لً يوجد لها أي تأثير على هيئة الرقمين بأن أبين البنوك وشركات الت اتفقت الإجابات
 الشرعية في صياغة تقريرها.

 في حال اختلاف أعضائها؟ ما أسس اتخاذ القرارات داخل الهيئة وخاصةً السؤال الثاني عشر: 

هم على ف بينحال حدوث اختلافي يكون القرار بالًتفاق بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، و 
مسألة يكون القرار بالترجيح أي بالأغلبية، ويكون ذلك بالًعتماد على معايير )أيوفي( وقرارات 
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المجامع الفقهية، وهذه الهيكلية في اتخاذ القرار مجمع عليها في المؤسسات المالية الإسلامية 
 جميعها.
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الإسلامية في فلسطين بمعيار المطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسسات المالية 
 "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها".

آلية التحقق من التزام المؤسسات المالية الإسلامية بهذا المعيار كانت عن طريق مقابلات شخصية 
الإسلامية من جهة الإدارة ومن جهة الرقابة الشرعية، مع ممثلين للمؤسسات المالية  اها الباحثأجر 

 ها تغطي من وجهة نظر الباحثحيث إن ،وضعت عدة أسئلة على المعيار ينبغي الإجابة عليهاو 
 جميع جوانب المعيار وتقيس مدى التزام المؤسسة بالمعيار.

وهي البنوك الإسلامية  ،وقد غطت المقابلات جميع المؤسسات المالية الإسلامية محل البحث
 ن.ميأالت االثلاثة، وشركت

وعضو أو رئيس هيئة الرقابة أو من ينوب عنه، وكانت المقابلات مع المدير العام للمؤسسة 
الشرعية، وممثل الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسة، وكانت المقابلات في كل مؤسسة مع 

 :يأتيأسماؤهم وهي ما  الآتيةالأشخاص 

 البنك الإسلامي العربي .4

 تاريخ المقابلة ؤسسةالصلة بالم المؤهل العلمي الًسم

 01/0/0202 مدير إدارة الشركات دكتوراه طالب  معاوية فهد القواسمي 

اقتصاد ومصارف ه دكتورا  أنس زاهر المصري  
 اسلامية

 01/0/0202 عضو هيئة الرقابة الشرعية

 42/0/0202 المراقب الشرعي المقيم دكتوراه طالب  طارق السيد أحمد
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 الفلسطيني.البنك الإسلامي 0

 تاريخ المقابلة الصلة بالمؤسسة المؤهل العلمي الًسم

 41/0/0202 المدير العام اقتصاد إسلامي  دكتوراه  عماد السعدي

 2/0/0202 عضو هيئة الرقابة شريعة دكتوراه  أيمن جويلس

 40/0/0202 مدير الرقابة الداخلية  دكتوراه  باسم بدر

 .مصرف الصفا2

 تاريخ المقابلة الصلة بالمؤسسة المؤهل العلمي الًسم

 01/0/0202 المدير العام ماجستير اقتصاد  نضال البرغوثي

 41/0/0202 عضو هيئة الرقابة شريعة دكتوراه  أيمن البدارين

 42/0/0202 المراقب الشرعي الداخلي طالب ماجستير  محمود عبد الحافظ

 

 مين.شركة التكافل للتأ1

 تاريخ المقابلة بالمؤسسةالصلة  المؤهل العلمي الًسم

 42/0/0202 المدير العام ماجستير إدارة طرشرياض الأ

 46/0/0202 عضو هيئة رقابة  بروفسور شريعة إسماعيل شندي
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 مين الإسلامي.شركة تمكين للتأ5

 تاريخ المقابلة الصلة بالمؤسسة المؤهل العلمي الًسم

مدير دائرة الشؤون  بكالوريوس علي منصور
 داريةالإ

42/0/0202 

رئيس هيئة الرقابة  بروفسور شريعة حسام الدين عفانة
 الشرعية

41/0/0202 
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 المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار "تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها"
 في المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين.

المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين تستقل كل مؤسسة بهيئتها الشرعية وإدارتها مع التبعية 
القانونية لسلطة النقد، إلً أن هذه الًستقلالية للمؤسسات المالية الإسلامية وعدم ترابط القرار بينها 

راحات للخروج تولذلك هناك بعض الًق ،في المسائل العالقةيحدث بعض الخلل على مستوى الفتوى 
 :1من هذا التفاوت مثل

 : توجد في فلسطين الهيئة العليا للرقابة الشرعية التابعة لسلطة النقد ولكن صلاحياتها محدودة أولًا
 :الآتيةنوعاا ما، حيث أقترح توسيع صلاحياتها لتشمل النقاط 

 الموافقة على تعيين الهيئات الشرعية الفرعية. .4
 في الفتوى في المسائل الفقهية.الرجوع لها في حال التفاوت  .0
 الرقابة على الهيئات الفرعية. .2

جال في م محاذيرله عدة  في أي مكان ن عدم وجود هيئة مركزية للمؤسسات المالية الإسلاميةإو 
 :2المالية الإسلامية منها

 تعدد الهيئات يؤدي إلى تعدد المرجعيات على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية. .4
 يؤدي إلى تضارب الفتاوى بين الهيئات بالنسبة للمسألة الواحدة. تعدد الهيئات .0

                                         
لًفي، عاصم معيش عبد الحميد، )معايير الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراقبة للمؤسسات المالية    1

 .22-22م، ص0221الإسلامية )أيوفي( وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية الأردنية(، 
الخرطوم، -الية الإسلامية، ملتقى الخرطوم للمنتجات الم2-6مشعل، عبد الباري، )حوكمة هيئات الرقابة الشرعية( ص 2

 م.0244
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يؤدي تعدد الهيئات إلى خلق بيئة تنافسية، حيث تسعى كل هيئة إلى تقديم صيغ ومنتجات  .2
اء ختيار أعضوجد في مؤسسة مالية إسلامية أخرى، وتسعى لًمالية ميسرة للعملاء لً ت

على والتسهيل عليهم و  ،يسير على العملاءهيئة رقابة شرعية لها ممن يميلون إلى الت
 المؤسسة.

ؤسسة، وأن مع التقرير السنوي للم اداتشر الإ ،فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنشر ال تقومأن ثانياا: 
ا لمهام المؤسسةييليتم تحديد مسؤوليات هيئة الرقابة بشكل تفص المالية  ، حيث يضمن عملاا منظما

 الإسلامية.

لًستقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وحمايتهم ينبغي أن يكون قرار تعيينهم أو الًستغناء ثالثاا: 
 .ن الخدمةعفاء مأو الإ ،عنهم وفقاا لرؤية هيئة مركزية في الدولة تضبط قرار ومعايير التعيين

ا: أن تتم مطابقة الفتوى بين هيئة  الرسمية  الرقابة وبين دائرة الإفتاء، أو جهة الإفتاءالفتوى و رابعا
ود معاملات أعمال وعقفي تشكيك المجتمع  يؤدي إلىفي الدولة حتى لً يحدث تضارب في الفتوى 

ة، أعضاء هيئة الرقابة لهذه المهم المؤسسة المالية الإسلامية، ولو كان هذا الأمر عبر تعيين أحد
 سلامي الفلسطيني.مثل بطاقة التيسير في البنك الإ

ا: العمل على تحديد وضبط مهام وصلاحيات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بشكل تفص  ؛يليخامسا
 تنظيم عمل هيئة الرقابة الشرعية، وعدم بهدف-ييلتفصلأن المعيار لم يوضح المهمة بشكل 

 تضارب الصلاحيات بين المؤسسة المالية وهيئة الرقابة الشرعية عليها.

ا: أن يحدد المعيار مدة العضوية لعضو هيئة الرقابة الشرعية في الدورة الواحدة، وعدم  سادسا
 تجاوز العضو لدورتين متتاليتين.
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ا: لم يحدد المعيار عدد الهيئات التي يحق للعضو  قوة  الًشتراك بها على الرغم من تأثيرهاسابعا
 التركيز، ودقة المراجعة، والقدرة على الًبتكار. 

ا: رف أي نوع من المكافآت والمنح المالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية من قبل منع ص سادسا
 لضمان استقلالية هيئة الرقابة الشرعية، ؛أو أي جهة رسمية في المؤسسة ،إدارة المؤسسة المالية

 .، على أن تكون المكافآت من سلطة النقدوعدم التبعية لأي جهة داخل المؤسسة

ا: ذكر المعيار أن عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ثلاثة أعضاء ويجوز أن يكون أحدهم  سابعا
ليس من أهل العلم الشرعي، وهذا الأمر لً بد من تعديله لأنه يحدث خللاا في كيفية اتخاذ القرار 

، وكما هو معلوم أن قرار الهيئة يكون بالًتفاق ولكن في حال الخلاف عند الهيئة حال الخلاف
 لأغلبية.با

والتساؤل هنا أنه حال حدوث الخلاف، وكما هو معلوم أن القرار يكون في مسائل فقهية دقيقة لً 
 بد لها من مختص بالعلوم الشرعية، فمن الذي يحسم الخلاف؟

 ،على الأغلب أن الذي يحسم الخلاف هو العضو الثالث الذي لً يوجد له علاقة بالعلوم الشرعية
 ح رأي فقهي في مسائل دقيقة.ولً قدرة له على ترجي

لذلك ينبغي أن يكون أعضاء الهيئة الثلاثة من أهل العلم الشرعي، وإن تعذر ذلك لً بد من منع 
 العضو الثالث من التصويت في المسائل الفقهية الدقيقة التي لً علم له بها.
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 الإسلامية في فلسطين، وفيه المالية المؤسساتو( "الرقابة الشرعية" 2الفصل الثاني: معيار )
 مبحثان

 وتقييمه. وتأصيله الشرعيالمبحث الأول: خلاصة معيار الرقابة الشرعية 

 الشرعية.المطلب الأول: خلاصة معيار الرقابة 

 لمعيار الرقابة الشرعية. التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

 يم معيار الرقابة الشرعية.و : تقالمطلب الثالث

 .الإسلامية في فلسطين المؤسسات الماليةواقع معيار الرقابة الشرعية في المبحث الثاني: 

 الإسلامية بمعيار الرقابة الشرعية.المؤسسات المالية  المطلب الأول: مدى التزام

قابة الإسلامية في فلسطين بمعيار الر  المؤسسات الماليةالمطلب الثاني: آليات التحقق من التزام 
 الشرعية.

الإسلامية  ةالمؤسسات الماليالمطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار "الرقابة الشرعية" في 
 في فلسطين.
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 .1ول: خلاصة معيار الرقابة الشرعيةالمطلب الأ 

وهو معيار الرقابة الشرعية من معايير الحوكمة لدى المؤسسات  ،(0)رقم لقد تم اعتماد المعيار 
الموافق  ـ( ه4142)صفر ( 0/07)في الخامس عشر المنعقد  وذلك في اجتماعمالية الإسلامية، ال
من /كانون ثان 4في ، وبدأ تطبيق المعيار على المؤسسات المالية ( م4221) ( حزيران04/00)
والغرض الحقيقي من معيار الحوكمة لدى المؤسسات المالية الإسلامية هو وضع ، م( 4222)

هيئة الرقابة الشرعية للتأكد من التزام المؤسسة بأحكام الشريعة قواعد وإرشادات بشأن مساعدة 
 الإسلامية على وفق ما ورد في فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية.

فحص مدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة "ف المعيار الرقابة الشرعية أنها: وعرّ 
يغطي العقود، والًتفاقيات، والسياسات، فحص الإسلامية في جميع أنشطتها، ومن المعلوم أن ال

والمنتجات، والمعاملات، وعقود التأسيس، والنظم الأساسية، والقوائم المالية، والتقارير وبالذات 
 ."تقارير المراجعة الداخلية، وتقارير عمليات التفتيش

 والمعلوماتومن حق هيئة الرقابة الشرعية الًطلاع الكامل على جميع السجلات، والمعاملات، 
 وموظفي المؤسسة ذوي الصلة، ،من جميع المصادر بما في ذلك الرجوع للمستشارين المهنيين

 ويكون ذلك بدون قيود أو شروط مسبقة من المؤسسة.

والهدف من الرقابة الشرعية على المؤسسة المالية الإسلامية هو التأكد أن الأنشطة المالية التي 
 لأن أحكام الشريعة الإسلامية ملزمة للمؤسسة. ،الشريعة الإسلاميةتقوم بها المؤسسة تتوافق مع 

                                         
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  1

 .4266-4262ص
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مالية عاتق المؤسسة ال وكما ورد في المعيار أن مسؤولية الًلتزام بالشريعة الإسلامية تقع على
الإسلامية، مع مراعاة النظم والقوانين المحلية، وهيئة الرقابة مسؤولة عن إبداء الرأي حول مدى 

وعلى الهيئة مساعدة المؤسسة في تققديم التوجيه  أحكام الشريعة الإسلامية،التزام المؤسسة ب
ع يمزم الإدارة بتزويد هيئة الرقابة الشرعية بجتوتل والإرشاد والتدريب بشأن الًلتزام بالشريعة،

المعلومات المتعلقة بالًلتزام، ولً يصح للمؤسسة فرض أية قيود على الرقابة الشرعية وفي حال 
 قيود ينبغي على الهيئة تضمين ذلك في تقريرها الذي يقدم للمساهمين.وضع أية 

 :1ولقد أوضح المعيار أن إجراءات الرقابة الشرعية تتم على ثلاث مراحل وهي

المرحلة الأولى: وهي مرحلة تخطيط إجراءات الرقابة الشرعية، حيث يتم أداؤها بفاعلية وكفاءة 
كامل لعمليات المؤسسة من منتجاتها، وحجم عملياتها، على فهم  مشتملةوتطوير لخطة الرقابة 

ومواقعها، وفروعها، والشركات التابعة لها، وأقسامها، كما ويشمل التخطيط وجود قائمة بجميع 
 رشادات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة.الفتاوى والقرارات والإ

زام الًلتوموقفها من  ،المؤسسةإدارة وإدراك  ،وقد اعتبر المعيار أن فهم النشاطات والمنتجات
هو أمر مهم للغاية، وينعكس ذلك على طبيعة ومدى توقيت إجراءات الشريعة الإسلامية  بتطبيق

ليها اختيار ع ويجب توثيق الخطة بدقة بما في ذلك الأسس التي يتم بناءا  االرقابة الشرعية، كم
 عين الًعتبار صعوبة وتكرار المعاملات.العينات وحجمها للفحص والمتابعة مع الأخذ ب

                                         
قيات، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلا 1

 .4266-4262ص
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إجراءات الرقابة لتغطي جميع النشاطات، والمنتجات، والمواقع، حيث يجب أن تبين تلك  جاءت
وتم استخدام المنتجات المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية،  ،الإجراءات أنه تم تنفيذ المعاملات

 وما إذا تم الًلتزام بالشروط المتعلقة بها.

تها، حيث وإعداد أوراق العمل ومراجع ،لمرحلة الثانية: والتي تتمثل بتنفيذ إجراءات الرقابة الشرعيةا
يتم تنفيذ جميع إجراءات الرقابة التي تم تخطيطها، والتي تشمل إجراءات الرقابة التي تقوم بها 

 : 1شرعية في العادة على النحو الآتيهيئة الرقابة ال

مستوفية و المؤسسة ملمة بأحكام الشريعة الإسلامية، وملتزمة بتطبيقها، التعرف إن كانت  .4
 تأكد من الًلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.للللإجراءات الرقابية التي يحتاجها 

 المالية.والمعاملات التي أجرتها المؤسسة  ،والًتفاقيات ،العمل على مراجعة العقود .0
المؤسسة خلال عام كانت لمنتجات معتمدة من  التأكد أن المعاملات التي تمت من قبل .2

 قبل هيئة الرقابة الشرعية.
القيام بمراجعة المعلومات، والتقارير، والتعاميم، ومحاضر الًجتماعات، والتقارير  .1

 ة والمالية، والسياسات، والإجراءات.يأتيالتشغ
وعلى وجه الخصوص المراجعين  ،التواصل والتشاور وتنسيق العمل مع المستشارين .5

 الخارجيين.
 وتحليل النتائج بين الهيئة وإدارة المؤسسة. ةمناقش .6
العمل على توثيق جميع الإجراءات السابقة الذكر في أوراق عمل مرتبة وكاملة مربوطة  .7

 بالإجراءات المنفذة من قبل الهيئة.
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ة للنتائج التي توثيق هيئة الرقابة الشرعيالمرحلة الثالثة: وهي توثيق النتائج وإعداد التقارير، ويتم 
ة على العمل الذي قامت به، وتتم قراء حصلت عليها، كما وتقوم بإعداد تقرير للمساهمين بناءا 

دارة لإصل إعداد تقرير مفو تقرير هيئة الرقابة الشرعية في الجمعية العمومية السنوية للمؤسسة، 
 .-إذا لزم الأمر-المؤسسة 

من لتأكد ل ؛كافية للجودة النوعيةق هيئة الرقابة الشرعية سياسات وإجراءات ولً بد من أن تطب
راجعة النوعية مو إجراء الرقابة الشرعية طبقاا لهذا المعيار، ومن الممكن أن تشمل إجراءات الجودة 

للتأكد من تنفيذ جميع إجراءات الرقابة بصورة سليمة، ومن الممكن إجراء  ؛جميع أوراق العمل
أنه تم بحث الأمور المهمة أثناء  للتأكد-الضرورةفي حال -مناقشات إضافية مع إدارة المؤسسة 

 .1عملية الرقابة
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 لمعيار الرقابة الشرعية. التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

التأصيل وقد تم ، للمعيار الأول التأصيل الشرعيهي في نفس سياق معيار الرقابة يأتي تأصيله الفق
 ،بة في المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الأول في هذا البابالموضوع الرق الشرعي

 حيث لً يوجد داع لإعادة التأصيل نفسه في هذا المطلب.

 المطلب الثالث: تقييم معيار الرقابة الشرعية.

ة والإرشادات الصادرة عن هيئة الرقاب ،والقرارات ،ما جاء في الفتاوى  :الشريعة أنها عرف المعيار
، والحديث ليس في مقام التعريف وإنما في مقام الحديث عن صلاحيات ومجالًت المراقبة الشرعية
 .1والتدقيق

اوجاء تعريف الشريعة   ،خلاقوالأ ،والعبادات ،لعباده من العقائداللَّه شرعه ما هي : اصطلاحا
 .2لتحقيق سعادتها في الدنيا والآخرة ؛ونظم الحياة، في شعبها المختلفة ،والمعاملات

لأن كل ما يصدر عن هيئة الرقابة الشرعية من فتاوى،  ؛على المعيار اهذا التعريف مأخذا  ويعد
وهل هذه القرارات منسجمة مع الشريعة  ،يجب أن يخضع للتنقيح الفقهي وقرارات، وإرشادات

العامة  أو دائرة الفتاوى  ،ولً بد أن يقوم بهذه المهمة جهة رقابة مركزية ؟الإسلامية أم غير منسجمة
 في الدولة.

                                         
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  1

 .4262الشرعية( صالمعيار الثاني: )الرقابة 
، الطبعة: الأولى، 4/221السعدي، إسحاق بن عبد الله، دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه،  2

 م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر. ٤٠٤٨ -هـ  ٤١٨١
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وقد بين المعيار أن الرقابة تأتي في ثلاث مراحل، والمرحلة الأولى هي فهم عمليات المؤسسة، 
والحصول على قائمة الفتاوى، والقرارات والإرشادات، وجعل  ومنتجاتها، ومواقعها، وفروعها،

 المعيار هذه المرحلة مرحلة تخطيط.

وفي رأي الباحث أن هذه المرحلة ليست من مراحل الرقابة الشرعية على المؤسسة المالية 
وإنما هي مرحلة من مراحل الإدارة، كما واعتبر المعيار أن التوثيق من مراحل الرقابة  ،الإسلامية

 ت.للتثب اقانونيا الشرعية إلً أنه لً يتعدى إجراء 

ومرحلة الرقابة الأولى لً بد أن يتم فيها مراعاة الجوانب الشرعية المذكورة في عقد التأسيس، 
صيغ شرعية جديدة، ووضع دليل شرعي يتضمن والإشراف على العقود والمعاملات، وإيجاد 

 .1الضوابط الشرعية لمنتجات المؤسسة المالية الإسلامية

والمرحلة الثانية التي اعتبرها المعيار مرحلة تنفيذ، وهي تنفيذ الإجراءات الرقابية التي تم التخطيط 
والمتمثلة في التعرف على أن المؤسسة ملمة بالشريعة، ومراجعة العقود والمعاملات، والتأكد  ،لها

ومراجعة التقارير والمعلومات  ،أن المعاملات التي أبرمت خلال عام كانت معتمدة من قبل الهيئة
 .2الأخرى 

ل المراقبة مولكن في رأي الباحث أن هذه الخطوات ليست كافية لمرحلة تسمى مرحلة تنفيذ في ع
الشرعية، إذ لً بد لهذه المرحلة أن تتضمن الوقوف على التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية، 
وإبداء الرأي الشرعي في العقود والمعاملات وإلزام المؤسسة به، وتوجيه المشورات الشرعية التي 

                                         
يئة المحاسبة والمراقبة لًفي، عاصم معيش عبد الحميد، رسالة ماجستير بعنوان )معايير الحوكمة الصادرة عن ه 1

 .12م، ص0221للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية الأردنية(، 
، كلية الدراسات العليا، الجامعة 52-17حماد، حمزة عبد الكريم، )الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية(، ص 2
 م.     0221الأردنية، 
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تقارير  لية، والًطلاع علىيؤثر على التنفيذ للعمليات الماتحتاج المؤسسة لها، وتقويم أي خطأ 
 التدقيق الشرعي، وتدريب العاملين لفهم الضوابط الشرعية للمنتجات المالية.

والمرحلة الثالثة من الرقابة الشرعية التي اعتبرها المعيار وهي مرحلة التوثيق، وهذه المرحلة ينبغي 
وسلامة  ،عملية الرقابيةأن تكون من ضمن المراحل القانونية التي تؤدي إلى التثبت من إجراء ال

 .1العقود والمعاملات التي أجرتها المؤسسة خلال عام كامل

ويرى الباحث أن هذه المرحلة هي أهم مراحل الرقابة الشرعية حيث يكون فيها التأكد من مراجعة 
لجهات لالمؤسسة، وذلك بعد تنفيذ ومراجعة البيانات، والتقارير  أجرتهاالعمليات الًستثمارية التي 

 الرقابية الخارجية.

  

                                         
 .52-17يم، )الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية(، صحماد، حمزة عبد الكر  1
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 المبحث الثاني: واقع معيار الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين.

 المطلب الأول: مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بمعيار الرقابة الشرعية.

عيار الرقابة بمالمطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسـسـات المالية الإسلامية في فلسطين 
 الشرعية.

المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار "الرقابة الشرعية" في المؤسسات المالية الإسلامية 
 في فلسطين.
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 المؤسسات المالية الإسلامية بمعيار الرقابة الشرعية. المطلب الأول: مدى التزام

بمعيار الرقابة الشرعية من خلال المقابلات حدث تقييم مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية 
ة من الإدارة، والرقابة الداخلية، والرقاب مع ممثلي المؤسسات المالية الإسلامية اها الباحثالتي أجر 
 :على النحو الآتي سؤالين، وقد انبنت المقابلة من الشرعية

 دئ وأحكام الشريعةهل تملك هيئة الرقابة الشرعية صفة إلزام المؤسسة بمبا السؤال الأول:
 الإسلامية؟

لإدارة وإنما هي من يوجه ا ،اتفقت الإجابات على أن هيئة الرقابة الشرعية ليست جهة تنفيذية
 ،نظمةوالأ ،واللوائح ،لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والإدارة ملزمة بالتطبيق وفق الأحكام

 القوانين التي تحكم المؤسسة.و 

 المؤسسة المالية نوعًا من القيود على عمل هيئة الرقابة الشرعية؟هل تضع  السؤال الثاني:

الإجابات جاءت جميعها بالنفي، وأنه ليس هناك أي جهة داخل المؤسسة تؤثر على عمل هيئة 
 الرقابة، أو تحاول التدخل في شؤونها.

يار عالمطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين بم
 الرقابة الشرعية.

 المؤسسات المالية الإسلامية من هيئة الرقابة لممثليآليات التحقق هي آلية واحدة بالمقابلات 
 وتم توضيح هذه الآلية بالتفصيل في المعيار الأول ولً داعي ،والإدارة الشرعية، والرقابة الداخلية،

 هنا. لإعادة ذكرها
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تطبيق معيار "الرقابة الشرعية" في المؤسسات المالية المطلب الثالث: مقترحات لتطوير 
 الإسلامية في فلسطين.

بعد الًطلاع على معيار الرقابة الشرعية لً بد من بعض الًقتراحات حول هذا المعيار حتى يكون 
بصورة أكثر فعالية في المؤسسات المالية الإسلامية، ويؤدي للحصول على الثمار المطلوبة من 

 سسات، ومن هذه المقترحاتقيام تلك المؤ 

ا لمدلول هذا المصط ،الشريعة الإسلاميةينبغي أن يتسع تعريف  .4 ا مانعا لح، بحيث يكون جامعا
ومتوافقاا مع ما ذكره العلماء من تعريف للشريعة الإسلامية، وعدم اقتصار التعريف عما 

 ، وإرشادات، وقرارات.ى جاء في المعيار من فتاو 
على التخريجات القائمة على الحيل أدى إلى تكوين اتجاه فقهي وجود الفتاوى التي تعتمد  .0

ا عن مقاصد الشريعة التي تتطلع إلى التنمية  يسود العمل المصرفي برمته قد يكون بعيدا
 الشاملة.

وتطبيق مثل هذه الفتوى في بعض المصارف دون غيرها يمنح للأولى ميزة التنافس نتيجة 
 منهج الفتوى وليس منهج الًبتكار.

صون تجربة المؤسسات المالية الإسلامية من الًنحراف، والتقليل من الًهتمام لذلك لً بد من 
بالمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة والمبادئ الكبرى، لذلك لً بد من الًلتزام 

 بالفتاوى المجمعية والجماعية.
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الإسلامية في  المالية المؤسساتو( "الرقابة الشرعية الداخلية" 3)معيار الفصل الثالث: 

 فلسطين، وفيه مبحثان

 وتقييمه. وتأصيله الشرعيالمبحث الأول: خلاصة معيار الرقابة الشرعية الداخلية 

 المطلب الأول: خلاصة معيار الرقابة الشرعية الداخلية.

 لمعيار الرقابة الشرعية الداخلية. التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

 قييم معيار الرقابة الشرعية الداخلية.المطلب الثالث: ت

 ي فلسطين.ف الإسلاميةالمالية المؤسسات المبحث الثاني: واقع معيار الرقابة الشرعية الداخلية في 

 الإسلامية بمعيار الرقابة الشرعية الداخلية. المؤسسات الماليةالمطلب الأول: مدى التزام 

قابة الإسلامية في فلسطين بمعيار الر  المؤسسات الماليةالمطلب الثاني: آليات التحقق من التزام 
 الشرعية الداخلية.

ات المالية المؤسس المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار الرقابة الشرعية الداخلية في
 الإسلامية في فلسطين.
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 .1المطلب الأول: خلاصة معيار الرقابة الشرعية الداخلية

)الرقابة الشرعية الداخلية( في اجتماع مجلس معايير المحاسبة والمراجعة في تم اعتماد معيار 
( ه الموافق 4102( ربيع الأول من عام )4( صفر و)02بتاريخ ) المنعقد اجتماعه السابع عشر

 ( م.4222( حزيران من عام )42-41)

ث تعمل المؤسسة، بحيجزء من وسائل الرقابة في  (الرقابة الشرعية الداخلية) وورد في المعيار أن
 وفقاا للسياسات الموضوعة من قبل المؤسسة، وتعمل من خلال دليل يوضح الأغراض،

 بها. والصلاحيات، والمسؤوليات المنوطة

قوم بإعداد الدليل الذي تعتمد عليه هيئة الرقابة الشرعية الداخلية بصورة منسجمة توالإدارة هي من 
ة المالية شرعية للمؤسسويتم اعتماده من قبل هيئة الرقابة ال مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية،

 الإسلامية، ويصدره مجلس الإدارة.

م مدى يسة المالية الإسلامية هو فحص وتقو والهدف من إيجاد هيئة رقابة شرعية داخلية في المؤس
، والفتاوى، والإرشادات، والتعليمات الصادرة عن هيئة التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية

التأكد من أن إدارة المؤسسة أدت  فيالرقابة الشرعية للمؤسسة، فيتلخص الهدف من وجودها 
حكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاا لما قررته هيئة الرقابة الشرعية أمسؤولياتها تجاه تطبيق 

 للمؤسسة.

 ثلة فيوالمتم عيار قد حدد صلاحيات المراقبين الشرعيين الداخليينومن الجدير بالذكر أن الم

فحص وتقييم مدى التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية، والفتاوى، والإرشادات، والتعليمات 

                                         
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  1

 .4214-4272ص
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ة تنفيذية أو مسؤولي ،بحيث لً يوجد لديهم صلاحية ،الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة
 قلالية.باست ايراجعونها، وينبغي أن يكونوا مؤهلين لهذه المهمة ويتمتعو تجاه الأعمال التي 

 ،مؤسسةواضحة في الهيكل التنظيمي للوتكون الًستقلالية والموضوعية للرقابة الشرعية الداخلية 
ويجب أن  ،ومهامها بالشكل المطلوب وباستقلالية تامة كافية بالسماح للرقابة بإنجاز مسؤولياتهاو 

ما ينبغي ، ك)إدارة المراقبة الداخلية(مستواها التنظيمي مع مستوى إدارة المراجعة الداخليةيتساوى 
أن يكون لهم اتصال مباشر مع جميع المستويات الإدارية، وعدم وضع حدود لنطاق عمل المراقبين 

م ابحيث يكون رئيس الرقابة الشرعية مسؤولًا أمأو تقييد اطلاعهم على المستندات، الداخليين، 
جراءات الإ توعليه التأكد من شمولية الرقابة الشرعية الداخلية، وأن الإدارة قد أخذ ،مجلس الإدارة

 ن الشرعيين الداخليين.المناسبة المتعلقة بتوصيات المراقبي

أداء عمله، والموضوعية تشتمل على في والمراقب الشرعي الداخلي يجب أن يكون موضوعياا 
 ليهاخلي المحافظة عليه، وينبغي عالذي ينبغي للمراقب الشرعي الداستقلالية الموقف الفكري 

 ه.بأدائ مبنية على أساس العمل الذي قام الوصول إلى استنتاجات ونتائج موضوعية تكون 

ة الشرعية الرقاب يتقان المهني التي ينبغي أن تتوفر في موظفوقد بين المعيار مواصفات الإ
 :1الداخلية ومنها

ابة لقيامهم بمهمة الرق ؛كاديمية المناسبة، والتدريب الملائمالخلفية الأأن تكون لديهم  .4
 الشرعية الداخلية.

                                         
 راجعة والحوكمة والأخلاقيات،هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والم 1

 .4272( الرقابة الشرعية الداخلية، ص2معيار رقم)
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تمال عملية وتنتهي باك ،تبدأ بالتخطيطأن يكون لديهم القدرة على القيام بعملية متواصلة  .0
 الرقابة الشرعية الداخلية.

للمؤسسات المالية  2يوالمراجع الخارج ،1يجب عليهم الًلتزام بميثاق أخلاقيات المحاسب .2
 .3الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ،الإسلامية

والمهارات اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة الشرعية  ،والًنضباط ،أن يتوفر فيه المعرفة .1
ت الداخلية، كما ويعتبر إتقان أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بصفة عامة، وفقه المعاملا

 بة الشرعية الداخلية.ابصفة خاصة أمراا مطلوباا لإنجاز عمليات الرق
يجب على المراقبين الشرعيين الداخليين أن يحافظوا على مؤهلاتهم الفنية من خلال  .5

 الًطلاع المستمر، والتحسينات المتواصلة، والتطورات الحالية في مجال عملهم.
ن بها، تدريب موظفي المؤسسة والعامليمهمة تقوم على عاتق المراقبين الشرعيين الداخليين  .6

وذلك عن طريق الندوات المنتظمة، والًجتماعات، ودورات التدريب، ونشر المعرفة بين 
العاملين في المؤسسة حول أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والتعليمات الصادرة عن 

 ية للمؤسسة.هيئة الرقابة الشرع

                                         
هو شخص أو مؤسسة لها شخصية اعتبارية يتم بمقتضاها تحديد الأنشطة الًقتصادية وربطها بمنشأة معينةتثبت  1

( مفاهيم 0الية الإسلامية،معيار رقم)الحقوق لها وعليها، ويتم محاسبتها بناء على ذلك. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الم
 .444المحاسبة المالية، ص

هو شخص أو مؤسسة مستقلة تقوم بمراجعة القوائم المالية للمؤسسة التي تعمل وفقاا لأحكام وميادئ الشريعة  2
 .271( من معايير المراجعة، ص4الإسلامية. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار رقم)

استخدمت كلمة المحاسب في المعيار هنا ويراد بها المحاسب والمراجع، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  3
الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، ميثاق أخلاقيات المحاسب والمراجع الخارجي، 

 .4422ص
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ضرورة توفر الحرص المهني عند المراقب الشرعي الداخلي اللازم في إنجاز عمليات  .7
الرقابة الشرعية الداخلية، ولً بد أن يكون هذا الحرص ملائماا للإجراءات التي تنطوي عليها 

 الرقابة الشرعية الداخلية، والحرص على عدم حدوث خطأ متعمد.

يعتبر أن أحكام ومبادئ الشريعة والذي  ،قابة الشرعية الداخليةوتناول المعيار نطاق عمل الر 
الإسلامية توفر الإطار العام فيما يتعلق بنطاق العمل والنشاط الذي سيتم مراقبته، ومن ذلك 
فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الشرعية الداخلية لدى المؤسسة، وإن الغرض من هذا 

ا معقولًا بأن أهداف المؤسسة المالية الإسلامية الفحص هو معرفة ما إذا كان  النظام القائم يوفر تأكدا
ن النظام يعمل أفي الًلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية قد تم تحقيقها بفعالية وكفاية، والتأكد من 

 وفقاا لما هو مقصود منه.

 :يأتيولتحقيق وإنجاز عمل الرقابة الشرعية الداخلية ينبغي توفر ما 

 .عمال التخطيطأ الداخلية وتوثيق  الشرعية ةمن مهام الرقاب ةكل مهم تخطيط .4
 ،اتوالمنتجات والخدم ،جمع المعلومات المتعلقة بالنشاط الذي سيتم مراقبته من المواقع .0

  .قساموالأ ،والفروع
 والتعليمات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، ،رشاداتوالإ ،الحصول على كل من الفتاوى  .2

 .رقابة الشرعية الداخلية والخارجية للسنة السابقةونتائج ال
فراد الذين يلزمهم معرفة الرقابة الشرعية الأ بكل-المؤسسةداخل -العمل على الًتصال  .1

 .الداخلية
المتعلقة  ة العملواعتماد خط ،تحديد طريقة وموعد الإبلاغ بنتائج الرقابة الشرعية الداخلية .5

الشرعيين جمع المعلومات المتعلقة بأهداف الرقابة الشرعية بها، ويتعين على المراقبين 
 .الداخلية ونطاق عملها
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دارية مناقشة النتائج والتوصيات مع الأطراف الإبيقوم رئيس هيئة الرقابة الشرعية الداخلية  .6
الأقل  بحيث يقوم بإعداد تقرير كتابي ربع سنوي علىالمناسبة قبل إصدار التقرير النهائي، 

ا، بله ويوجه إلى مجلس الإدارة، يوقع من ق كما ويجب أن يكون التقرير موضوعياا، وواضحا
 .، ويتضمن التوصيات حول التحسينات والعمل المستقبليوفي موعده المحدد

إحالة جميع الخلافات التي تنشأ بين الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية الداخلية إلى هيئة الرقابة  .7
ام شرعية في تلك النزاعات، ويجب عليهم متابعة أية لإصدار تفسيرات وأحك ؛الشرعية

وتلتزم الإدارة بتصحيح حالًت عدم الًلتزام  ،توصيات أخرى تتعلق بالأمور الشرعية
 ، كما وتقع مسؤولية تطبيق كل ما جاء في المعيار على عاتق إدارة المؤسسة.بالتوصيات

 ،لً بد أن يشمل عناصر النظام الفعال وقد أوضح المعيار أن عمل هيئة الرقابة الشرعية الداخلية
 :هي وهذه العناصر ،حتى تؤدي عملها على أكمل وجه ممكن

 :الموظفون  .1

ن في المؤسسة المالية الإسلامية بالأهلية، والًلتزام، والخبرة اللازمة، و يجب أن يتمتع الموظف
وذلك من خلال تدريبهم وتطويرهم المستمر في المعارف ذات الصلة بعملهم، وخاصة فقه 

موافقة و المعاملات، ولً بد من تقييم عملهم بشكل مستمر مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، 
الموظفين داخل هيئة الرقابة الشرعية الداخلية، وينبغي التأكد من  هيئة الرقابة الشرعية على

 التوجه الإيجابي للموظف فيما يتعلق بالًلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

 

 

 



165 

 :فصل المسؤوليات .2

عيين للمراقبين الشر العمل على فصل المسؤوليات بين كافة مكونات المؤسسة، فلا يصح 
ن ما ، ومن المهم العمل على الفصل بيداخل مؤسستهم يليةبأية نشاطات تشغالداخليين القيام 

 .يتعلق بعمل هيئة الرقابة الشرعية الداخلية، وهيئة الرقابة الشرعية ليكون العمل تكاملياا

 :الإجراءات الرقابية .3

لتحقيق هدف  ؛والهدف من هذه الإجراءات هو وضع الضوابط، والسياسات، والإجراءات
 المؤسسة في الًلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

 لمعيار الرقابة الشرعية الداخلية. التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

الرقابة الشرعية الداخلية تنحصر مهمتها في فحص وتدقيق التزام المؤسسة المالية الإسلامية بما 
ت، وتعليمات، وهذه المهمة تضع المراقب يصدر عن هيئة الرقابة الشرعية من فتاوى، وإرشادا

وص وهناك عدة نص ،الشرعي الداخلي موضع المسؤولية التي يجب أن يؤديها بشكلها الصحيح
 تدل على ضرورة هذه المهمة منها:

ة  و آت وُا الزَّك اة  و أ م رُوا.قوله تعالى: 4 لا  ين  إ ن مَّكَّنَّاهُمْ ف ي الْأ رْض  أ ق امُوا الصَّ وْا ب   }الَّذ  ن ه  الْم عْرُوف  و 
اق ب ةُ  ل لَّه  ع  {ع ن  الْمُنك ر  و   .1الْأُمُور 

أن من تقلد مسؤولية معينة يجب أن يؤدي الأمانة في مسؤوليته مهما كان  ،الآية الدلًلة منووجه 
والعموم في هذا كله أبين وبه يتجه الأمر في جميع الناس، ولذا جاء في تفسير الآية "  ،مستواها

                                         
 .14سورة الحج، آية 1
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لاة  والزَّكاة  فكل وإنما الآية آخذة عهدا  ا على كل من مكنه الله، كل على قدر ما مكن، فأما الصَّ
هي ا مأمكن والآية  ،مأخوذ بإقامتها وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكل بحسب قوته

 .1"في الملوك

 وهذه الأمانة ينبغي أن تكون  كما وتعتبر مهمة الرقابة الشرعية من باب الأمانة في أداء العمل،
 ومن النصوص الدالة على ذلك: حاضرة عند كل العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية 

ك مْتُم ب يْن  النَّاس  أ ن ت حْ }قوله تعالى: .0 ا و إ ذ ا ح  ان ات  إ ل ى أ هْل ه  واْ الأ م  كُمُواْ إ نَّ اللّه  ي أْمُرُكُمْ أ ن تُؤدُّ
دْل   يراا ب الْع  يعاا ب ص  م  ان  س  ظُكُم ب ه  إ نَّ اللّه  ك  مَّا ي ع   .2{إ نَّ اللّه  ن ع 

الآية هو أن الله أمر المسلم أن يؤدي الأمانة في عمله مهما كان مستوى العمل  الدلًلة منووجه 
أمر المؤمنين في هذه الآية بأداء الأمانات في جميع فجاء في تفسير الآية "  ،الذي يقوم به

 .3"الدنيا والمعاملاتباب  فيأو باب المذاهب والديانات،  فير، سواء كانت تلك الأمور الأمو 

نْ : )-صلى الله عليه وسلم-.قول النبي 2 نْكُمْ ر أ ى م  ه . ف إ  م  لْيُغ يّ رْهُ ب ي د  نْ لم يستطع فبلسانه. مُنْك راا ف 
ذ ل ك  أ ضْع فُ  لْب ه . و  عْ ف ب ق  يم ان   ومن ل مْ ي سْت ط   .4(الإ 

الحديث هو أن كل مسؤول أو مكلف بعمل ينبغي عليه أن يغير المنكر عندما  الدلًلة منووجه 
قع أمامه بما يستطيع، فإذا كان المنكر وقع في حدود سلطته وعمله فمن باب أولى أن يقوم ي

                                         
هـ،  ٤١٤٤ -، الطبعة: الأولى 1/406ة، عبد الحق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطي 1

 بيروت. –تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 
 .51سورة النساء، آية  2
هـ، دار إحياء التراث  ٤١٤٠ -، الطبعة: الثالثة 42/421الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب = التفسير الكبير،  3

 بيروت. –العربي 
. كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من 12، رقم: 4/62مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،    4

 الإيمان. وأن الإيمان يزيد وينقص.
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ي المؤسسة فبتغييره والنهي عنه، وهذا حال المراقب الشرعي عندما يقف على تجاوز لحدود الله 
 التي يعمل بها فواجبه أن يقوم بالتغيير في حدود سلطته.

الموظفين  دوالثقافة الدينية عن ،نشر الوعيومن المهام الملتصقة بالمراقب الشرعي الداخلي هي 
بحيث يصبح كل موظف يقوم بعمله من باب أنه يؤدي رسالة مؤسسة مالية إسلامية  ،في المؤسسة

 ،في المجتمع، ولً يقوم بمهامه من باب الوظيفة فقط، حيث يصبح عند كل موظف وازع ديني
ووظيفته دون الرقابة والمتابعة له من إدارة المؤسسة، وهناك  ،ورقابة داخلية تجعله يؤدي رسالته

 التي تدعم مبدأ الرقابة الذاتية داخل المسلم في كل زمان ومكان ومنها: كثير من النصوص

ل يْكُمْ .قوله تعالى: 2 ان  ع  ق يباا{}إ نَّ اللّه  ك      .1ر 

يْراا ي ر هُ .قوله تعالى: 1 ثْق ال  ذ رَّةٍ خ  لْ م  رّاا ، }ف م ن ي عْم  ثْق ال  ذ رَّةٍ ش  لْ م  م ن ي عْم   .2ر هُ{ي  و 

 ني بقوله:ويعمن الآيات أن المقصود بالرقابة هو لفظ عام يشمل كثيراا من المعاني "ووجه الدلًلة 
ا رعايتكم رقيباا  3لأنفسكم وأرحامكم" حفيظاا، مُحصياا عليكم أعمالكم، متفقدا

سُول  اللَّه   .1 لْف  ر  : كُنْتُ خ  بَّاسٍ، ق ال  : ي   -صلى الله عليه وسلم-ع نْ ابْن  ع  ا، ف ق ال  مُ )وْما ي ا غُلا 
ل م اتٍ،  لّ مُك  ك  أ لْت  اللَّه  احْف ظ  إ نّ ي أعُ  ، إ ذ ا س  اه ك  دْهُ تُج  ، احْف ظ  اللَّه  ت ج   ف اسْأ ل  اللَّه ، و إ ذ ا ي حْف ظْك 

ل ى أ نْ ي نْف عُوك  ب ش   تْ ع  نْ ب اللَّه ، و اعْل مْ أ نَّ الُأمَّة  ل وْ اجْت م ع  ءٍ ل مْ ي نْف عُوك  إ لًَّ يْ اسْت ع نْت  ف اسْت ع 

                                         
 .4رة النساء، آيةسو  1
 .7/1سورة الزلزلة، آية  2
 .7/501الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  3
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يْ  وك  إ لًَّ ب ش  يْءٍ ل مْ ي ضُرُّ وك  ب ش  ل ى أ نْ ي ضُرُّ ل وْ اجْت م عُوا ع  ، و  ت ب هُ اللَّهُ ل ك  يْءٍ ق دْ ك  ءٍ ق دْ ب ش 
حُفُ  فَّتْ الصُّ مُ و ج  ، رُف ع ت  الأ قْلا  ل يْك   .1(ك ت ب هُ اللَّهُ ع 

ل له اعم يدعو للرقابة على النفس في كل الأحوال " ووجه الدلًلة من الحديث ان الحديث .5
 2"بالطاعة ولً يراك في مخالفته فإنك تجده تجاهك في الشدائد

للإنسان  ستحضار رقابة اللهانسان على نفسه، و يلاحظ أن هذه النصوص السابقة تدعو لرقابة الإ
 حتى لو لم يكن عليه مراقبة ومتابعة من أرباب العمل. ،في كل قول وعمل في سره وعلانيته

  

                                         
م، تحقيق: إبراهيم عطوة  ٤٦١١ -هـ  ٤٨٦١، الطبعة: الثانية، 1/667الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي،  1

 رمذي حسن صحيح، والألباني: صحيح.ال التمصر. ق –عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 ٤١٤١، الطبعة: السادسة 75ابن دقيق العيد، محمد بن علي، شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية،  2

 م، مؤسسة الريان. ٤٠٠٨ -هـ 
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 .1يم معيار الرقابة الشرعية الداخليةو المطلب الثالث: تق

يث حوحول تعريف المعيار للرقابة الشرعية الداخلية بأنها جزء من وسائل الرقابة في المؤسسة، 
وإنما تتعدد وسائل الرقابة على المؤسسة المالية الإسلامية،  ،الرقابة لً تنحصر في جهاز واحد إن

 وذلك لتحقيق وتأكيد قيام المؤسسة بأعمالها وفقاا لأحكام الشريعة الإسلامية.

تقان المهني يشترط المعيار في موظف الرقابة الشرعية الداخلية أن يكون لديه خلفية ولضمان الإ
م الرقابة الشرعية الداخلية، والملاحظ في المعيار أنه أكاديمية مناسبة، وتدريب مناسب على مها

لم يطلب في المراقب الداخلي أن يكون لديه خلفية شرعية مناسبة، حيث يكون من أهل العلم 
الشرعي بحيث ينعكس ذلك على وعيه وسلوكه، ويتم تدريبه على الأمور التي تتعلق بعمله المهني 

 والإداري.

مراقب الشرعي الداخلي للمهام المنوطة به داخل المؤسسة ومنها: وينبغي التركيز على تخصص ال
مواصلة التدريب والتطوير لشخصه، والمشاركة في تدريب وتوعية موظفي المؤسسة المالية 
ا لهذه العلوم  الإسلامية حول مبادئ فقه المعاملات، والأحكام الشرعية، فإذا كان هذا المراقب فاقدا

 مؤسسة ولً لموظفيها.فإنه لً يستطيع تقديمها لل

نات رئيسية مكو  ةثلاثوحول عناصر النظام الفعال للرقابة الشرعية الداخلية فإن المعيار قد وضع 
 وهي: من وجودها في المؤسسة حتى يتحقق النظام الفعال لً بد

                                         
، عة والحوكمة والأخلاقياتهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراج 1

 .4214-4272ص
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 ن،ين مؤهلو ومن خلال هذا المكون شدد المعيار على ضرورة أن يكون الموظف ،ن و .الموظف4 
على تعيين ة الداخليبالًلتزام والولًء للمؤسسة، وضرورة حصول موافقة الرقابة الشرعية  ن ويتمتعو 

 الموظفين داخل المؤسسة.

في  ليةيبحيث لً يصح للمراقبين الشرعيين الداخليين القيام بأي أنشطة تشغ ،.فصل المؤسسات0
 المؤسسة.

مها تضمن من خلالها التزا جراءات الرقابية التي تضمن أن تقوم المؤسسة بوضع ضوابط.الإ2
 بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ولكن وجودها غير كاف لجعل المؤسسة المالية الإسلامية مؤسسة منضبطة وهذه المكونات جيدة 
لً  ،ملتزمة بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وحتى نصل إلى مؤسسات إسلامية قوية منضبطة

 :1من إضافة بعض المكونات الداعمة للمكونات الثلاث السابقة الذكر مثل بد

  :النظام المحاسبي أ.

يوفر رقابة داخلية قوية على جميع السجلات  حيثقوة النظام المحاسبي داخل المؤسسة 
 .والمعاملات التي تخرجها المؤسسة

 :الرقابة على الأداء .ب

                                         
لًفي، عاصم معيش عبد الحميد، رسالة ماجستير بعنوان )معايير الحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراقبة  1

 .15-10م، ص0221للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي وتطبيقاتها في البنوك الإسلامية الأردنية(، 
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ومستوى تخطط له من قبل، ومن أجل الوصول إلى الأهداف المرسومة  اإن كل مؤسسة تضع نظاما 
والمخطط لها من قبل المؤسسة، ومن وجود الرقابة على الأداء حتى يتم تحديد مدى الًتفاق 

 والًنسجام مع ما تم التخطيط له مسبقاا.

 :الوسائل الآلية .ت

مواكبة بالمؤسسات المالية الإسلامية قيام من  لً بدالذي نعيشه اليوم  التكنولوجيمع التطور 
يتطلب حصول المؤسسة على جميع الأجهزة  االتطورات الحاصلة في عالم الًقتصاد، وهذ

الحديثة، وتدريب العاملين في المؤسسة على كل البرمجيات الخاصة بالمحاسبة  ةالإلكتروني
 والبرامج المالية.

لمقترحة هي ضرورية، وخاصة لمثل ن هذه المكونات الثلاث افإومن وجهة نظر الباحث 
ة أن تكون المؤسسات المالي :طموح المجتمع بشكل عام هو حيث إنالمؤسسات المالية الإسلامية، 

 والمساهمين، ،الإسلامية في أعلى مستوى من الشفافية والوضوح والمصداقية مع الجمهور
لل عكس لهيئة الرقابة أي خيحتى  ،في المؤسسة نظام المحاسبةولذلك لً بد من تطور والعملاء، 

 أو خطأ يقع من أي موظف أو عامل داخل المؤسسة.

ملة يرتب المعا إلكترونيمن خلال وجود نظام  ،كما ويمكن ضبط المعاملات من الناحية الشرعية
 .ويعكس أية مخالفة شرعية في أي معاملة لهيئة الرقابة الشرعيةالمالية خطوة بخطوة، 
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معيار الرقابة الشـــــــــرعية الداخلية في المؤســـــــــســـــــــات المالية الإســـــــــلامية في المبحث الثاني: واقع 
 فلسطين.

 المطلب الأول: مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بمعيار الرقابة الشرعية الداخلية.

المطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسـسـات المالية الإسلامية في فلسطين بمعيار الرقابة 
 الداخلية.الشرعية 

المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية 
 الإسلامية في فلسطين.
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 المطلب الأول: مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بمعيار الرقابة الشرعية الداخلية.

 ةبعمع ممثلي المؤسسات المالية حول ستم قياس مدى الًلتزام بالمقابلات الشخصية التي حصلت 
 :يأتيأسئلة كانت كما 

ة لأنه لً يوجد لديها هيئة رقاب ؛ملاحظة: هذا المعيار خاص بالبنوك ولً يشمل شركات التأمين
 داخلية.

 هل يوجد للرقابة الشرعية الداخلية قسم مستقل وإدارة مستقلة؟ السؤال الأول:

بة الشرعية للرقاقسم مستقل وإدارة مستقلة في فلسطين  يوجد في جميع البنوك الإسلامية ،نعم
 الداخلية.

 هل يوجد للرقابة الداخلية دليل تعتمد عليه في صلاحياتها ومسؤولياتها؟ السؤال الثاني:

 هناك دليل يوضح عمل الهيئة وحدود صلاحياتها داخل المؤسسة. ،نعم

 الرقابة الشرعية؟هل يتم إعداد الدليل بإشراف هيئة  السؤال الثالث:

 هيئة الرقابة الشرعية هي المسؤولة عن إعداد الدليل وهي التي تشرف عليه.  ،نعم

 هل يتم تدريب العاملين في المؤسسة وخاصة في فقه المعاملات؟ السؤال الرابع:

يتم تدريب الموظفين والعاملين داخل المؤسسات المالية الإسلامية على جميع المهارات  ،نعم
 الوظيفية، وخاصة فقه المعاملات.

هل يؤخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية بعين الاعتبار في تعيين المراقبين  السؤال الخامس:
 الداخليين؟
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حبة ل المراقبين الداخليين، وهي صااتفقت الإجابات على أن هيئة الرقابة الشرعية هي من يقاب
 القرار في تعيينهم، أو رفضهم.

في المؤسسة المالية  1ةيأتيهل يقوم المراقبون الداخليون بأي أنشطة تشغ السؤال السادس:
 الإسلامية؟

ة داخل أتييوأنه لً يحق للمراقبين الداخليين القيام بأي أنشطة تشغ ،جاءت جميع الإجابات بالنفي
 المؤسسة.

 ما هي العلاقة بين المراقب الداخلي وهيئة الرقابة الشرعية؟ السؤال السابع:

على أنها علاقة تكاملية، وأن المراقب الداخلي تابع لهيئة الرقابة الشرعية،  جاباتالإ تأجمع 
وينفذ القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، ويقوم بالتأكد من مدى التزام المؤسسة بتنفيذ 

 قرارات هيئة الرقابة الشرعية.

ة في فلسطين بمعيار المطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسسات المالية الإسلامي
 الرقابة الشرعية الداخلية.

المؤسسات المالية الإسلامية من هيئة الرقابة  لممثليآليات التحقق هي آلية واحدة بالمقابلات 
 وتم توضيح هذه الآلية بالتفصيل في المعيار الأول ولً داعي لإعادة ذكرها هنا. ،والإدارة

  

                                         
 .نفسها ةالمؤسسظيفة أخرى داخل أي و  1
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معيار الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق 
 الإسلامية في فلسطين.

حتى يستطيع القيام بمهامه  ،أن يكون المراقب الشرعي الداخلي من أهل العلم الشرعي .4
ن توعية الموظفي ،والتي نص عليها المعيار مثلالمطلوبة منه على الوجه الصحيح، 
سلامية، وعقد الندوات والدورات الخاصة بفقه بضرورة الًلتزام بأحكام الشريعة الإ

 .المعاملات
ا يتعلق بنظام المحاسبة الإلكترونية حتى يعكس الضوابط الشرعية أن  .0 يضيف المعيار بندا

خالفة موظفي المؤسسة لأحكام ومبادئ الشريعة التي التزمت بها المؤسسة، ويضمن عدم م
موظفي الرقابة الشرعية الداخلية وبشكل ويحتوي على نظام يدعم مراقبة أداء ، الإسلامية

 دوري.
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المؤسسات و  ( "لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية"4)معيار الفصل الرابع: 
 الإسلامية في فلسطين، وفيه مبحثان المالية

يله وتأصالمبحث الأول: خلاصة معيار "لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية" 
 وتقييمه. الشرعي

 المطلب الأول: خلاصة معيار لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.

 لمعيار لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية. التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

 الإسلامية.المطلب الثالث: تقييم معيار لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية 

المبحث الثاني: واقع معيار لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية الداخلية في 
 .، والمقترحات التطويريةالإسلامية في فلسطين المؤسسات المالية

بمعيار لجنة المراجعة في فلسطين الإسلامية  المؤسسات الماليةالمطلب الأول: مدى التزام 
 سات المالية الإسلامية.والحوكمة للمؤس

نة الإسلامية في فلسطين بمعيار لج المؤسسات الماليةالمطلب الثاني: آليات التحقق من التزام 
 المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.

المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار "لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية 
 الإسلامية في فلسطين. المؤسسات الماليةالإسلامية" في 
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المبحث الأول: خلاصة معيار "لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية" ومزاياه 
 وتقييمه. وتأصيله الشرعي

 المطلب الأول: خلاصة معيار لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية ومزاياه.

 لمعيار لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية. التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: تقييم معيار لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.
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 .1المطلب الأول: خلاصة معيار لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية

بة من قبل مجلس المحاسلجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية( تم اعتماد معيار )
( ه، الموافق 4100( صفر من عام )1( المنعقد في تاريخ )04في اجتماعه رقم: )والمراجعة 

 ( م.0224( مايو من عام )0)

 ، ووظائفهاالمحور الأول: إنشاء وتعيين اللجنة، وصفات أعضائها

على المؤسسة والبلد الذي تنشأ فيه المؤسسة، وذلك لوجود جوانب هامة متعلقة  يعتمد إنشاء اللجنة
 بتكوين اللجنة وممارسة مسؤولياتها.

يتم تعيين اللجنة بصورة رسمية من مجلس الإدارة، ويتم تعيين أعضائها من قبل الأعضاء غير 
اللجنة  ، ويجب منحنةالتنفيذيين في مجلس الإدارة، كما يقوم مجلس الإدارة بتعيين رئيس اللج

 كامل الصلاحيات لأداء مسؤولياتها باستقلالية وشفافية.

ن المعيار أن الشروط المرجعية لعمل اللجنة يجب أن تكون مكتوبة، وأن تبين صلاحياتها كما وبيّ 
ومسؤولياتها بوضوح حتى تستطيع اللجنة التحقيق في الأمور التي تقع ضمن اختصاصها، وقد 

 على المؤسسة بكل مكوناتها التقيد بالشروط المرجعية لعمل اللجنة.وجب المعيار أ

عمليات : الإلمام بوهي مهمة، فر فيهم ثلاث صفاتعيار أن أعضاء اللجنة يجب أن يتو ن الموبيّ 
حكام كما ينبغي على أعضاء اللجنة فهم أالمؤسسة والأنظمة والقوانين التي تتعلق بعمل المؤسسة، 

                                         
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  1

 4226-4216ص
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ا الإلمام بالمعايير الصادرة عن ومبادئ الشريعة  الإسلامية ذات العلاقة وتطبيقاتها، وعليهم أيضا
 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

في المؤسسة المالية الإسلامية هو تحقيق الأهداف الأساسية للمؤسسة من خلال ومن مهام اللجنة 
ن لية، وهذا من شأنه أن يرفع من نسبة المصداقية بيإبداء الشفافية، والإفصاح في التقارير الما

 المؤسسة المالية الإسلامية والمتعاملين معها.

ن أثة أعضاء يمثلون آراء وخبرات متوازنة، ويجب وعدد أعضاء اللجنة لً يصح أن يقل عن ثلا
 تكون مدة العضوية في اللجنة مساوية لمدة العضوية في مجلس الإدارة.

اد من خلال لًئحة داخلية تنظم انعق ،اللجنة واجتماعاتها بموافقة مجلس الإدارةويتم تخطيط أعمال 
 اجتماعاتها، ومن يجب عليه الحضور أو من يحق له الحضور دون حق التصويت.

وحدد المعيار وظائف اللجنة وهي: المحافظة على نزاهة عملية إعداد التقارير المالية للمؤسسة 
همين، والمستثمرين، وأصحاب المصالح الأخرى في المؤسسة، مع المحافظة على مصالح المسا

المعلومات المالية المقدمة إلى مجلس الإدارة، والعمل كحلقة  كما تقوم بتقديم تأكيدات على نزاهة
 وصل بين إدارة المؤسسة وأصحاب المصالح الأخرى.

 مسؤوليات اللجنةالمحور الثاني: 

 :الآتيةتي تتلخص في النقاط اللجنة وال تكما وبين المعيار مسؤوليا
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 .2بما في ذلك المراجعة الداخلية 1.دراسة إجراءات الرقابة الداخلية4

ة ، ولً بد من دراية اللجنة بكافملائم يعمل بصورة سليمة يتم ذلك بالتأكد من وجود نظام رقابة
لية فيها، الداخأعمال المؤسسة حتى تكون قادرة على توجيه الًستفسارات الملائمة بشأن الرقابة 

 كما ويتفرع عن هذه المسؤولية عدة أمور منها:

  متابعة ورصد المخاطر التي تتعرض لها أعمال المؤسسة. .أ
مراقبة الوعي الرقابي للإدارة من حيث الأهمية التي تعطيها لمراقبة سياسات المؤسسة،   .ب

 وطرق إجرائها، وهيكلها التنظيمي.
رير الإدارية، ودراسة الضغوط التي تتعرض لها التأكد من مدى فاعلية إجراءات التقا .ت

 المؤسسة حول تحقيق النتائج المطلوبة منها.
دراسة كل ما يتعلق بالمراجعة الداخلية من الموارد والمهارات، ونطاق المسؤوليات، وبرنامج  .ث

 العمل الكلي، ومستويات المسؤولية للمراجعة الداخلية.
جهات كل من وحدة التفتيش في البنوك المركزية، والوصل إليها تالوقوف على النتائج التي ت .ج

 الرقابية الأخرى وردود الإدارة عليها للتأكد منها.

                                         
هي رقابة أجهزة الإدارة على نفسها بنفسها، والهدف من هذا النوع من الرقابة هو اكتشاف الًنحرافات وتصحيحها.  1

 م.0226، الجزائر-بوضيافبوطورة، فضيلة، دراسة وتقيم فعالية الرقابة الداخلية في البنوك، جامعة محمد 
تأكيدات اللازمة وإبداء التوصيات التي تحقق قيمة هي:"نشاط رقابي مستقل موضوعي واستشاري، من شأنه تقديم ال 2

مضافة، وتزيد فعالية المنشأة، وتؤدي إلى تحسين أدائها.  ينظر: عيسى، سمير كامل، العوامل المحددة لجودة وظيفة المراجعة 
جامعة ¬ مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية7-6مع دراسة تطبيقية، ص  -الداخلية في تحسين جودة حوكمة الشركات

 ( م0221( يناير )15المجلد رقم )( ۱الإسكندرية العدد رقم )
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دراسة كل من ميثاق أخلاقيات المؤسسة، وفعالية لوائح المؤسسة التي تلزم المؤسسة باتباع  .ح
تي لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومدى فاعلية نظام الرقابة على النواحي الهامة ا

 تسبب خسائر للمؤسسة.

 .دراسة الممارسات المحاسبية وخطة المراجعة0

وهذه الدراسة تشمل التقارير المالية المتعلقة بالمعاملات، والمشاريع، والنشاطات الأخرى، ومما 
 :يأتييتفرع عن هذه المسؤولية ما 

 فهم جميع المجالًت التي تكون عرضة لدرجة معينة من المخاطر في المؤسسة. .أ
العمل على مراجعة السياسات والمراجعات المحاسبية وما يلزم لإعداد التقارير في المؤسسة،  .ب

 مع التركيز على المستجدات المحاسبية والتغيرات المقترحة.
 ذات المخاطر العالية.دراسة طبيعة المراجعة ونطاقها، مع الًهتمام بالنواحي والمواقع  .ت
مراجع الخارجي، والتأكد من عدم المساس ضمان التنسيق بين المراجع الداخلي وال .ث

 باستقلالية المراجع الخارجي.
عية، قابة الشر أو عزل أعضاء هيئة الر  ،أو استقالة ،مراجعة أي مسائل لها علاقة بتعيين .ج

 ، والمعايير التي يتم تعيين أعضاء جدد بناء عليها.أو المراجع الخارجي

 والسنوية المقدمة. .دراسة الحسابات والتقارير المالية المرحلية2

يث يتعين ودقتها، ح ،وعدالتها ،وتأتي ضرورة دراسة هذه التقارير من باب التأكد من مدى اكتمالها
م التام بجميع لماعليهم دراسة هذه التقارير قبل تقديمها لمجلس الإدارة، كما ينبغي على اللجنة الإ

ذه ئم المالية المرحلية، ويتفرع عن هالإجراءات التي يقوم بها المراجع الخارجي بشأن فحص القوا
 :يأتيالمسؤولية ما 
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 ضرورة الًلتزام بالمتطلبات الشرعية، والنظامية، والقانونية، والرقابية. .أ
التأكد من الًلتزام بالمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية   .ب

 الإسلامية.
دراسة كل من المعالجات المحاسبية في المجالًت الهامة التي تحتاج إلى الًجتهادات   .ت

 المهنية، والتقديرات المحاسبية، والمعاملات غير العادية.
 تقدير مدى قدرة المؤسسة على الًستمرارية في عملها من خلال إعداد الحسابات المالية.  .ث

 .الًهتمام بميثاق الأخلاقيات.1

اق على المبادئ الأساسية التي تحكم عمل أي مؤسسة مالية، وضرورة أن تسعى واشتمل الميث
سسة، لًستقامة عمل المؤ  الصادرة عن )أيوفي(إلى التأكد من أن المؤسسة تلتزم بالقيم الأخلاقية 

هيل والمعايير الفنية، ولضمان الًلتزام بهذه القيم ينبغي تس ،والثقة، والموضوعية، والسلوك المهني
 الرقابة الشرعية، ومهمة المراجعة الداخلية للمؤسسة.مهمة 

 .مراقبة الًلتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.5

لرقابة وهيئة ا الداخلية،بد للجنة من الًطلاع على التقارير المعدة من قبل الرقابة الشرعية  لً
أحد  دعوتويحق للجنة أن  الشرعية، للتأكد من أن المؤسسة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة،

، وفي بعض المؤسسات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لحضور اجتماعات اللجنة إن لزم الأمر
 المالية في فلسطين يكون رئيس هيئة الرقابة عضواا في لجنة المراجعة.

 .مراقبة استخدام أموال حسابات الًستثمار المقيدة.6

تكون على حساب المضاربة أو الوكالة،  ،مخصصةوأخرى  ،هناك حسابات استثمار مطلقة
وتعرض حسابات الأموال المقيدة خارج قائمة المركز المالي، وتكون مسؤولية التأكد من استثمار 
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هذه الأموال على حساب إدارة المؤسسة، للتأكد من أنه تم استثمار هذه الأموال وفقاا للشروط 
المصرف وأصحاب الحسابات وفقاا للأحكام بحسب الًتفاق بين تم توزيع الأرباح و التعاقدية، 

 الشرعية.
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 لمعيار لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية. التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

بعد متابعة أهم أعمال لجنة المراجعة والحوكمة التي أوضحها المعيار فإنها تميل في معظم مهامها 
لموضوع المراقبة في المطلب الثاني من المبحث الأول من  الشرعيالتأصيل وقد تم  ،إلى الرقابة

 الفصل الأول في هذا الباب.

 من تأصيلها وهي لً بدولكن هناك مهام أخرى للجنة المراجعة والحوكمة كما جاءت في المعيار 
 على النحو التالي:

 شراف وإعداد التقارير.في عملية الإ 1المهمة الأولى: النزاهة

و أ ق يمُوا } هذا السياق الأدلة على الشهادة والأمانة في أدائها ومن ذلك قول الله تعالى:تأتي في .4
ة   اد  ه  ا دُعُواْ وقوله تعالى: } 2{لله الشَّ اء إ ذ ا م  د  ه   .3{و لً  ي أْب  الشُّ

، 4قد أوجب أداء الشهادة على العبد في حالة لم تقع الكفاية بغيرهالآيات أن الله  الدلًلة منووجه 
 يكون واجباا عينياا بحقها لأنه لً يوجد من تقع الكفاية به.وعمل لجنة المراجعة 

لُ ): -صلى الله عليه وسلم-فقد قال .0 لا  اتٌ الْح  بَّه  ا مُش  ب يْن هُم  ر امُ ب يّ نٌ، و  ث يرٌ ب يّ نٌ و الْح  ا ك  ، لً  ي عْل مُه 
ر اعٍ ي رْ  ات  ك  بُه  ق ع  ف ي الشُّ نْ و  م  ه ، و  رْض  ين ه  و ع  ات  اسْت بْر أ  ل د  بَّه  ، ف م ن  اتَّق ى الْمُش  وْل  م ن  النَّاس  ع ى ح 

                                         
هي: أن يتم القضاء على الفساد الذي يحصل نتيجة سوء استخدام الإدارة والوظيفة، وقيل: البعد عن السوء وترك  1

، دار الدعوة. طبيشات، نعمة، مفهوم النزاهة والشفافية، على 0/245الشبهات. مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، 
 م.40/7/0202بتاريخ:  /https://mawdoo3.comالرابط: 

 .0سورة الطلاق، آية:  2
 .010سورة البقرة، آية: 3
 –، الطبعة الثانية، دارالسلاسل 0/212الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية،  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  4
 الكويت.

https://mawdoo3.com/
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كُ أ نْ يُو اق   م ى يُوش  ار مُهُ، أ  الْح  ه  م ح  م ى الله  ف ي أ رْض  ماى، أ لً  إ نَّ ح  ل كٍ ح  هُ، أ لً  و إ نَّ ل كُلّ  م  لً  و إ نَّ ع 
دُ كُلُّهُ، أ لً  و ه ي  الْق   س  د  الْج  تْ ف س  د  دُ كُلُّهُ، و إ ذ ا ف س  س  ل ح  الْج  تْ ص  ل ح  د  مُضْغ ةا إ ذ ا ص  س   .1(بُ لْ ف ي الْج 

المشتبهة عليه التي لً أن من أتقى الأمور جاء في شرح الحديث" ما  الحديث الدلًلة منووجه 
مما يدنسه نزاهة وال ةالبراءله حرام؟ فإنه مستبرىء لدينه بمعنى: أنه طالب  متتبين له أحلال هي أ

 .2"ويشينه؛ ويلزم من ذلك أن من لم يتق الشبهات فهو معرض دينه للدنس والشين والقدح

شراف بصورة مستقلة، والنزاهة في عملية في الإ الدقة والنزاهة تحري  لجنة المراجعةأي أن مهمة 
 إعداد التقارير المالية، وأي انحراف عن هذه المهمة يؤدي للوقوع في الشبهات.

وْج  النَّب يّ  أ نَّ ...) .2 ف يَّة  ز  تْهُ:  -صلى الله عليه وسلم-ص  اء تْ »أ خْب ر  ا ج  سُول  الله  أ نَّه  - إ ل ى ر 
ان  ف   -صلى الله عليه وسلم نْ ر م ض  ر  م  شْر  الْأ و اخ  ، ف ي الْع  د  ث تْ ت زُورُهُ ف ي اعْت ك اف ه  ف ي الْم سْج  دَّ ت ح 

ل بُ، ف ق ام  النَّب يُّ  اع ةا، ثُمَّ ق ام تْ ت نْق  هُ س  نْد  تَّى إ ذ ا ب ل غ تْ ب اب  م ع ه   -صلى الله عليه وسلم-ع  ا، ح  ا ي قْل بُه 
سُول  الله   ل ى ر  لَّم ا ع  ، ف س  ار  ن  م ن  الْأ نْص  ل م ة ، م رَّ ر جُلا  نْد  ب اب  أُمّ  س  د  ع  صلى الله عليه -الْم سْج 

ا النَّب يُّ -وسلم ل ى ر سْل كُم ا، -صلى الله عليه وسلم-، ف ق ال  ل هُم  ف يَّةُ ه ي  ا إ نَّم  : ع  : ب نْتُ ص  ، ف ق الً  حُي يٍّ
ا، ف ق ال  النَّب يُّ  م  ل يْه  بُر  ع  ك  سُول  الله ، و  ان  الله  ي ا ر  يْط ان  ي بْلُغُ -سلمصلى الله عليه و -سُبْح  : إ نَّ الشَّ

ا ف  ف ي قُلُوب كُم  يتُ أ نْ ي قْذ  ش  م ، و إ نّ ي خ  بْل غ  الدَّ ان  م  نْس  يْئاا م ن  الْإ   .3(ش 

                                         
. مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 50رقم:  ،4/02البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  1

 .4522، رقم: 2/4042
 -هـ  ٤١٤١، الطبعة: الأولى، 4/022ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  2

 القاهرة. –م، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، مكتب تحقيق دار الحرمين ٤٦٦٩
 .0225، رقم:2/12اعيل، صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسم 3
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أبعد  وهو -صـــلى الله عليه وســـلم-الله هذا رســـول الحديث ما جاء في شـــرحه " الدلًلة منووجه 
خلق الله من الريب وأصــــونهم من التهم... فكيف من تخالجت فيه الشـــــكوك وتقابلت فيه الظنون 

 .1؟"محقق، ولًئم مصدققادح من فهل يعرى من في مواقف الريب 
ولً بد من كل صـــــاحب مســـــؤولية في المؤســـــســـــات المالية الإســـــلامية من دفع الشـــــك والريب عن 

العمل، والتقارير المالية التي تدفع الشــــــــك من في المؤســــــــســــــــة بالًســــــــتقامة، والنزاهة، والشــــــــفافية 
 المتعاملين مع المؤسسة المالية الإسلامية. 

 للمساهمين والمستثمرين.المهمة الثانية: المحافظة على المصالح العامة 
تـأتي هـذه المهمـة تحـت إطـار الحرص على مصـــــــــــــــالح النـاس العـامــة، والمحــافظــة على الأموال، 

، وخاصـة أن المصالح في المؤسسات هذا الأمر يتوافق مع مقصـد الشـرع بحفظ الأموال حيث إن
 المالية الإسلامية التي ينبغي الحفاظ عليها هي الأموال.

المال هو قوام الحياة ويجب الحفاظ عليه، وحرم تبذيره، وجاءت نصــــــــوص وقد اعتبر الشــــــــرع أن 
 كثيرة تحث على هذه المسألة منها:

ا و اكْ .قوله تعالى: 4 ل  اللّهُ ل كُمْ ق ي اماا و ارْزُقُوهُمْ ف يه  ع  اء أ مْو ال كُمُ الَّت ي ج  ف ه  قُولُواْ }و لً  تُؤْتُواْ الســــُّ وهُمْ و  ســــُ
 .2رُوفاا{ل هُمْ ق وْلًا مَّعْ 

ى لو حت ،الآية أن الله أمر المســــــلمين بالحفاظ على المال من أي ســــــبب يهلكه الدلًلة منووجه 
بمعنى أقرب النــاس لصـــــــــــــــاحــب المــال، فــالحفــاظ على المــال هو  ،أو الزوجــات ،كــان من الأبنــاء

 مقصـد شـرعي ولً يصح الًعتداء عليه لً من صاحبه ولً من عامة الناس، فجاء في تفسير الآية
فلم  (مولً تؤتوا الســــفهاء أموالك) والصــــواب من القول في تأويل ذلك، أن الله جل ثناؤه عم بقوله:"

ا ماله، صـــبياا صـــغيراا كان أو رجلا  ا دون ســـفيه. فغير جائز لأحد أن يؤتي ســـفيها يخصـــص ســـفيها
 .3"كبيراا، ذكراا كان أو أنثى

                                         
 ، دار مكتبة الحياة.207الماوردي، علي بن محمد، الرقائق والآداب والأذكار،  1
 .5سورة النساء، آية  2
 .7/565الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  3
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بة ل عقو عالســــطو، أو قطع الطريق فجســــرقة أو وقد حرم الإســــلام الًعتداء على مال الغير بال.0
أْكُلُواْ أ مْو  مشـــــــــــــــددة لمن يعتـدي على أموال النـاس بـالبـاطــل، وجـاء ذلـك في قولـه تعـالى:  ال كُم }و لً  تـ 

ثْم  و أ نتُ  نْ أ مْو ال  النَّاس  ب الإ  ا إ ل ى الْحُكَّام  ل ت أْكُلُواْ ف ر يقاا مّ  تُدْلُواْ ب ه  ل  و  { مْ ب يْن كُم ب الْب اط   .  1ت عْل مُون 
كم مال  بعض بالباطل.  ووجه الدلًلة من الآية هو حرمة اكل الأموال بالباطل " ولً يأكل بعضـــــــــــــــُ

: الباطلوأكله ب ...فجعـل تعـالى ذكره بـذلـك آكل  مال أخيه بالباطل، كالآكل مال  ن فســـــــــــــــه بالباطل
 2"أكله من غير الوجه الذي أباحه الله لآكليه

اللّهُ ع  وقوله تعالى:  ن  اللّه  و  ب ا ن ك الًا مّ  ســــــــــــ  ز اء ب م ا ك  ي هُم ا ج  ار ق ةُ ف اقْط عُواْ أ يْد  ار قُ و الســــــــــــَّ ز يزٌ }و الســــــــــــَّ
ك يمٌ{  .3ح 

ووجه الدلًلة من الآية ان الله جعل حد السرقة على السارق جزاء على اعتدائه على أموال الناس 
يئ في أخبالباطل"   4"ذهما أموال الناس بأيديهممجازاة على صنيعهما السّ 

لْن اهُ من : )-صــلى الله عليه وســلم-.قوله 2 ت عْم  خْي طاا ف  اســْ ل ى ع م لٍ، ف ك ت م ن ا م  نْكُمْ ع  ان  م  ا ف وْق هُ، ك  م 
 .5غُلُولًا ي أْت ي ب ه  ي وْم  الْق ي ام ة (

ة الأكل من المال حرم على الولً-صـــــــلى الله عليه وســـــــلم-ووجه الدلًلة من الحديث أن الرســـــــول
 6العام بغير حق

وكل هذه النصــــــــــــوص تأتي في ســــــــــــياق حرمة الًعتداء على أموال الآخرين، وخاصــــــــــــة إذا كان 
 نسان في موضع مسؤولية على هذه الأموال.الإ
 

                                         
 .411سورة البقرة، آية:  1
 .2/512في تأويل القرآن، الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان  2
 .21سورة المائدة، آية:  3
 .2/442ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم،  4
 . كتاب الإيمان، باب تحريم هدايا العمال.4122، رقم: 2/4165مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،  5
 ٤١٨٦، الطبعة: الأولى، 5/027، صحيح الإمام مسلمرب المنعم بشرح الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله، توفيق ال 6

 م، مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. ٤٠٤٣ -هـ 
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 المهمة الثالثة: مراعاة الأخلاقيات العامة من العاملين في لجنة المراجعة 

من توافرها في العاملين في المؤســــــســــــات  لً بدمثل: إتقان العمل، والموضــــــوعية، وهذه الأخلاق 
الإسلامية، وأعضاء لجان المراجعة والرقابة، وعلى هذه المهمة نصوص شرعية كثيرة تؤكد عليها 

 مثل:
{ .قوله تعالى:4 ن ين  نُو اْ إ نَّ اللّه  يُح بُّ الْمُحْس   .1}و أ حْس 

  2من الآية أن الله اعتبر الًحسان من أعلى مقاقمات الطاعة والًلتزام بأمر الله ووجه الدلًلة
دُكُم ع م لاا أن يتقنهإ ذا يُح بُّ الله إنّ : )-صلى الله عليه وسلم-قول النبي . 0   .3(ع م ل  أح 

 عملعلى الأجير إتقان ال ووجه الدلًلة من الحديث هو ضـــــــــــــرورة إتقان العمل من العامل " يجب
 4"وإتمامه، ويحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه

هي من أخلاق المســـلم التي  ،فيتضـــح أن إتقان العمل والإحســـان في تأدية المطلوب من الأعمال
 لً يصح أن يغفل عنها في عمله.

  

                                         
 .425سورة البقرة، آية: 1
 .522ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم،  2
، وحكم عليه 4076السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته،  3

 الألباني في صحيح الجامع بأنه حديث حسن. 
 .0/621اللهيميد، سليمان بن محمد، شرح بلوغ المرام بطريقة سؤال وجواب،  4
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يم معيار لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.و المطلب الثالث: تق  

، ةللمؤسسات المالية الإسلامي (لجنة المراجعة والحوكمة)ل لم يتعرض المعيار لتعريف مستقل 
ولكن من خلال تفصيل المعيار لإنشاء اللجنة،  ،وهناك من يسميها )لجنة الحوكمة والمخاطر(

أعضاء مجلس  ينها بشكل رسمي من قبليلجنة يتم تع"وتكوينها، ووظائفها يتلخص تعريفها بأنها: 
الإدارة غير التنفيذيين، وتكون مدة عضويتهم مساوية لمدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة، ويكون 
لديهم اطلاع على كامل عمليات المؤسسة المالية والتقارير الخاصة بذلك، وخاصة تقرير هيئة 

 ."الرقابة الشرعية، ولديهم الخبرة الكافية بالمحاسبة والمراجعة

نشاط رقابي مستقل موضوعي واستشاري، من شأنه تقديم "أنها: فت المراجعة الداخلية وعرّ 
وتؤدي إلى  ،وتزيد فعالية المنشأة ،التأكيدات اللازمة وإبداء التوصيات التي تحقق قيمة مضافة

 .1"تحسين أدائها

متابعة ومراقبة النظام الرقابي الداخلي ومدى فاعليته،  :المعيار أن من مهام اللجنة وجاء في
ودراسة التقارير الصادرة عن وحدات التفتيش وهيئات الرقابة ومدى تجاوب الإدارة مع هذه التقارير، 
وكذلك دراسة مدى فعالية نظام الرقابة على النواحي الهامة التي قد تسبب خسائر للمؤسسة، 

لمؤسسة لوتحقيق الربح  ،لوياتها هو البعد عن المخاطر الماليةفالواضح أن المؤسسة من أهم أو 
والمساهمين، دون النظر في رسالة المؤسسة الإسلامية التي ينبغي أن تؤديها، كما وينبغي تفعيل 

                                         
ة مع دراس -عيسى، سمير كامل، العوامل المحددة لجودة وظيفة المراجعة الداخلية في تحسين جودة حوكمة الشركات 1

 ( م0221)( يناير 15المجلد رقم )( ۱جامعة الإسكندرية العدد رقم ) ة للبحوث العلميةمجلة كلية التجار 7-6تطبيقية، ص 
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لًهتمام فقط اجعل لعدم الوقوع في المحظور الشرعي، وليس  ؛نظام الرقابة على كل صغيرة وكبيرة
 .1ب خسائر للمؤسسةفي الأمور التي ربما تسب

واشترط المعيار في أعضاء اللجنة أن يكون لديهم فهم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ذات 
وتطبيقاتها على مختلف المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة، وعلى إلمام بالمعايير  ،العلاقة

 الصادرة عن )أيوفي(.

 ويتفرع عن هذه المسؤولية:

 لمتطلبات الشرعية والنظامية والرقابيةضمان الًلتزام با-أ

 التأكد من الًلتزام بالمعايير الصادرة عن )أيوفي(-ب

ا لهذا الفهم المطلوب بأحكام الشريعة الإسلامية، حيث ترك هذا الأمر  لكن المعيار لم يضع حدودا
ا لًجتهاد الإدارة في اختيار اللجنة ادئ بحتى لو لم يكن عندهم اطلاع على أحكام وم ،مفتوحا

 .2الشريعة الإسلامية المطلوبة لتغطية نشاطات المؤسسة المالية

  

                                         
دومان، عبد الغني ومرشد، طه أحمد، بحث بعنوان )دور المراجعة الداخلية في تعزيز الحوكمة في المصارف  1

 صنعاء.-صرفيةم، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والم0202، 7-6الإسلامية العاملة في اليمن( ص
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  2

 .4222ص
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المبحث الثاني: واقع معيار لجنة المراجعة والحوكمة للمؤســـــســـــات المالية الإســـــلامية الداخلية في 
 المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين.

بمعيار لجنة المراجعة المطلب الأول: مدى التزام المؤســـــــســـــــات المالية الإســـــــلامية في فلســـــــطين 
 والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.

المطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤســـســـات المالية الإســـلامية في فلســـطين بمعيار لجنة 
 المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.

ية للمؤسسات المال المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار "لجنة المراجعة والحوكمة
 الإسلامية" في المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين.
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المطلب الأول: مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين بمعيار لجنة المراجعة 
 والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.

لمعيار حول هذا ا ،مع ممثلي البنوك اها الباحثتم قياس مدى الًلتزام بهذا المعيار بمقابلات أجر 
 أسئلة على النحو التالي: ةوالتي تكونت من أربع

 ملاحظة: هذه اللجنة فقط في البنوك الإسلامية ولً توجد في شركات التأمين.

 هل تقوم لجنة المراجعة بدورها في فرض النزاهة في إعداد التقارير؟ السؤال الأول:

راجعة والحوكمة تقوم بهذا الدور، وذلك من قبل لجنة الحوكمة اتفقت الإجابات على أن لجنة الم
والًمتثال، وفرض النزاهة مهمة عدة جهات في المؤسسة ولجنة المراجعة والحوكمة من هذه 

 الجهات التي تقوم بهذا الدور.

والتأكد من  ،رير قبل تقديمها لمجلس الإدارةاوحسب معايير )أيوفي( فإنها تقوم بمراجعة جميع التق
 صحتها

 ؟تصحيح الأخطاء الواردة في التقريرهل تستطيع اللجنة  السؤال الثاني:

 ة لجنة المراجعة والحوكمة، ولكنوليس مهم ،هذه المهمة هي من اختصاص هيئة الرقابة الشرعية
ابة هذه مهمة هيئة الرق إن :نعم تقوم بهذا العمل، ومنهم من قال :الإجابات اختلفت بين من قال

 الشرعية بشكل حصري.

اذ تقرير هيئة الرقابة الشرعية للتأكد من أنه تم اتخوحسب معايير )أيوفي( فإنها تقوم بمراجعة 
 ، ومن مهامها مراقبة الًلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.الإجراءات اللازمة من قبلها

 الحصول على أي معلومة من أي موظف؟هل تستطيع اللجنة  السؤال الثالث:
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إنها  :إنها تستطيع الحصول على أي معلومة بشكل مطلق، ومن قال :الإجابات هنا بين من قال 
ع إنها حسب تعليمات سلطة النقد تستطي :ولكن من خلال التقارير الرقابية، ومن قال ،تستطيع

 الوصول لأي معلومة من أي موظف.

 نظام جزاءات محدد في حال إخفاء معلومات عن اللجنة؟ أو محاولةهل هناك  السؤال الرابع:
 تضليلها؟

أي موظف قام بإخفاء معلومات عن اللجنة، أو حاول باتفقت الإجابات أنها تستطيع إلحاق عقوبة 
 الإدارية لفرض العقوبة المناسبة. للجهةتضليلها، وذلك من خلال التنسيب 

 ات المالية الإسلامية بالمعيار.وهذ الجدول يوضح نسبة التزام المؤسس

المطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين بمعيار لجنة 
 المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية.

المؤسسات المالية الإسلامية من هيئة الرقابة  لممثليآليات التحقق هي آلية واحدة بالمقابلات 
 والإدارة وتم توضيح هذه الآلية بالتفصيل في المعيار الأول ولً داعي لإعادة ذكرها هنا.
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لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسسات المالية )المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار 
 فلسطين.في المؤسسات المالية الإسلامية في  (الإسلامية

كن الرقابة الموضوعية، والًستقلالية، ول :ة للجنة المراجعة والحوكمة منهاوضع المعيار مهام رئيس
شراف، وذلك لتوسيع صلاحيات اللجنة مهمة التوجيه والإن يضاف إليها أهذه المهمات ينبغي 

 وتأهيلها للقيام بالمهام المطلوبة بشكل مريح داخل المؤسسة. ،داخل المؤسسة
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 ةالإسلاميالمالية المؤسسات ( "استقلالية هيئة الرقابة الشرعية" و 5)معيار الفصل الخامس: 
 في فلسطين، وفيه مبحثان

 قييمه.وت وتأصيله الشرعيالمبحث الأول: خلاصة معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية 

 المطلب الأول: خلاصة معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية.

 لمعيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية. التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: تقييم معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية.

لإسلامية في االمؤسسات المالية  المبحث الثاني: واقع معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية في
 فلسطين.

 الإسلامية بمعيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية. سات الماليةالمؤسالمطلب الأول: مدى التزام 

تقلالية الإسلامية في فلسطين بمعيار اس المؤسسات الماليةالمطلب الثاني: آليات التحقق من التزام 
 هيئة الرقابة الشرعية.

سات لمؤساالمطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية في 
 الإسلامية في فلسطين. المالية
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 قييمه.وت وتأصيله الشرعيالمبحث الأول: خلاصة معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية 

 المطلب الأول: خلاصة معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية.

 لمعيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية. التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

 : تقييم معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية.المطلب الثالث
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 .1المطلب الأول: خلاصة معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية

ل من قب (استقلالية هيئة الرقابة الشرعية)( من معايير الحوكمة وهو 5)تم اعتماد المعيار رقم 
 ( ربيع الثاني02المنعقد في )( 02)مجلس معايير المحاسبة والمراجعة، وذلك في الًجتماع رقم 

 م.0225( حزيران من عام 7/1( ه الموافق )4106من عام ) وأول جمادى الأولى

نها: "قناعة ذهنية لً يقبل حاملها أن تكون آراؤه وقراراته أف الًستقلالية نجد أن المعيار عرّ 
خاضعة لتأثير المصالح المتعارضة وضغوطها، وتتحقق من خلال الوضع التنظيمي 

 .2والموضوعية"

وبين المعيار أهمية استقلالية هيئة الرقابة الشرعية، حيث تأتي هذه الأهمية من الدور المنوط 
 :الآتيةبتلك الهيئات والمتمثل بالنقاط 

من خلال التزام تلك المؤسسات  ،زيادة الثقة بين الجمهور والمؤسسات المالية الإسلامية .4
 بأحكام الشريعة الإسلامية.

 دت استقلالية المؤسسة وموضوعيتها كلما تحققت أهدافها الأساسية.كلما ازدا .0

                                         
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  1

 .4422-4421ص
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  2

 .4421ص
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وعرف المعيار الموضوعية أنها: "قناعة ذهنية مستقلة ينبغي على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية  
دم تأسيس ععلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ، و الشرعي بالإشرافالمحافظة عليها عند قيامهم 

 .1"ف الشرعي على قناعات غيرهمأحكامهم في مسائل الإشرا

 :يأتيومن متطلبات ممارسة الموضوعية في نطاق عمل الهيئة الشرعية ما 

 أن تمارس هيئة الرقابة الشرعية إشرافها بحيث يكون لديها الإيمان بسلامة العمل. .4
تجنب الأحوال المحتملة والفعلية التي تحول دون قدرتها على إصدار الأحكام المهنية  .0

 الموضوعية.
ألًّ يكون أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من الموظفين في المؤسسة المالية الإسلامية  .2

 التي يشرف عليها.
ات هم بأية صفة بالقرارات الإدارية ومسؤوليأو أحد ،عدم ارتباط أعضاء هيئة الرقابة الشرعية .1

 التسيير في المؤسسة المالية الإسلامية.
اعندما يكون أحد أعضاء ا .5 أو عاملاا في إحدى المؤسسات المالية  ،لهيئة الشرعية شريكا

 في فترة سابقة، ينبغي ألًّ تقل الفترة السابقة لتكليفه عن ثلاث سنوات.الإسلامية 

ا علىي أعضاء هيئة الرقابة الشرعية الًستمرار في تقويم علاقاتهم بالمؤسسة المالية  تطلب أيضا
الإسلامية، وذلك للتعرف على الأوضاع التي تحول دون استقلالهم وحتى يتم العلاج، أو القيام 

واء كانت تلك س يةبرفع تقرير إلى هيئة الرقابة الشرعية عن أية أوضاع تتعلق بإعاقة الًستقلال
 ، وطريقة علاجها.أو محتملة الوقوع ،اقعةالأوضاع و 

                                         
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  1

 4421قابة الشرعية، الفقرة الثانية، ص( اسقلالية هيئة الر 5معيار رقم)
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 :كما ويأتي أساس استقلالية هيئة الرقابة الشرعية على غرار

 في المؤسسات المالية الإسلامية.القواعد الأخلاقية للمحاسبين والمراجعين  .4

القواعد الأخلاقية للعاملين في المؤسسة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات .0 
 .، وكلها مستمدة من أحكام الشريعة الإسلاميةالمالية الإسلامية

وتأتي الًستقلالية من أن القواعد الخاصة باستقلالية الهيئة تنبع من أحكام ومبادئ الشريعة  اكم
 الإسلامية.

 يتطلب من أعضاء هيئة تحول دون الًستقلاليةأو واقعية  ،محتملةوفي حال حدوث أي معوقات 
 :منها للتصدي لتلك المعوقات الآتيةية القيام بالخطوات الرقابة الشرع

 التوثيق للمسألة أو الحادثة التي تعيق الًستقلالية. .4
 مراجعة المسألة من قبل هيئة الرقابة الشرعية. .0
إذا بقيت المعيقات قائمة بعد ذلك يجب على عضو الهيئة الشرعية المعني بالأمر تقديم  .2

 مية للمؤسسة المالية الإسلامية بذلك.استقالته، وإخطار الجمعية العمو 
لفض النزاع القائم في جميع المستويات في المؤسسة  ؛من الرجوع للقوانين المحلية لً بد .1

 المالية الإسلامية.

 :يأتيعوائق المحتملة لًستقلالية أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ما مثلة الأومن 

 أو الًرتباط بشؤونهم المالية. ،علاقات التعامل المالي مع العملاء .4
العلاقات العائلية والشخصية، حيث تقود علاقة عضو هيئة الرقابة الشرعية مع أحد أعضاء  .0

مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو أحد أعضاء الفريق التنفيذي إلى عدم الًستقلالية 
 في عمله كعضو هيئة رقابة.
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ة متكررة من مؤسسة معينة، أو تراكم الأتعاب الأتعاب التي يتقاضاها عضو الهيئة بصور  .2
فلا بد  ،دفعها للعضو بشكل منتظم ربما تؤدي إلى عدم الًستقلالية معلى المؤسسة وعد

من عدم قبول الهدايا والخدمات المتعلقة بالمؤسسة حتى لً يكون هناك تعارض مصالح 
ا للشبتهدد الًستقلالية  .هات، ولً يقبل غير المكافأة المحدد له درءا

 .تعاب المشروطةالأ .1

عاب تأو تقديمها بناء على عدم المطالبة بالأ ،الشرعي شرافينبغي عدم عرض خدمات الإ 
 مالم يتم تحقيق نتيجة معينة، أي ربط الأتعاب بنتائج تلك الخدمات.

عدم ربط المكافأة بالأداء، بحيث يكون ربط الإشراف والمكافأة عليه وفق ترتيب تستفيد من  .5
 هيئة الرقابة إذا تحقق أداء المؤسسة المالية.خلاله 

نه أارتباط عضو هيئة الرقابة الشرعية بالمؤسسة المالية الإسلامية لفترة طويلة، وهذا من ش .6
أن ينشئ علاقة وطيدة بين العضو وإدارة المؤسسة تحول دون الًستقلالية لعضو هيئة 

 .1الرقابة

  

                                         
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  1

 .4440-4421ص
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 لمعيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية. التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

الًستقلالية أمر مهم في الشخصية الًعتبارية لأي مؤسسة أو في شخصية الفرد، والإسلام حث 
على استقلالية الشخصية المسلمة وعدم اتباعها لأحد، وذلك لأن أمة الإسلام أمة عزيزة قوية لها 

آن والسنة النبوية الصحيحة فلا تحتاج لأن منهجها، وأصولها، ومصادرها الخاصة بها من القر 
 ، وجاءت النصوص من القرآن والسنة تحث على استقلالية الشخصية الإسلامية منها:اتتبع أحدا 

ا ب يَّنَّاهُ ل لنَّاس  قوله تعالى: .4 لْن ا م ن  الْب يّ ن ات  و الْهُد ى م ن ب عْد  م  ا أ نز  ين  ي كْتُمُون  م  ك ت اب   ف ي الْ }إ نَّ الَّذ 
نُهُمُ  ي لْع  نُهُمُ اللّهُ و  {أُول ـئ ك  ي لع  نُون  ع   .1اللاَّ

 ."ا تأجج في بطونهم يوم القيامةإنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارا "

الآية تحريم كتمان الحق ووجوب الصدع به، حتى لو خالف قول الحق الشهوات  الدلًلة منووجه 
رورة الصدع وض ،تعالى ن يكون قرارها وفقاا لأمر اللهأوالمصالح، ومن هنا فإن هيئة الرقابة يجب 

بطونهم  راا تأجج في"إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نا بكلمة الحق وعدم مجانبته
 .2يامة"يوم الق

ك مْتُم ب يْن  النَّاس  أ ن ت حْ قوله تعالى: .0 ا و إ ذ ا ح  ان ات  إ ل ى أ هْل ه  واْ الأ م  كُمُواْ }إ نَّ اللّه  ي أْمُرُكُمْ أ ن تُؤدُّ
يعاا  م  ان  س  ظُكُم ب ه  إ نَّ اللّه  ك  مَّا ي ع  دْل  إ نَّ اللّه  ن ع  يراا{ب الْع   .3ب ص 

                                         
 .452سورة البقرة، آية:  1
 .4/112ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم،  2
 .51سورة النساء، آية:  3
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لً إأن عمل هيئة الرقابة أمانة يجب على أصحابها أن يؤدوها بحقها و ووجه الدلًلة من الآية هو 
وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان، من " تعالى،  سوف يسألون عن ذلك أمام الله

 1"احكام القران ...-عز وجل-حقوق الله 

بُ ل لتَّقْو ى و اتَّقُ  } .قوله تعالى: 2 لُواْ هُو  أ قْر  لُواْ اعْد  ل ى أ لًَّ ت عْد  ن آنُ ق وْمٍ ع  نَّكُمْ ش  واْ اللّه  إ نَّ اللّه  و لً  ي جْر م 
ا  ب يرٌ ب م  {خ  لُون   .2ت عْم 

ووجه الدلًلة أن هذه الآية تعتبر دليلاا على استقلال القضاء، وعمل هيئات الرقابة في المؤسسات 
لعدل على ترك ا"أي ، اء لأنه يحل الحلال ويحرم الحرامالمالية الإسلامية لً يقل أهمية عن القض

نفوذ و  وفي هذا دليل على نفوذ حكم العدو على عدوه في الله تعالى وإيثار العدوان على الحق
بغض للأنه أمر بالعدل وإن أبغضه، ولو كان حكمه عليه وشهادته لً تجوز فيه مع ا، شهادته عليه

له لما كان لأمره بالعدل فيه وجه. ودلت الآية أيضا على أن كفر الكافر لً يمنع من العدل 
 .3"عليه

ق تْ، ف ق الُوا: م   .1 ر  يَّةُ الَّت ي س  رْأ ةُ الْم خْزُوم  ا أهمَّتهم الْم  يْشا ا: أ نَّ قُر  نْه  ي  اللَّهُ ع  ة  ر ض  ائ ش   يُك لّ مُ نْ ع نْ ع 
سُولُ اللَّه   سُول  اللَّه  -لى الله عليه وسلمص-ر  بُّ ر  ل يْه  إلً أسامة، ح  م نْ ي جْت ر ئُ ع  صلى الله -، و 
سُول  اللَّه  -عليه وسلم : )-صلى الله عليه وسلم-، فكلَّم ر  دٍّ ي ف  أ ت شْف عُ ، ف ق ال  نْ ح  اللَّه (. ثُمَّ حُدُود  م 

ا النَّا : )ي ا أ يُّه  ، ق ال  ر يفُ ق ام  ف خ ط ب  ر ق  الشَّ انُوا إ ذ ا س  كُوهُ، سُ، إنما ضل من كان ق بْل كُمْ، أ نَّهُمْ ك   ت ر 

                                         
، تم تحقيقه برسالتي دكتوراه بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في 122المالكي، بكر بن محمد، أحكام القرآن،  1

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.   
 .1سورة المائدة، آية: 2
 .6/442القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن،  3
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م ة  ب نْت   ، و ايْمُ اللَّه ، ل وْ أ نَّ ف اط  دَّ ل يْه  الْح  مْ أ ق امُوا ع  يفُ ف يه  ع  ر ق  الضَّ مَّدٍ سرقت لقطع محمد مُ و إ ذ ا س  ح 
 يدها( 

 إقامة حدود اللَّه على الشريف والوضيع دون تمييز،ووجه الدلًلة من الحديث هو "وجوب 

 .1"فشخصية المسلم مستقلة في كل الأمور حتى الأحكام الشرعية

سول ر للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من  قيل .5
لكذب ينة، وإن ان الصدق طمأنيريبك إلى ما لً يريبك، فإما دع )الله صلى الله عليه وسلم: 

 .2(ريبة

ووجه الدلًلة من الحديث أن الإسلام أمر بالصدق في كل قول وعمل وهو ما تتميز به شخصية 
إن الصدق مما يطمئن له القلب ويسكن، والكذب مما يقلق له ويضطرب، فإذا ترددت  المسلم "

 .3"باطلاا  ة كونهفإن التردد فيه أمار  في أمر فدعه إلى ما لً تسكن إليه نفسك وتستقر عنده،

 مثل: 4.القواعد الفقهية6

 .الواجب إلً به فهو واجبما لم يتم أ. 

 ب. لً ضرر ولً ضرار

                                         
هـ  ٤١٠٤، الطبعة: الأولى، 2/06، «شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام»الحمد، عبد القادر شيبة، فقه الإسلام    1

 المملكة العربية السعودية. -م، مطابع الرشيد، المدينة المنورة  ٤٦٣٤ -
 .1/661الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي،  2
 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.0/045الأبرار شرح مصابيح السنة، البيضاوي، عبد الله بن عمر، تحفة  3
م، دار القلم،  ٤٦٣٦ -هـ  ٤١٠٦، الطبعة: الثانية، 465/472/116الزرقا، أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهية،  4

 سوريا. –دمشق 
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 ت. الضرر يزال

وهذا  1"وهذه القواعد تدل على وجوب إزالة الضرر إذا وقع، والعمل على عدم وقوعه قبل أن يقع"
 كله يؤكد استقلالية المسلم، ويدعم استقلالية هيئة الرقابة الشرعية.

 المطلب الثالث: تقييم معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية.

عرف المعيار الًستقلالية أنها: قناعة ذهنية لً يقبل حاملها أن تكون آراؤه وقراراته خاضعة لتأثير 
 .2من خلال الوضع التنظيمي والموضوعية المصالح المتعارضة وضغوطها، وتتحقق

كان و زيادة بعض الأمور حتى يكون مكتملاا لأر أ ،من تعديل عليه لً بدوهذا التعريف للاستقلالية 
 :3الًستقلالية، وحتى تؤتي الًستقلالية التي تتمتع بها هيئة الرقابة أكلها، ومن هذه الأمور

 الشرعية وفق ما يتطلبه العمل الرقابي الشرعييئة على إصدار الفتاوى والأحكام قدرة اله .4
 من ضوابط للاجتهاد، وشروط للإفتاء من دون وجود مؤثرات أو معيقات تمنع ذلك.

الطريقة التي يتم إنهاء عمل عضو هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية الإسلامية  .0
ي هذه القضية، ة تتحكم فلأنه لً يوجد جهة ثالثة بينه وبين المؤسس ؛تحول دون استقلاليته

ومتى تعارضت مصلحة المؤسسة المالية الإسلامية مع آراء عضو الهيئة الشرعية ربما 
 يؤثر ذلك على بقائه حتى نهاية الفترة المحددة له في عمله.

                                         
م، دار القلم،  ٤٦٣٦ -هـ  ٤١٠٦: الثانية، ، الطبعة465/472/116الزرقا، أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهية،  1

 سوريا. –دمشق 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  2

 4421( اسقلالية هيئة الرقابة الشرعية، الفقرة الثانية، ص5معيار رقم)
بحث بعنوان )دور أدوات الحوكمة في تنظيم الرقابة الشرعية وتطويرها( موسوعة  الأسرج، حسين عبد المطلب، 3

 م.0241الًقتصاد والتمويل الإسلامي، 
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في حال عدم استجابة المؤسسة المالية الإسلامية لقرارات الهيئة الشرعية في تعديل خطأ  .2
ار يتعين على الهيئة أو عضو الهيئة التوثيق، والمراجعة، والًستقالة فإنه وفق المعي ،معين

لً يكفي أحياناا لرجوع المؤسسة عن الخطأ  وهذا، وإخطار الجمعية العمومية للمؤسسة
الواقع أو المحتمل، والأصل أن تكون هناك هيئة رقابة مركزية تلزم برأيها كل المؤسسات 

  المالية الإسلامية في البلد الواحد.

ارة أو بأي من موظفي الإد ،وجاء تعريف العضو المستقل: أنه العضو الذي لً تربطه بالشركة
ر تلك أو أي علاقة غي ،أو بمدقق الشركة أي مصلحة مادية ،أو بأي شركة حليفة ،فيهاالتنفيذية 

 ،أو معنوية ،المتعلقة بمساهمته في الشركة، قد يتكون في ظلها شبهة بجلب أي منفعة سواء مادية
 .1أو استغلاله لمنصبه في الشركة ،لذلك العضو قد تؤدي إلى التأثير على قراراته

أو  وى،الفتفي  تتبع الرخصلً بد من التطرق لمسألة  لموضوعيةلالمعيار  تعريف من خلالو 
الفتوى وإصدار  من التثبت في لً بدحيث لم تذكر في التعريف و تقتضيه حاجة المؤسسة،  التأثر بما

حكام الشرعية، خاصة أن الأحكام التي تعرض على هيئة الرقابة هي من خواص أحكام الأ
ر وحكمة قبل إصدار الرأي الشرعي من قبل الهيئة بغي النظر فيها بتدوينب ،المعاملات المالية

 الشرعية. 

  

                                         
 م.0222، 1هيئة الأوراق المالية، دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان، ص 1
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المبحث الثاني: واقع معيار اســتقلالية هيئة الرقابة الشــرعية في المؤســســات المالية الإســلامية في 
 فلسطين.

 لشرعية.االمطلب الأول: مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بمعيار استقلالية هيئة الرقابة 

المطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤســـــــــســـــــــات المالية الإســـــــــلامية في فلســـــــــطين بمعيار 
 استقلالية هيئة الرقابة الشرعية.

المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات 
 المالية الإسلامية في فلسطين.
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التزام المؤسسسسسسسسسسسسسسات المالية الإسسسسسسسلامية بمعيار اسسسسسسستقلالية هيئة الرقابة  المطلب الأول: مدى
 الشرعية.

أســـــــــــئلة على ممثلي المؤســـــــــــســـــــــــات المالية  ةجاء قياس مدى الًلتزام بهذا المعيار بطرح خمســـــــــــ
 وكانت كالتالي: ة،الإسلامي

 المؤسسة؟إدارة ب الرقابة الشرعية ما هي حدود علاقة هيئة السؤال الأول:

الإجابات التي صـــــدرت عن المؤســـــســـــات تقول: إن هيئة الرقابة الشـــــرعية مســـــتقلة بقرارها، جميع 
ودورها في المؤســـــــــــســـــــــــة المتابعة والإشـــــــــــراف، والعلاقة بين الهيئة والإدارة علاقة تكاملية، وتلتزم 
ا لها، واختيارها يكون من الجمعية  الإدارة بما يصــدر عن هيئة الرقابة الشــرعية، ويعتبر ذلك ملزما

 .العمومية وهي تتبع لها

 ما هو دور الهيئة في حال وجود معيقات للاستقلالية؟ السؤال الثاني:

جلس متتفق جميع الإجــابــات على أنــه في حــال وجود معيقــات للاســـــــــــــــتقلاليــة تقوم الهيئــة بــإبلاغ 
الإدارة وإصـــــــــلاح الخلل إن وجد، وفي حال عدم اســــــــــتجابة الإدارة تقوم الهيئة برفع ذلك للجمعية 

ا إرفاق ذلك في تقرير هيئة الرقابة الشرعية.ا  لعمومية، ويتم أيضا

 ت أعضاء هيئة الرقابة بأدائهم؟آهل تربط الإدارة مكاف السؤال الثالث:

ت آت بأي إنجاز داخل المؤســـــســــــة، وإنما تكون المكافآاتفقت الإجابات بأن الإدارة لً تربط المكاف
الهيئة، ولً تخضــــع لأي تأثيرات أخرى، ولً ترتبط مقطوعة ومتعاقد عليها بين المؤســــســــة وعضــــو 

 بإنجازات معينة للعضو.

 ؟ةهل يوجد سقف زمني للعضوية في هيئة الرقابة الشرعي السؤال الرابع:
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الإجـابـات التي جاءت على هذا البند تميز بين البنوك وشـــــــــــــــركات التأمين، فالبنوك الإســـــــــــــــلامية 
زمني  ( بتحديد ســقف)أيوفيا جاء في معايير عندها سـقف زمني حســب تعليمات ســلطة النقد، وم

 ، ومن الممكن أن يجدد له دورة ثانية.للعضو وهو خمس سنوات

 أما شركات التأمين فلا يوجد سقف زمني لعمل العضو في هيئة الرقابة الشرعية.

 من الذي يعزل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية؟ السؤال الخامس:

المالية الإســــلامية أن عزل أعضـــــاء هيئة الرقابة الشـــــرعية يكون تتفق الإجابات بين المؤســــســـــات 
بتنســــــــيب رئيس الهيئة إلى مجلس الإدارة، يتم التنســــــــيب إلى الجمعية العمومية، ويشــــــــترط موافقة 

 سلطة النقد لعزل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في البنوك.

 وهذا الجدول يوضح نسبة المؤسسات المالية الإسلامية بالمعيار.

لمطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسسسسسسسسسسات المالية الإسسسسسلامية في فلسسسسسطين بمعيار ا
 استقلالية هيئة الرقابة الشرعية.

المؤســـــســــــات المالية الإســــــلامية من هيئة الرقابة  لممثليآليات التحقق هي آلية واحدة بالمقابلات 
 وتم توضيح هذه الآلية بالتفصيل في المعيار الأول ولً داعي لإعادة ذكرها هنا. ،والإدارة
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 المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار استقلالية هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات
 المالية الإسلامية في فلسطين.

تمتع بمهام جيدة الفلسطينية، والتي ت الهيئة العليا للرقابة الشرعية التابعة لسلطة النقد إنشاءتم . 4
الصناعة المالية الفلسطينية في المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين، ولكن لً بد من لضبط 

  توسيع مهامها لتكون مسؤولة عن تعيين أعضاء هيئة الرقابة وعزلهم.

كون البت أن ي ،. في حال حدوث خلاف بين هيئات الرقابة الشرعية في الإفتاء بمسألة فقهية0
 لحسم الخلاف وإلزام المؤسسات بنفس القرار. العليا للرقابة الشرعيةفي الخلاف للهيئة 

. لً بد من تعديل مسألة تعيين أعضاء الهيئة أو الًستغناء عنهم، وعدم ربطها بقرار الجمعية 2
سسات مملوكة لمؤ العمومية، ومجلس الإدارة؛ لأن المؤسسات المالية الإسلامية الفلسطينية غالبها 

 مالية ربوية كما أوضحت سابقاا بالتعريف بالمؤسسات المالية.

عن عضو الهيئة، وأن يجعله في يد مجلس و الًستغناء أنه أن يصادر قرار التعيين أوهذا من ش
ي يكون لهم تأثير قوي فالإدارة لأنهم هم غالب المالكين للمؤسسة، والباقي من المساهمين لن 

 .القرار

من تحديد نسبة المشاركة برأس المال في المؤسسات المالية الإسلامية وألً تزيد مساهمة   بدلًلذلك 
 حتى تتوزع الأصوات وتتم الًستقلالية باتخاذ القرار. %22المؤسسة أو الفرد عن 

النص على استقلالية الرقابة الشرعية في عقد التأسيس، والنظام الأساسي المنظم لعمل البنوك  .1
 الإسلامية؛ لإعطاء الرقابة ضمانة قانونية تستوعب جميع التطورات والتغيرات في البنك.

 . النص على إلزامية قرارات هيئات الرقابة الشرعية5
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 . النص على مدة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتفصيل الحقوق والواجبات.6

ترتبط  لًّ وأنهم ليسوا من الموظفين، تكون رواتب لأ وألًّ النص على المكافآت وعدم سريتها  .7
 بمعدل الأرباح.

النص عل عدد الهيئات الشرعية التي يحق لعضو هيئة الرقابة الًشتراك بها، والتي تؤثر على  .1
 قوة التركيز، وقدرة المتابعة، وتقلل الًبتكار.

لاقتها عصاصات الهيئة، من حيث الفتوى والرقابة، نظام الجلسات و النص على لًئحة اخت .2
 بسائر أقسام المؤسسة، ونظام المراجعة والتدقيق الداخلي.
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 ( "مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية"6) الفصل السادس: معيار رقم
 الإسلامية في فلسطين، وفيه مبحثان لماليةا المؤسساتو

 شرعيوتأصيله الالمبحث الأول: خلاصة معيار "مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية" 
 وتقييمه.

 المطلب الأول: خلاصة معيار مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية.

 لمعيار مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية. التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

 الثالث: تقييم معيار مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية.المطلب 

 المالية المؤسساتالمبحث الثاني: واقع معيار مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية في 
 .، والمقترحاتالإسلامية في فلسطين

وكمة في المؤسسات الإسلامية بمعيار مبادئ الح المؤسسات الماليةالمطلب الأول: مدى التزام 
 المالية الإسلامية.

ادئ الإسلامية في فلسطين بمعيار مب المؤسسات الماليةالمطلب الثاني: آليات التحقق من التزام 
 الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الرقابية في ذلك.

لإسلامية" المالية االمطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار "مبادئ الحوكمة في المؤسسات 
 الإسلامية في فلسطين. المؤسسات الماليةفي 
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 شرعيوتأصيله الالمبحث الأول: خلاصة معيار "مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية" 
 وتقييمه.

 المطلب الأول: خلاصة معيار مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية.

 لمعيار مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية. الشرعيالتأصيل المطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: تقييم معيار مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية.
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وتأصيله المبحث الأول: خلاصة معيار "مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية" 
 وتقييمه. الشرعي

 .1مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلاميةالمطلب الأول: خلاصة معيار 

مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية )( من معايير الحوكمة وهو معيار 6)رقم تم اعتماد المعيار 
( المنعقد بتاريخ 22)رقم وكان ذلك في اجتماع مجلس معايير المحاسبة والمراجعة  (الإسلامية

 ( م.0225( تشرين الثاني من عام )04الموافق )- ه( 4106( شوال من عام )42)

بين المعيار مسوغات إنشاء مبادئ الحوكمة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي تتلخص في 
الحاجة إلى تطوير ممارسات سليمة للحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، ووضع الأساس 

ة، المالية المعايير لمختلف جوانب الحوكم للمؤسسات والمراجعة هيئة المحاسبة هعلي يالذي تبن
وتشمل أغراض هذا البيان وضع المبادئ والمفاهيم الرئيسية الخاصة بالحوكمة في المؤسسات 

بكل طرف من أطراف لإدراك الأدوار المنوطة  ؛المالية الإسلامية، ومساعدة تلك المؤسسات
 مختلف بين زماللا الترابط وتوفير يير،المعا عليه ستبنى الذي الأساس البيان ويضع كما ،الحوكمة

 للتطبيق. القابلة والمستقبلية الحالية المعايير

 ميةالإسلا المالية المؤسسات كفاءة تعزيز وهي: البيان هذا من الأهداف المعيار هذا في جاء كما

 ما ءأداب الإسلامية المؤسسات في بالعمل إليهم المعهود وضمان الًقتصادية، الموارد استخدام في

 الإسلامية. الشريعة أحكام مع بالتوافق بفاعلية الأدوار من إليهم أسند

                                         
وفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أي 1

 .4422-4441ص
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 حوكمةال هيكل يكون  حتى الإسلامية المالية المؤسسات في الحوكمة أساسيات المعيار بين وقد

،  :يأتي ما الأساسيات هذه ومن فاعلاا

 الثقة تعزيز .1

 الممارساتو  المؤسسة، نجاح في اأساسا  ويعتبر مهم أمر الإسلامية المؤسسات في الثقة تعزيز

 تتوافر  إذا لًإ قيامها يمكن لً الثقة وهذه بالمؤسسة، الجمهور ثقة تعزيز إلى تؤدي للحوكمة السليمة

 بالشفافية. يمتاز للحوكمة هيكل وجود :مثل الإجراءات من العديد

 .الشرعي الالتزام .2

 من دب لًو  التقليدية، الأخرى  عن ةالإسلامي المالية المؤسسات يميز الذي وهو ،مهم مبدأ وهذا

 المساهمين اروقر  المحرم، الربا عن تبتعد ربحية بمشاريع أموالهم بتوظيف المستثمرين مساعدة

 الشريعة بضوابط المؤسسة التزام مدى على بناء يأتي تلك أو ،المؤسسة هذه في أموالهم بوضع

 معاملاتها. في الإسلامية

 .الأعمال نموذج .3

 خاصةب التقليدية المؤسسات من غيرها عن الإسلامية المالية المؤسسات أعمال برنامج ينفرد

 لً لنقطةا وهذ الإسلامية، الشريعة بأحكام منضبطة فهي الشريعة، قواعد وفق المصممة العقود

 يفبتوظ الإسلامية المؤسسة خيارات إن حيث المؤسسة، داخل المستثمرين من إدراكها من بد

 والحرام. الحلال حدود في محدودة أموالهم

  .العلاقة ذوي  الأطراف مصالح .4



215 

 من فيعر  بقدر يمتاز للحوكمة هيكل إنشاء علاقتهم تستلزم بالمؤسسة علاقة ذوو أطراف هناك

 بعمليات قةالمتعل المالية، وغير المالية المعلومات من الكافي القدر نشر يلزم وعليه المسؤولية،

 وأدائها. المؤسسة

 .الاجتماعية المسؤولية .5

 بينو  العلاقة، ذات الأطراف مصالح بين تجمع أن إلى المؤسسة ظروف كل في تسعى الحوكمة    

 حققت الإسلامية الشريعة مبادئ أن خاصة المجتمع، مصالح وبين الحوكمة، بشؤون  إليهم المعهود

 التوازن. هذا

 .وثقافته العمل أخلاقيات .6

 ية،الإسلام الشريعة ومبادئ أحكام من مستمدة الإسلامية لماليةا المؤسسة في العمل أخلاقيات

 لاقوالأخ والضوابط بالأحكام الإسلامية المالية بالمؤسسات العاملين التزام من بد لً لذلك

 الإسلام. من المستمدة

 حوكمة تكون  حتى ؛الحوكمة عملية في وجودها ينبغي التي المبادئ من العديد المعيار حدد وقد

 هي: المبادئ وهذه ،المؤسسة داخل أكلها تؤتي وفاعلة سليمة

 .1الشرعي للالتزام الفاعلة الهياكل الأول: المبدأ

 هياكل نشاءإ ينبغي حيث داخلها، فاعلة هياكل يتطلب الشرعية بالأحكام المؤسسة التزام ضمان

 هيئة بين علالتفا في الشفافية ضمان من بد ولً الًلتزام، شفافية تبرز التي السليمة الحوكمة

                                         
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  1

 .26-22، الفقرة، 4422-4441ص
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 تمارسام جميع إخضاع بمسؤولية الإدارة مجلس طلاعا وينبغي ،المؤسسة وإدارة الشرعية الرقابة

 المراجعة. عقب تقريرها الرقابة هيئة ورفع الإسلامية، الشريعة لأحكام المؤسسة

 1الأسهم لحاملي العادلة المعاملة الثاني: المبدأ

 الكافي والحوار ،التصويت في حقوقهم ممارسة الأسهم لحاملي المالية المؤسسة تتيح أن يجب

 مناسبال فصاحوالإ الشرعية، الرقابة وهيئة الإدارة، مجلس أعضاء اختيار على والقدرة معهم،

 المناسبة اراتهمقر  اتخاذ من الأسهم حاملوا ليتمكن وذلك المتبعة، والمصرفية المالية التطبيقات عن

 لإدارةا ومجلس دارةلإا إخضاع الأسهم لحاملي يحق كما المؤسسة، داخل استثماراتهم بخصوص

 وايقوم أن المسيطرة الحصص أصحاب وواجب معينة، أخطاء حدوث حال في المساءلة إلى

 القليلة. الحصص أصحاب بحماية

 2الأخرى  المهمة العلاقة ذوي  والأطراف ،الأموال لمقدمي العادلة المعاملة الثالث: المبدأ

 ميلمقد المؤسسة قبل من المهمة المالية المعلومات عن الإفصاح سياق في يأتي المبدأ هذا

 لمؤسسةا مع بتعاملهم يتعلق فيما السليمة القرارات اتخاذ أجل من المهمة العلاقة وذوي  الأموال

 اطرمخ من الأموال مقدمي لحماية اللازمة الحوكمة آليات إنشاء وينبغي كما ،بالعمل الصلة ذات

 تخاذا عند ممارستها يستطيعون  لهم معينة حقوق  بضمان ذلك ويكون  العادلة، غير المعاملة

 بحقهم. المناسبة غير القرارات

                                         
)أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية  1

 .14-27، الفقرة، 4422-4441ص
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  2

 .11-10، الفقرة، 4422-4441ص
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 1والإدارة للمجلس والسليمة الملائمة الشروط الرابع: المبدأ

 أعضاء نتعيي حول بها تلتزم وضوابط معايير تضع أن الإسلامية المالية المؤسسة على يجب

 على يقومو  بالشفافية، هؤلًء تعيين يتسم حيث والإدارة، الشرعية، الرقابة وهيئة الإدارة، مجلس

 مسبقاا. وضعت ومعايير أسس

 2الفاعل شرافالإ الخامس: المبدأ

 التوجيه،و  بالمراقبة، المؤسسة في مكانته يأخذ أن يجب الذي الإدارة مجلس بدور الدور هذا يتمثل

 تحقيقب يقوم أن ينبغي الإدارة مجلس دور لأن وهذا الشرعي، الًلتزام ثقافة وتكريس والقيادة،

 على نبغيي كما والمسؤوليات، والصلاحيات القوى  بين والتوازن  المدى، بعيدة المؤسسة مصالح

 ملويش ،الإداري  الهيكل فيها يحدد المؤسسة مسار تحدد واضحة خطة يضع أن الإدارة مجلس

 العلمية، جةر والد الكفاءة، أهل من يكونوا بأن ،الشرعية الرقابة هيئة لتعيين السليمة الضوابط

 .اختصاص وأصحاب

 

 

                                         
المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  1

 .16-15، الفقرة، 4422-4441ص
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  2

 .50-17، الفقرة، 4422-4441ص
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 1والحوكمة المراجعة لجنة السادس: المبدأ

 في المتمثلة بمهامها لتقوم ؛داخلها وحوكمة مراجعة لجنة بتعيين الإسلامية المالية المؤسسة تلتزم

 الداخلية المراجعة على شرافوالإ الداخلية، الرقابية والضوابط المالية، التقارير تقديم إجراءات

 في نالعاملي غير من الإدارة مجلس من أعضاء اللجنة هذه وتضم الشرعي، والًلتزام والخارجية،

 الإمكان. بقدر التنفيذي الجهاز عن استقلاليتها على لتحافظ ؛التنفيذي الجهاز

 .2المخاطر إدارة السابع: المبدأ

 لمؤسسةا تستطيع التي المخاطرة مستوى  تحديد في بفاعلية المشاركة الإدارة مجلس على يجب

ا وعليه ،عليها للتعرف الكافية والنظم السياسات وجود من والتأكد تحملها،  يضع أن أيضا

 المخاطرة. مستويات وتحديد بالمؤسسة الخاصة للمخاطر استراتيجية

 لامية،الإس المالية المؤسسة بعمل المرتبطة للمخاطر قيالعم بالفهم يحيط أن مجلسال علىو 

 القيادية، اءاتالكف وتطوير الوظيفي، للتعاقب برنامج وضع وعليه والخارجية، الداخلية والمخاطر

 بالمؤسسة. للعاملين ناالمستمر  والتعليم والتدريب

 

                                         
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  1

 .51-52، الفقرة، 4422-4441ص
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  2

 .52-55، الفقرة، 4422-4441ص
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 .1المصالح تعارض تجنب الثامن: المبدأ

 لاحياتص يضبط تنظيمي هيكل أو ،لًئحة وضع مسؤولية الإسلامية المالية المؤسسة تتحمل

 ذلك ن ويكو  المؤسسة، أطراف كافة بين المصالح تعارض عدم ويضمن ،المؤسسة في العاملين

 للازمةا القواعد ووضع ،المصالح في تعارض إلى تؤدي قد التي الأوضاع جميع تحديد خلال من

 .الأوضاع تلك لتفادي

 .2التعويض سياسات مراقبة التاسع: المبدأ

 ويضالتع سياسات تحديد خلالها من يتم وشفافة واضحة معايير وضع المؤسسة على يجب

 هذه تكون  وأن الشرعية، الرقابة وهيئة الإدارة، ومجلس الإدارة، من لكل المؤسسة من المطلوبة

 مستقلة. السياسات

 .3العام الإفصاح العاشر: المبدأ

 خلالها نم يطلع التي اللازمة التقارير لإعداد رفيعة معايير تبني خلال من الإفصاح هذا يأتي

 لىع وغيرهم ،الزكاة وهيئات الًستثمار، حسابات وأصحاب مالكين، من العلاقة أصحاب كل

                                         
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  1

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة  -62، الفقرة، 4422-4441ص
 .60-22قرة، ، الف4422-4441والحوكمة والأخلاقيات، ص

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  2
 .62، الفقرة، 4422-4441ص

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  3
 .61، الفقرة، 4422-4441ص
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ا المؤسسة وعلى للمؤسسة، المالية التقارير  سوق  في ةوالشفافي الثقة من جسوراا تبني أن أيضا

 .الأسهم حاملي بثقة تحظى كي العمل

 .1العمل وأخلاقيات السلوك اعدقو  عشر: الحادي المبدأ

 في لعاملينا بين سليمة بيئة يخلق مجالًتها كل في الإسلامية الشريعة بقواعد المؤسسة التزام

 لمسؤولية.ل المستشعر والسلوك السليمة، الأخلاقيات بكافة الًلتزام عليهم تفرض ،المؤسسة

 .2ومعاييرها الحوكمة بمبادئ الالتزام عشر: الثاني المبدأ

 بمبادئ امهاالتز  من بد لً ،التقليدية نظيراتها عن متميزة الإسلامية المالية المؤسسة تكون  حتى

 المعايير. بتلك الًلتزام ومراقبة لضمان فاعلة آلية ووضع ،الحوكمة ومعايير

 حوكمةال هياكل تشتمل حيث الحوكمة، بشؤون  لهم المعهود الحوكمة هياكل المعيار بين وقد

 وهي: ،جوانب عدة على رالمعيا هذا وفق

 .الأداء ومراقبة الأهداف، تلك تحقيق وسائل وتحديد الحوكمة، أهداف يحدد .هيكل4

 عليها. شرافالإ مسؤولية وتحديد الموارد، استخدام في الكفاءة لتحقيق إنشاؤها يتم .آليات0

 ةللمساءل أنظمة وإنشاء المكاسب، تحقيق على ويشجعها وإدارتها، المؤسسة يوجه .نظام2

 والمراقبة.

                                         
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  1

 .65، الفقرة، 4422-4441ص
يات، الأخلاقهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة و  2

 .66، الفقرة، 4422-4441ص
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 التزامهم ومدى ،المؤسسة بإدارة إليهم المعهود تصرفات في والتصويب الفحص لضمان .نظام1

 الحوكمة. بمعايير

 أو ،يةالفاعل ويضمن الحالًت، جميع يناسب للحوكمة واحد نمط يوجد لً أنه المعيار أوضح وقد

 كلهيا بوصف فقط تتأتى لً يدةالج والحوكمة ،للحوكمة عام كإطار استخدامه عند السلامة

 مسبقاا. موضوعة بهياكل التقليد أو معينة،
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 لمعيار مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية. التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 

من حضورها في عمل المؤسسات المالية الإسلامية،  لً بدذكر المعيار العديد من المبادئ التي 
 كر الباحثسيذلًستقامة عمل المؤسسات، و  ؛وهذه المبادئ تعززها الشريعة الإسلامية وتحث عليها

 وهي: ،النصوص التي تدعم هذه المبادئ وتدل عليها

 :  .مبدأ الًلتزام الشرعيأولًا

لْن ا إ ل يْك  الْك ت اب  و }.قوله تعالى: 4 يْه  م ن  الْك ت اب  و  أ نز  ا ب يْن  ي د  قاا لّ م  دّ  قّ  مُص  ل يْه  ف احْكُم ب الْح  ناا ع  يْم  مُه 
رْع ةا و   نكُمْ ش  لْن ا م  ع  قّ  ل كُلٍّ ج  اءك  م ن  الْح  ل  اللّهُ و لً  ت تَّب عْ أ هْو اءهُمْ ع مَّا ج  ا أ نز  اء م  ب يْن هُم ب م  ل وْ ش  اجاا و  نْه 

ل   ع  عُكُ اللّهُ ل ج  يْر ات  إ ل ى الله م رْج  ا آت اكُم ف اسْت ب قُوا الخ  كُمْ ف ي م  ل ـك ن لّ ي بْلُو  ةا و  د  يعاا ف يُن بّ ئُكُم كُمْ أُمَّةا و اح  م  مْ ج 
} ا كُنتُمْ ف يه  ت خْت ل فُون   .1ب م 

 أي بالصدق " ووجه الدلًلة من الآية هو ضرورة الًلتزام بما جاء من أحكام في شريعة الًسلام
ه، وأنه سينزل  الذي لً ريب فيه أنه من عند الله، أي دْح  من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكْر ه وم 
مما  ، فكان نزوله كما أخبرت به،-صلى الله عليه وسلم-من عند الله على عبده ورسوله محمد 

صدقوا ا شرائع الله، و زادها صدقاا عند حامليها من ذوي البصائر، الذين انقادوا لأمر الله واتبعو 
 2"رسل الله

لُ :)-صلى الله عليه وسلم-.قوله 0 لا  اتٌ، لً  ي  الْح  بَّه  ا مُش  ب يْن هُم  ر امُ ب يّ نٌ، و  ث يرٌ م ن  ب يّ نٌ و الْح  ا ك  عْل مُه 
ق ع  ف ي الشُّ  نْ و  م  ه ، و  رْض  ين ه  و ع  ات  اسْت بْر أ  ل د  بَّه  ، ف م ن  اتَّق ى الْمُش  م ى بُ النَّاس  وْل  الْح  ر اعٍ ي رْع ى ح  ات  ك  ه 

                                         
 .11سورة المائدة، آية:  1
 .2/407ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، 2
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ار مُهُ، أ لً  و إ نَّ  ه  م ح  م ى الله  ف ي أ رْض  ماى، أ لً  إ نَّ ح  ل كٍ ح  هُ، أ لً  و إ نَّ ل كُلّ  م  كُ أ نْ يُو اق ع  د  ف   يُوش  س  ي الْج 
د   تْ ف س  د  دُ كُلُّهُ، و إ ذ ا ف س  س  ل ح  الْج  تْ ص  ل ح  دُ كُلُّهُ، أ لً  و ه  مُضْغ ةا إ ذ ا ص  س  لْبُ الْج   .1(ي  الْق 

ووجه الدلًلة من الحديث هو ضرورة الًلتزام والًبتعاد عن المحرمات والشبهات التي توقع في 
وجعل الشبهات غير الحلال البين والحرام البين، فوجب أن  ،الحلال بين والحرام بينالمحرمات " 

ا  2"نتوقف عندها، وهذا من باب الورع أيضا

 ،هذه النصوص من القرآن والسنة تدل دلًلة واضحة أن الله أوجب على المسلم اتباع منهج الإسلام
 لأن الإسلام هو المنهج والدين الحق.؛ وعدم الًنحراف عنه

 لحاملي الأسهم، ومبدأ المعاملة العادلة لمقدمي الأموال.  ثانياا: مبدأ المعاملة العادلة

ذه ته ومن هاالعدل في حياة المسلم مهما كانت مسؤولي تدل على وجوب ةهناك نصوص كثير 
 :يأتيالنصوص ما 

ا قُلْتُمْ ف  } .قوله تعالى:4 ا و إ ذ  ان  و أ وْفُواْ الْك يْل  و الْم يز ان  ب الْق سْط  لً  نُك لّ فُ ن فْساا إ لًَّ وُسْع ه  ل وْ ك  لُواْ و  اعْد 
هْد  اللّه  أ وْفُواْ  ب ع  {ذ ا قُرْب ى و  لَّكُمْ ت ذ كَّرُون  اكُم ب ه  ل ع  صَّ  .3ذ ل كُمْ و 

يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، كما : "مر بالعدلووجه الدلًلة من الآية أن الله يأ
 .4"توعد على تركه

                                         
، كتاب الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه. مسلم، 50، رقم: 4/02البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  1

 باب أخذ الحلال وترك الشبهات.، كتاب البيوع، 4522، رقم:5/52مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 
 .6/420ابن بطال، علي بن خلف، شرح صحيح البخاري لًبن بطال،  2
 .450سورة الأنعام، آية:  3
 .2/261ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم،  4
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ا: .2 نْه  ي  اللَّهُ ع  ة  ر ضـــ  ائ شـــ  ق تْ  ع نْ ع  ر  يَّةُ الَّت ي ســـ  رْأ ةُ الْم خْزُوم  ا أهمَّتهم الْم  يْشـــا ، ف ق الُوا: م نْ أ نَّ قُر 
ولُ اللَّه   ســـُ ل يْه  إلً أســـامة، ح بُّ ر  -صـــلى الله عليه وســـلم-يُك لّ مُ ر  م نْ ي جْت ر ئُ ع  ول  اللَّه  ، و  ســـُ

ول  اللَّه  -صـــلى الله عليه وســـلم- ســـُ : )، ف ق  -وســـلم صـــلى الله عليه-، فكلَّم ر  ف عُ ال  ف ي أ ت شـــْ
دٍّ  ا النَّاسُ، إنما ضــــــــــل من كان ق بْل كُمْ، أ نَّهُ حُدُود  م نْ ح  : )ي ا أ يُّه  ، ق ال  مْ اللَّه (. ثُمَّ ق ام  ف خ ط ب 

ل يْه  الْ  مْ أ ق امُوا ع  يفُ ف يه  ع  ر ق  الضــــَّ كُوهُ، و إ ذ ا ســــ  ر يفُ ت ر  ر ق  الشــــَّ ، و ايْمُ اللَّه ، ل وْ ح  ك انُوا إ ذ ا ســــ  دَّ
مَّدٍ سرقت لقطع محمد يدها( م ة  ب نْت  مُح   .1أ نَّ ف اط 

 ،ه على الشريف والوضيع دون تمييزوجوب إقامة حدود اللَّ "ووجه الدلًلة من الحديث هو 

 2"حد من حدود اللَّه إذا رفعت للسلطان فيلً تجوز الشفاعة 

 ،على وجوب العدل في حياة المسلم مهما كانت مهمته في الحياة ما سبقومما لً شـك فيه دلًلة 
 أو ضاقت مسؤولياته. ،اتسعتومهما 

 ، ومبدأ الًلتزام بقواعد الحوكمة.ثالثاا: مبدأ الشروط الملائمة والمناسبة لمجلس الإدارة

ط ضـــــابكويأتي هذا المبدأ في ســــياق التزام المؤســــســـــة المالية الإســــلامية بالشـــــروط التي تضــــعها 
لتعيين أعضــــاء هيئة الرقابة وأعضــــاء مجلس الإدارة، وهذه المســــألة جاءت عليها نصــــوص كثيرة 

 تعززها منها:

                                         
الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد  ، كتاب6126، رقم: 6/0124البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  1

، كتاب الحدود، باب قطع السارق 4611، رقم: 2/4245إذا رفع إلى السلطان،. مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 
 الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود.

 .2/06، «شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام»الحمد، عبد القادر شيبة، فقه الإسلام  2
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 .1(شُرُوطهمعلى المسلمون : )-صلى الله عليه وسلم- .قوله4

ا أو ما لم يحل حراما أن المســــــلم إذا ألزم نفســــــه بشــــــرط عليه الًلتزام به  ووجه الدلًلة من الحديث
 الله الشــــــــروط الجائزة في حق الدين دون الشــــــــروط الفاســــــــدة وهذا من باب ما أمر "يحرم حلالًا 

 2"تعالى من الوفاء بالعقود

 .المراجعة شراف الفاعل، ومبدأ لجنةمبدأ الإ: ارابعا 

وعدم  ،هذه المبادئ تأتي في ســياق تحمل هذه اللجان مســؤوليتها في المؤســســة المالية الإســلامية
محاباة أحد أطراف المؤســــســــة من أجل الوصــــول إلى الأهداف النبيلة التي وجدت المؤســــســــة من 

 :يأتيجل تحقيقها، ومن هذه النصوص ما أ

نُخْر جُ ل هُ ي وْم  الْق ي ام ة  ك ت اباا ي لْق  : ى.قوله تعال4 مْن اهُ ط آئ ر هُ ف ي عُنُق ه  و  انٍ أ لْز  كُلَّ إ نس   .3{اهُ م نشُوراا }و 

ثْق  .قوله تعالى: 0 ان  م  يْئاا و إ ن ك  ط  ل ي وْم  الْق ي ام ة  ف لا  تُظْل مُ ن فْسٌ شـــ  عُ الْم و از ين  الْق ســـْ ن ضـــ  نْ }و  بَّةٍ مّ  ال  ح 
} ب ين  اس  ف ى ب ن ا ح  ك  ا و  لٍ أ ت يْن ا ب ه  رْد   .4خ 

ما طار عنه من  ووطائره: ه ووجه الدلًلة من الآيات أن الإنســــــــــــــان يلزم بما عمله يوم القيامة "
 5"من خير وشر، يُلزم به ويجازى عليه عمله

                                         
، وحكم عليه الألباني: حسن صحيح، أول كتاب الًقضية، 5/116أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود،  1

 باب في الصلح.
 حلب. –م، المطبعة العلمية  ٤٦٨٤ -هـ  ٤٨١٤، الطبعة: الأولى 1/466الخطابي، حمد بن محمد، معالم السنن،  2
 .42سورة الًسراء، آية:  3
 .17نبياء، آية: سورة الأ 4
 .5/52ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم،  5
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تدل هذه النصــــــوص على مبدأ المســــــؤولية والمحاســــــبة، وأن الًنســــــان يتحمل مســــــؤولياته في كل 
 مجال من مجالًت الحياة، وأن كل تقصير يأتي من خلاله يحاسب عليه.

ا: مبدأ تجنب تعارض المصالح  .خامسا

وعـدم اعتداء أحد على حقوق ومصـــــــــــــــالح الآخرين،  ،عطـاء كـل ذي حق حقـهوهـذا المبـدأ جـاء لإ
 ومن النصوص الدالة على هذه المسألة هي:

لُو }.قولــــه تعــــالى: 4 ين  آم نُوا و ع م  ذ  ل ى ب عْضٍ إ لًَّ الــــَّ هُمْ ع  ي ب عْضـــــــــــــــُ اء ل ي بْغ  نْ الْخُل طــــ  ث يراا مّ  ا و إ نَّ ك 
ل يلٌ مَّا هُمْ  ق  ات  و  ال ح  {الصَّ رَّ ر اك عاا و أ ن اب  بَّهُ و خ  ا ف ت نَّاهُ ف اسْت غْف ر  ر  اوُودُ أ نَّم  ظ نَّ د   .1و 

 2ووجه الدلًلة من الآية تحريم البطش والظلم والًعتداء على حقوق الآخرين

ؤدن ت)ل :قال -صـــــــلى الله عليه وســـــــلم-أن رســـــــول الله رضـــــــي الله عنه  عن أبي هريرة .2
 .3(القيامة. حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناءالحقوق إلى أهلها يوم 

أن الله سـيحاسب كل ظالم يوم القيامة على ظلمه، وضرب المثل على  ووجه الدلًلة من الحديث
 4البهائم

                                         
 .01سورة ص، آية:  1
 .04/472الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 2
 . كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم.0510، رقم: 1/4227مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،  3
 .46/426النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  4
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مظلمة لأحد من عرضه أو شيء له كانت من : )-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  .1
يكون دينار ولً درهم، إن كان له عمل صــــــــــــالح أخذ منه بقدر  ألًّ فليتحلله منه اليوم، قبل 

 .1مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه(

  2ووجه الدلًلة من الحديث الحث على ضرورة تحلل الإنسان من ذنوب العباد قبل يوم القيامة

و أ ،إن كــان بعلمهم ،النص تحرم على المســـــــــــــــلم أن يعتــدي على حقوق الآخرين من هــذايلاحظ 
 بغير علمهم.

ا: مبدأ الإفصاح سيتم التأصيل له في الفصل السابع بالتفصيل، لذا  تأصيله  رك الباحثسيتسادسا
امنفر  ، وفصلاا مستقلاا  امعيارا  لهلأن  ؛إلى مكانه  .دا

 الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية.المطلب الثالث: تقييم معيار مبادئ 

وضع المعيار أهدافاا متعددة دعت لوجوده منها تعزيز كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية، وقيام 
 العاملين بالمؤسسة بما أسند إليهم من أعمال بموضوعية تامة.

سات من المؤسوهذه أهداف عظيمة ولكن ينبغي أن يكون للمؤسسة المالية ما يميزها عن غيرها 
مصالح كل من يشارك بالمؤسسة، ولكن حماية و  ،المؤسسات تسعى للربحف المالية التقليدية،

المؤسسات الإسلامية تتميز بوجود رسالة تؤديها في المجتمع بمعزل عن الدور الربحي لها، وهذا 
 والمبادئ الشرعية. ،الدور لً يكون إلً بالًلتزام بجميع الأحكام

                                         
 .0247، رقم: 0/156البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  1
 -، دار إحياء التراث العربي، ودار الفكر40/022العيني، محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  2

 بيروت.
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يسعى المعيار إلى تعزيز الثقة بين المؤسسة وأصحاب المصالح من جهة، وبين المؤسسة 
والجمهور من جهة أخرى، حيث لً تلمس هذه الثقة من جمهور الناس وأصحاب المصالح إلً إذا 
التزمت المؤسسة بمعايير الحوكمة التي تميزها عن المؤسسات التقليدية، وتجعل عنوانها الشفافية، 

 قية، والإفصاح عن كل معاملاتها المالية والوظيفية.المصداو 

وهي  ،للحوكمة يجب على المؤسسة المالية الإسلامية الًلتزام بها وذكر المعيار اثني عشر مبدأا 
مبادئ متكاملة تجعل من المؤسسة المالية مؤسسة متميزة تنال ثقة جميع أطرافها، وثقة الجمهور 

 المتعاملين معها.

 جود بعض المبادئ التي تضمن الآتي:من و  لً بدولكن 

لتفعيل تلك المبادئ في المؤسسات المالية الإسلامية، فبعض  ؛ضمان وجود إطار فعال .4
 هذه المبادئ تلتزم به مؤسسة وتغفل عنه أخرى.

وضع ضمانات لحماية حقوق المساهمين، وخاصة الصغار منهم الذين يحرمون من  .0
 المساهمين.الحقوق التي يتمتع بها كبار 

توضيح وتفصيل مسؤوليات كل من الإدارة، ومجلس الإدارة، وهيئة الرقابة الشرعية حتى  .2
 لً يكون هناك تداخل في صلاحيات كل طرف من هذه الأطراف.

تتمتع بالًستقلالية  ،ضرورة وجود جهة مراجعة ومراقبة خارجية غير تابعة للمؤسسة .1
لمالية الإسلامية، ويكون قرارها ملزماا وتستطيع القيام بعملها على كل المؤسسات ا

 للمؤسسات.

وذكر المعيار في المبدأ التاسع سياسات التعويض، وهذا مبدأ مهم ولكنه لم يحدد المقصود 
ولكن بعد استطلاع الأمر  ؟بالتعويض هل هو الحوافز، أم الرواتب، أم المكافآت، أم كل ما ذكر

 .الفتوى ومجلس الإدارة تبين أن الأمر محصور في مكافأة أعضاء هيئة
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من التزام المؤسسة بمعايير الحوكمة من خلال آلية فاعلة تضمن مراقبة  لً بدوذكر المعيار أنه 
الًلتزام، ومن وجهة نظر الباحث أن الًلتزام بمعايير الحوكمة هو من أوجب واجبات المؤسسة 

يس رقابة خارجية على ذلك ولولكن لضمان ذلك الًلتزام ينبغي أن تكون جهة  ،المالية الإسلامية
 من ضمن أجهزة المؤسسة التابعة لها.

 ،من الملاحظات على هذا المعيار أنه توسع في ذكر المبادئ والتي وصلت إلى اثني عشر مبدأ
 وتضم كل المبادئ التي وردت في ،ويمكن اختزالها في مبادئ رئيسية لً تتجاوز أربعة مبادئ

 المعيار.
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واقع معيار مبادئ الحوكمة في المؤســـســـات المالية الإســـلامية في المؤســـســـات المبحث الثاني:   
 المالية الإسلامية في فلسطين.

المطلب الأول: مدى التزام المؤســســات المالية الإســلامية بمعيار مبادئ الحوكمة في المؤســســات 
 المالية الإسلامية.

ادئ لإسـلامية في فلسطين بمعيار مبالمطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسـسـات المالية ا
 الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الرقابية في ذلك.

المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار "مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية" 
   في المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين.
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ؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات المساليسة الإسسسسسسسسسسلاميسة بمعيار مبادئ الحوكمة في المطلسب الأول: مسدى التزام الم
 المؤسسات المالية الإسلامية.

قياس مدى التزام المؤسـسـات المالية الإسلامية بهذا المعيار من خلال مقابلة شخصية لممثلي تم 
 أسئلة وهي على النحو التالي: ةانبنت من أربع ،المؤسسات المالية الإسلامية

معاملة عادلة لحاملي الأسسسسسهم، من حق التصسسسسويت واختيار أعضسسسساء هل يوجد  السسسسسؤال الأول:
 هيئة الرقابة؟

تتفق جميع الإجابات على أن حاملي الأســـهم لهم الحق في ممارســـة حقوقهم من حق التصـــويت، 
 واختيار أعضاء هيئة الرقابة، ويكون ذلك في الًجتماع السنوي للجمعية العمومية.

، وأعضاء مجلس الإدارة على أسس وضعت هيئة الرقابةاء هل يتم تعيين أعض السؤال الثاني:
 مسبقًا؟

غالب الإجابات جاءت بأن أعضــــــاء هيئة الرقابة يتم تعيينهم بناء على أســــــس وضــــــعت مســــــبقاا، 
 وذلك وفق تعليمات سلطة النقد، وبموجب ميثاق هيئة الرقابة الشرعية.

 العاملين بالمؤسسة؟خلاقيات على هل تنفذ قواعد السلوك والأ السؤال الثالث:

 ،خلاقيات الواردة في معايير )أيوفي( على العاملين في المؤسسةيتم تنفيذ قواعد السـلوك والأ ،نعم
 ويتم ذلك من قبل هيئة الرقابة الشرعية، والإدارة التنفيذية للمؤسسة.

لية اما هي الأسسسس التي يتم من خلالها اختيار المدير العام في المؤسسسسسسسسة الم السسسؤال الرابع:
 الإسلامية؟
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لأن هذا الأمر ليس من شـــــــــــــؤون هيئة الرقابة  ؛جاءت أكثر من نصـــــــــــــف الإجابات بعدم المعرفة
 الشرعية أو العاملين في الرقابة الداخلية، لذلك كانت إجاباتهم بعدم معرفة كيفية التعيين.

المهنية، الكفاءة و داريون فكانت إجاباتهم بأن التعيين يكون حســـب الكفاءة والتخصــــص، أو أما الإ
 أو وفق معايير الحوكمة والأخلاقيات، أو حسب توجيهات مجلس الإدارة.

المطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسسسسسسسسسسات المالية الإسسسسسلامية في فلسسسسسطين بمعيار 
 مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الرقابية في ذلك.

لرقابة من هيئة ا ،حدة بالمقابلات لممثلي المؤسسات المالية الإسلاميةآليات التحقق هي آلية وا
 وتم توضيح هذه الآلية بالتفصيل في المعيار الأول. ،والإدارة
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"مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية ر المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيا   
  فلسطين.الإسلامية" في المؤسسات المالية الإسلامية في 

من تطويرها على المعيار هو اختزال مبادئ الحوكمة الواردة في المعيار  لً بدالتي  من المقترحات
 .حيث ذكر المعيار اثني عشر مبدأا لعدد أقل من ذلك، 

ذكر المعيار مبادئ الحوكمة وأسسها التي يجب على المؤسسة الًلتزام بها، وهذه المعايير والأسس 
راف طن تميز المؤسسة المالية الإسلامية، وتعزز الثقة بالمؤسسة من جميع ألمذكورة من شأنها أا

المؤسسة والجمهور، ولكن لً بد من وجود آلية يتحقق من خلالها التزام المؤسسة المالية الإسلامية 
  بتطبيق تلك المبادئ.
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في السلوك والإفصاح المسؤولية الاجتماعية للشركة: ( "7)رقم الفصل السابع: معيار 
 الإسلامية في فلسطين، وفيه مبحثان المالية المؤسساتو المؤسسات المالية الإسلامية"

 السلوك والإفصاح في المؤسسات المسؤولية الًجتماعية للشركة: المبحث الأول: خلاصة معيار "
 وتقييمه. وتأصيله الشرعيالمالية الإسلامية" 

السلوك والإفصاح في المؤسسات  للشركة: المسؤولية الًجتماعيةالمطلب الأول: خلاصة معيار 
 المالية الإسلامية.

اح في السلوك والإفص المسؤولية الًجتماعية للشركة:لمعيار  التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 
 المؤسسات المالية الإسلامية.

ات السلوك والإفصاح في المؤسس المسؤولية الًجتماعية للشركة:المطلب الثالث: تقييم معيار 
 الية الإسلامية.الم

السلوك والإفصاح في المؤسسات  المسؤولية الًجتماعية للشركة:المبحث الثاني: واقع معيار 
 الإسلامية في فلسطين. المؤسسات الماليةالمالية الإسلامية في 

 المسؤولية الًجتماعية للشركة:الإسلامية بمعيار  المؤسسات الماليةالمطلب الأول: مدى التزام 
 فصاح في المؤسسات المالية الإسلامية.السلوك والإ

لمسؤولية االإسلامية في فلسطين بمعيار  المؤسسات الماليةالمطلب الثاني: آليات التحقق من التزام 
 السلوك والإفصاح في المؤسسات المالية الإسلامية. الًجتماعية للشركة:

لوك والإفصاح الس الًجتماعية للشركة:المسؤولية  المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار "
 الإسلامية في فلسطين.المؤسسات المالية  في المؤسسات المالية الإسلامية" في
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 السلوك والإفصاح في المؤسسات المسؤولية الًجتماعية للشركة: المبحث الأول: خلاصة معيار "
 وتقييمه. وتأصيله الشرعيالمالية الإسلامية" 

السلوك والإفصاح في المؤسسات  المسؤولية الًجتماعية للشركة:عيار المطلب الأول: خلاصة م
 المالية الإسلامية.

اح في السلوك والإفص المسؤولية الًجتماعية للشركة:لمعيار  التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 
 المؤسسات المالية الإسلامية.

سات والإفصاح في المؤس السلوك المسؤولية الًجتماعية للشركة:المطلب الثالث: تقييم معيار 
 المالية الإسلامية.
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السلوك والإفصاح في المؤسسات  المسؤولية الاجتماعية للشركة:المطلب الأول: خلاصة معيار 
 .1المالية الإسلامية

عتمد معيار )السلوك والإفصاح في المؤسسات المالية الإسلامية( في اجتماع مجلس معايير ا 
( 0( ه الموافق )4122( ربيع الثاني من عام )6المنعقد في ) (25المحاسبة والمراجعة رقم: )

 ( م.0222إبريل من عام )

جميع الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة المالية الإسلامية "أنها: عرف المعيار المسؤولية الًجتماعية 
لي للأفراد اللوفاء بمسؤولياتها الدينية، والًقتصادية، والقانونية، والأخلاقية، والتقديرية، كوسيط م

 ."والمؤسسات

: وصف الأسس الموحدة لأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية وقد وضح المعيار أن من أهدافه
وتوافقها، وضمان وجود صيغة موحدة تتسم بالصدق، والشفافية، والوضوح لتستخدمها المؤسسات 

 المالية في إبلاغ ما تقوم به من أنشطة المسؤولية الًجتماعية.

 وهي: ،الموجودة في ظلهوقد بين المعيار المسؤوليات 

 هيكل المسؤولية الًجتماعية للشركة، ومنها سلوك إلزامي، وسلوك موصى به.

 :السلوك الإلزامي.4

يندرج تحت إطاره مسألة الغربلة للعملاء، حيث يتم متابعة أنشطتهم التجارية للوقوف على مدى  
ى من لمنع الأطراف الأخر  ؛فاعلة الغربلة بطريقة، كما وتتم التزامهم بأحكام الشريعة الإسلامية

                                         
للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات، هيئة المحاسبة والمراجعة  1

 .4471-4415ص 
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استثمار العملاء على  أثرغسيل الأموال، ومراجعة  :استخدام المؤسسة في أنشطة ممنوعة مثل
 المجتمع والبيئة.

قة من حيث تجنب الشروط المره ،تنفيذ سياسة التعامل المسؤول مع العملاءويندرج تحت إطاره 
للعملاء، والتقيد بأخلاقيات التسويق، وتطبيق ممارسات التمويل المسؤولة في كل أنواع الصفقات، 

 :ييأتوطريقة التعامل مع العملاء المعسرين وطريقة سداد ديونهم، وتشمل هذه السياسة ما 

 غربلة كل صيغ العقود من قبل الإشراف الشرعي. .أ
  بين الربح والمصالح العامة. حملات التسويق بالتوازن  ضمان التزام كل .ب
 تحديد مسؤوليات كل طرف وحقوقه. .ت
بيان الإجراءات اللازمة التي يتم من خلالها تحديد تقديم التمويل للعملاء، مع مراعاة قدرات  .ث

 العملاء على السداد.
 بيان الإجراءات الإصلاحية المطلوبة عند انتهاك أي طرف شروط التعاقد. .ج
يان رأي الإشراف الشرعي المتعلق بغرامات تأخير السداد، وبيان مقدار الغرامات إن ب .ح

 وجدت.
 بيان الظروف التي يمكن في ظلها قبول تأخير السداد. .خ

لزامي السياسة المتعلقة بالعائدات والمصروفات المحرمة شرعاا، ويندرج تحت إطار السلوك الإ
لأصول أو ا ،وبيان الإيرادات والمصروفات المطلوبةحيث ينبغي وصف محدد لكل صفقة مادية، 

ضرورة  بشأنالمحددة لكل صفقة مادية، وأسباب القيام بتلك الصفقات، ورأي الإشراف الشرعي 
 الصفقات، والتوصيات بإيجاد بديل شرعي عن كل الصفقات المحرمة. هذه

ا سياسة الرعاية الًجتماعية للعاملين، بحيث تشتمل تلك السياسة على تساوي  ويندرج تحته أيضا
استخدام هيكل للأجور ونظام للترقية يقومان على أساس الجدارة والمهنية و الفرص لجميع العاملين، 
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عمل، لللعاملين، وإنشاء برامج طويلة الأمد للتحفيز والتطوير، وتحديد الحد الأقصى لساعات ا
 فصاح عن كل تلك القوانين لجميع العاملين بالمؤسسة.الإوينبغي إجراء سياسة 

 :الموصىالسلوك  .0

ويندرج تحت إطاره سياسة القرض الحسن، حيث تقوم المؤسسة بإنشاء صندوق للقرض الحسن، 
دابير توالًحتفاظ بسجل لموارد التمويل بالقرض الحسن، والفئات المسموح لها الًستفادة منه، وال

 داد.ديون غير القادرين على الس إسقاطو  ،لقادرين على السدادلالتي يتم من خلالها إنفاذ العقود 

لاستخدام رشاد لويندرج تحت إطاره سياسة الحد من الآثار السلبية على البيئة من خلال وضع الإ
 المتجددة. الأكفأ للموارد المتجددة، وتدريب العاملين على الًستخدام الكفء للموارد غير

ا سياسة الًستثمارات المخصصة  ،يةوالتنمو  ،لخدمة الأهداف الًجتماعية ؛ويندرج تحته أيضا
والبيئية، والًستثمارات ذات الأثر الًجتماعي كمساعدة الأيتام، ومساعدة الفقراء والمحتاجين، ومن 

ا ال الصغيعميعانون من تعثر السداد، ومساعدة البحث والتعليم، والمساعدة في تطوير الأ رة، وأيضا
 الًستثمارات ذات الأثر التنموي، والًستثمارات ذات الأثر البيئي.

 ، وسياسة الأعمال الصغرى والمدخراتويندرج تحته سياسة الحرص على الخدمة الممتازة للزبائن
 والخدمات الًجتماعية، وسياسة للأنشطة الخيرية، وسياسة لإدارة الوقف.

متطلبات الإفصاح وخيارات صيغة العرض، وقسم المتطلبات إلى إلزامية كما أن المعيار أوضح 
 وغير إلزامية.
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  1أولًا: المتطلبات الإلزامية للإفصاح.

الإفصاح عن سياسة غربلة العملاء، وذلك بتقديم النصوص المحددة لسياسة الغربلة، وإذا  .4
 ما كانت هذه المقاييس متوافقة مع أحكام الشريعة أم لً.

عن سياسة التعامل مع العملاء، وذلك بتقديم الإجراءات المحددة لتفادي الشروط  الإفصاح .0
المرهقة للعملاء، وبيان النصوص التي تضمن سلامة حملات التسويق من الناحية 

 الأخلاقية، وبيان الرأي الشرعي في فرض غرامات على تأخير سداد الديون 
وذلك بالوصف الكلي للمبالغ التي  الإفصاح عن العائدات والمصروفات المحرمة شرعاا، .2

 نتجت عن تلك العائدات، ورأي الإشراف الشرعي حول الضرورة التي أدت لتلك الصفقات.
الإفصاح عن سياسة الرعاية الًجتماعية للعاملين بتوضيح نصوص السياسة المتعلقة  .1

ة الًجتماعية الرعايهداف التي تحققت خلال العام، والإلزام لسياسة بالشرائح المستهدفة، والأ
 .للعاملين

، ويكون ذلك في تقرير هيئة الرقابة ةالإفصاح عن سياسة الزكاة ببيانات مالية واضح .5
 الشرعية بشكل واضح.

 .2ثانيًا: المتطلبات الطوعية للإفصاح

لخدمة الأهداف الًجتماعية، والتنموية،  ؛الإفصاح عن سياسة الًستثمارات المخصصة .4
هائي، وربحية أو المستفيد الن ،والبيئية ببنود السياسة، وتصنيف الًستثمارات وفق الغرض

 تلك الًستثمارات للسنة المالية.
                                         

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  1
 .4461، ص10-21الفقرة، 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات،  2
 .4461، ص50-12الفقرة، 
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الإفصاح عن سياسة الخدمة الممتازة للزبائن، وذلك ببيان بنود السياسة، والإجراءات التي  .0
 كفاءات خدمة الزبائن، ونتائج الدراسات التي أجريت. اتخذتها الإدارة لتطوير

 .الًجتماعية ،والًستثمارات ،الإفصاح عن سياسة الأعمال الصغرى والمدخرات .2
الإفصاح عن سياسة القرض الحسن، وذلك ببيان ما إذا كان هناك برنامج رسمي يقوم  .1

لقرض لًستخدامها في ا ؛البنك بتشغيله حتى يقبل المساهمون والمودعون بوضع أموالهم
الحسن أم لً، وبيان مصادر تمويل القرض الحسن، والأغراض التي أنشئ القرض من 

 أجلها.
بيان الأصناف المجملة للأنشطة الخيرية، بالإفصاح عن سياسة الأنشطة الخيرية  .5

 والإنجازات خلال السنة.
لإسلامية، مؤسسة المالية االإفصاح عن سياسة إدارة الوقف ببيان أنواع الوقف التي تديرها ال .6

 والخدمات المالية التي تقدمها المؤسسة للأوقاف.
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ح في السلوك والإفصا المسؤولية الاجتماعية للشركة:لمعيار  التأصيل الشرعيالمطلب الثاني: 
 المؤسسات المالية الإسلامية.

المسؤولية الًجتماعية، والسلوك والإفصاح لدى  :ن هماحول محورين رئيسي يدور هذا المعيار
 .حديثمن القرآن والة تدعم هذين المحورين جاءت نصوص كثير  وقدالمؤسسات المالية الإسلامية، 

: المسؤولية الًجتماعية  أولًا

ثْم  و الْعُ }.قوله تعالى: 4 ل ى الإ  نُواْ ع  او  ل ى الْبرّ  و التَّقْو ى و لً  ت ع  نُواْ ع  او  ت ع  يدُ دْ و  د  و ان  و اتَّقُواْ اللّه  إ نَّ اللّه  ش 
} ق اب   .1الْع 

وليعن بعضكم، أيها المؤمنون، ووجه الدلًلة من الآية هو الحث على التعاون في اعمال البر " 
ا   2"مل بما أمر الله بالعمل به، وهو الععلى البربعضا

نْ آم ن  ب اللّه  و }.قوله تعالى: 0 ر  و الْم لآئ ك ة  و الْك ت اب  و النَّب  ل ـك نَّ الْب رَّ م  ل ى و الْي وْم  الآخ  يّ ين  و آت ى الْم ال  ع 
لا ف ي الرّ ق اب  و أ ق ام  الصَّ آئ ل ين  و  ب يل  و السَّ اك ين  و ابْن  السَّ ة  و آت ى الزَّك اة  حُبّ ه  ذ و ي الْقُرْب ى و الْي ت ام ى و الْم س 

ه   هْد  ين  الْب أْس  أُول ـئ ك  الَّذ  و الْمُوفُون  ب ع  رَّاء و ح  اء والضَّ اب ر ين  ف ي الْب أْس  اه دُواْ و الصَّ قُوا مْ إ ذ ا ع  د  ين  ص 
}  .3و أُول ـئ ك  هُمُ الْمُتَّقُون 

                                         
 .0سورة المائدة، آية: 1
 .2/122الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 2
 .477سورة البقرة، آية:  3
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ووجه الدلًلة من الآية أن الله حث على المسؤولية بين الأغنياء والفقراء، ومدح من اتصفوا بهذه 
قوا في إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان هؤلًء االمسؤولية "  د  لذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين ص 

 1"القلبي بالأقوال والأفعال

فهو يشمل كل جوانب المسؤولية  ،وهو أوسع من فريضة الزكاة ،حث على إيتاء المال وقد
 .2فراد على حد سواءالًجتماعية المطلوبة من المؤسسات والأ

، أ وْ ق لَّ ط ع  إ ذ ا الْأ شْع ر يّ ين  إ نَّ : )-وسلمصلى الله عليه -.قوله 2 لُوا ف ي الْغ زْو  ين ة ، أ رْم  د  مْ ب الْم  ي ال ه  امُ ع 
يَّة ، ف هُمْ من و  دٍ ب السَّ مُوهُ ب يْن هُمْ ف ي إ ن اءٍ و اح  دٍ، ثُمَّ اقْت س  هُمْ ف ي ث وْبٍ و اح  نْد  ان  ع  عُوا م ا ك  م  وأنا  يج 

 .3منهم(

-وسلمه صلى الله علي-كافل بين الأفراد "حيث أثنى النبيمبدأ التهو الحديث  وجه الدلًلة منو 
 .4هذا المبدأ، وحث على التكافل في الحضر والسفر" على

 

 

 

                                         
 .4/111اعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، إسم 1
، مقدم للمؤتمر 42جويلس والسعدي، بحث بعنوان )الدور الًجتماعي للمصارف الإسلامية نماذج إبداعية( ص 2

 م.0204الأكاديمي السادس بعنوان )المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول(، 
. كتاب الشركة، باب: الشركة في الطعام والنهد 0251، رقم: 0/112البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  3

باب: من فضائل الأشعريين .كتاب فضائل الصحابة، 0522، رقم: 7/474والعروض. مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 
 رضي الله عنهم.

 .7/6ابن بطال، علي بن خلف، شرح صحيح البخاري لًبن بطال، 4
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 ثانياا: السلوك والإفصاح

السلوك والإفصاح مبدأ أساسي تقوم عليه المؤسسات المالية الإسلامية، وهو من المبادئ التي 
عن المؤسسات المالية التقليدية، ومسألة الإفصاح تأتي بمعنى الوضوح والشفافية، وهذه تميزها 

 ا:، ومنهوتدل عليها وهناك كثير من النصوص التي تدعمها ،المسألة لها أصل في الشرع

ل  ي}.قوله تعالى: 4 اء ل لّه  و  د  نُواْ كُونُواْ ق وَّام ين  ب الْق سْط  شُه  ين  آم  ا الَّذ  يْن  وْ ا أ يُّه  كُمْ أ و  الْو ال د  ل ى أ نفُس   ع 
} ب ين   .1و الأ قْر 

 وهو العدل في ووجه الدلًلة من الآية هو ضرورة العدل بالشهادة على النفس وغير النفس "
أن يشهد ديه فب، وأما شهادته على والوهو الإقرار بما عليكم من الحقوق ، شهادتكم على أنفسكم

 2"وكذلك الشهادة على الأقربين ،عليهما بحق للغير

ل  و }.قوله تعالى: 0 لُون  ع  ا ت عْم  اللّهُ ب م  لْبُهُ و  ا ف إ نَّهُ آث مٌ ق  م ن ي كْتُمْه  ة  و  اد  ه   .3يمٌ{لً  ت كْتُمُواْ الشَّ

ة أي: لً تخفوها وتغلوها ولً  " ووجه الدلًلة من الآية هو عدم كتم الشهادة اد  ه  و لً ت كْتُمُوا الشَّ
ا:  .4"تظهروها. قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وكتمانها كذلك وجاء أيضا

 ،على الوجوب بعدة قرائن منها الوعيد ينهى الشاهد عن أن يضر بكتمان الشهادة، وهو نه"
 .5"اع حقهو حيث يخاف الشاهد ضي يوموضع النه

                                         
 .425سورة النساء، آية: 1
 .0/007الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،  2
 .012سورة البقرة، آية  3
 .4/701ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم،  4
 .2/145القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن،  5
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رْط ان  ف ي ب يْعٍ،: )-صلى الله عليه وسلم-قول النبي  .1 ب يْعٌ، و لً  ش  ل فٌ و  لُّ س  ا  لً  ي ح  و لً  ر بْحُ م 
ك   نْد  ا ل يْس  ع  نْ، و لً  ب يْعُ م   .1(ل مْ يُضْم 

هو النهي عن بيع ما ليس عندك لأن البيع لً بد فيه من الوضوح ووجه الدلًلة من الحديث 
 2"بيع ما ليس عنده في الفساد بيع الطير المنفلت الذي لً يعتاد رجوعه إلى محله" والإفصاح

دُوا، لً  : )-صلى الله عليه وسلم-قول النبي  .5 اس  شُوا، و لً  ت ب اغ ضُ و لً  ت ح  اب رُوا، ت ن اج  وا، و لً  ت د 
ب اد   كُونُوا ع  ، و  يه  ل ى ب يْع  أ خ  دُكُمْ ع  مُسْل م ، لً  ي ظْل مُهُ و لً  الله  إ خْو اناا، الْمُسْل مُ أ خُو الْ و لً  ي ب عْ أ ح 

ث  م رَّاتٍ  -ي خْذُلُهُ و لً  ي حْق رُهُ، التَّقْو ى ه اهُن ا  دْر ه  ث لا  ه  إ ل ى ص  ار  ب ي د  سْبُ امْر ئٍ مُسْل مٍ -و أ ش  ، ح 
اهُ الْمُسْل م ، كُلُّ الْ  رّ  أ نْ ي حْق ر  أ خ  الُهُ م ن  الشَّ م  مُهُ، و  ر امٌ: د  ل ى الْمُسْل م  ح  رْضُهُ مُسْل م  ع   .3(، و ع 

أن الإسلام حرم التناجش، وحرم على المسلم أن يحقر أخاه المسلم ووجه الدلًلة من الحديث 
 4أو يحقره او يخذله

ى النَّب يُّ : )قال-عنهرضي الله -.عن أبي هريرة 5 وأن لتلقي، ا عن-وسلمصلى الله عليه -ن ه 
 .5(لبادحاضر يبيع 

                                         
، قال الترمذي حسن صحيح، وحكم عليه الألباني 4021، رقم: 2/507رمذي، الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الت 1

 بأنه حسن صحيح.
 م، دار الحديث، مصر٤٦٦٨ -هـ ٤١٤٨، الطبعة: الأولى، 5/411الشوكاني، محمد بن علي، نيل الًوطار،  2
تحريم ظلم المسلم  . كتاب البر والصلة والآداب، باب0516، رقم: 1/4216مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،  3

 وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
 .46/402النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  4
باب النهي عن تلقي الركبان ، كتاب البيوع، 0251، رقم: 0/751البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  5

 باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه.، كتاب البيوع، 5/1/4545مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 
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وبيعه مردود لأن صاحبه  ووجه الدلًلة من الحديث النهي عن هذا البيع لأن فيه خداع وغش "
 1"البيع والخداع لً يجوز يثم إذا كان به عالما، وهو خداع فعاص آ

ان  : )-صلى الله عليه وسلم-.قول النبي 6 ي ار  الْب يّ ع  ا ب الْخ  ق ا، أ وْ ق  ل مْ م  ق ا، ف إ نْ ي ت ف رَّ تَّى ي ت ف رَّ : ح  ال 
م ا، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما( ه  ا ف ي ب يْع  ب يَّن ا بُور ك  ل هُم  ق ا و  د   .2ص 

ووجه الدلًلة من الحديث هو عدم حدوث غش من البائع وإعطاء المشتري مهلة حتى يتفقد 
في مجلسهما لينظر كل واحد منهما ما حصل في يده، فجعل الشرع له مهلة ما داما  بضاعته "

 3"ويتمكن من تقليبه

ن بين المسلمين واضحة بدو في البيع كون العقود تالأحاديث أن الله أمر أن  والذي يتضح من
سلعة، ونهى في ال اعيبا الآخر  نن أن يكتم أحدهما عين، ولً يحل للبيعيغش أو تدليس بين البيع

الخداع في البيع، فكل هذه النصوص تشير إلى ضرورة الإفصاح  عن-وسلمصلى الله عليه -
والشفافية والوضوح في المعاملات المالية، وخاصة إذا كانت المعاملة بين مؤسسة مالية إسلامية 

يجب على المؤسسة المالية الإسلامية الًلتزام بهذه المعاني التي تدعمها فوبين طرف آخر، 
 النصوص السابقة.

  

                                         
 .6/011ابن بطال، علي بن خلف، شرح صحيح البخاري لًبن بطال،  1
، كتاب البيوع، باب: إذا كان البائع بالخيار هل 4272، رقم: 0/720البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  2

 ، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان.4520، رقم: 2/4461يجوز البيع. مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 
 ، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن.1/406ح، الشيباني، يحيى بن محمد، الإفصاح عن معاني الصحا 3
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 السلوك والإفصاح في المؤسسات المسؤولية الاجتماعية للشركة:المطلب الثالث: تقييم معيار 
 المالية الإسلامية.

ا، .4 نية التعريف على الجوانب الدي بنيحيث عرف المعيار المسؤولية الًجتماعية تعريفاا جامعا
حول مهمة المؤسسة  والًقتصادية، والقانونية، والأخلاقية، والتقديرية، وهذه الجوانب تدور

هذه  وهو كون  ،الًجتماعية في المجتمع، ولكن ذكر الجانب الًقتصادي في التعريف له أهمية
يقتصر دور المؤسسة المالية على المهمة الًقتصادية  ألًّ وينبغي  ،المؤسسات هي مؤسسات مالية

 بل يجب أن تؤدي دورها الًجتماعي إلى الجانب الًقتصادي. ،فحسب

المعيار هيكل المسؤولية الًجتماعية إلى سلوك إلزامي، وآخر موصى به، والسلوك قسم .0
ا مع أنها عناصر مهمة من شأنه ،أنه غير إلزامي للمؤسسة المالية الإسلامية :الموصى به بمعنى

هذا عنصر القرض الحسن، و  :مثل ،تمييز المؤسسات المالية الإسلامية عن مثيلاتها التقليدية
الأنشطة فوالجمهور  ،مؤسسةالإسلامية عن غيرها، ويزيد من الثقة الموجودة بين ال يميز المؤسسة

ا تقوم بنفس دور القرض الحسن، حيث ينبغي أن تحرص المؤسسة المالية الإسلامية  الخيرية أيضا
على تطبيقها وتفعيلها في المجتمع، كما الخدمة الممتازة للزبائن فلا يعقل أن تكون المؤسسات 

 التقليدية أكثر تطوراا من الإسلامية في هذا الجانب من خدمة الزبائن والعملاء.المالية 

سلك المعيار في موضوع الإفصاح وعناصره نفس الطريقة التي سلكها في تقسيم هيكلية .2
المسؤولية الًجتماعية، حيث قسم الإفصاح إلى إلزامي وطوعي، لكن كما ذكرت سابقاا أن الإفصاح 

حتى تكتمل مهمة  من تطبيق العنصرين لً بدلزامي، حيث همية عن الإالطوعي لً ينقص أ 
 المؤسسة المالية الإسلامية في المجتمع.
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من إيجابيات هذا المعيار أنه وحد الرؤية للمؤسسات المالية الإسلامية حول الدور الًجتماعي .1
المطلوب منها، ومنع التفاوت في فهم المسؤولية الًجتماعية بين المؤسسات المالية الإسلامية، 

 هناك بعض المؤسسات تتمسك بالدور الربحي على حساب الوظيفة الًجتماعية. حيث إن

ة لأن المؤسس ؛الإفصاح يحول بين المؤسسة المالية الإسلامية وبين أي سلوك محرمكما أن .5
وإن حصل ذلك وجب على المؤسسة  ،أو سلوك محرم ،المالية لً يصح لها القيام بأي تصرف

 الإفصاح عن دوافع هذا التصرف.

ح عن اضرورة الإفص (المتطلبات الإلزامية للإفصاح)وقد ورد في ملخص المعيار تحت عنوان 
 العائدات والمصروفات غير الشرعية، والإفصاح عن سياسة الزكاة.

وهنا لً بد من توضيح هاتين المسألتين، وهما مسألة مصارف المكاسب غير الشرعية، ومسألة 
 مسؤولية إخراج الزكاة.

 لة الأولى: مصارف المكاسب غير الشرعيةالمسأ

 المالية الإسلامية.أولًا: مصادر المكاسب غير الشرعية في المؤسسات 

 :1يوه ريوجد للمكاسب غير الشرعية في البنوك الإسلامية مصاد 

في حسابات سلطة النقد الفلسطينية، وخاصة التي تستثمر في محافظ  كالبنودائع فوائد  .4
  سلامية.إغير 

                                         
المسالمة، حسن حسين، رسالة ماجستير بعنوان )الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في الضفة الغربية  1

 م.0221فلسطين، -، جامعة القدس460بين النظرية والتطبيق( ص
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بما يقع ، والتي ر إيرادات العقود التي يوجد فيها مخالفة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .0
 .فيها قسم التمويل والًستثمار دون قصد

 .فوائد الودائع في البنوك غير الإسلامية، وخاصة البنوك المراسلة .2

 .ثانيًا: مصارف المكاسب غير الشرعية

تكييف المكاسب غير الشرعية هو أنها مال محرم، والمال المحرم لً يصح للمسلم الًحتفاظ به، 
 أو الًنتفاع به.

 لفقهاء في وجوب التخلص من المال المحرم منها:وهنا أسوق أقوال بعض ا

 ربابها فسلمها إلى الحاكمغصوب لً يعرف أيده في بقيت وإن ".ما جاء في كشاف القناع: 4
ها لقيامه قبض أربابها ل ؛ لأن قبض الحاكم لها قائم مقامقبولها برئ من عهدتهاي الحاكم أ ويلزمه
 .1"أي أربابها الصدقة بها عنهمي بيده المغصوب أي الذ وله ،مقامهم

الأموال الحرام إن كانت من ربا من بيده مما قال علماؤنا إن سبيل التوبة .ما قاله القرطبي: "0
 ا، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلكفليردها على من أربى عليه، ومطلبه إن لم يكن حاضرا 

 .2"عنه

 ،يده مختلط فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإخراجهوفي تاب من أن اعلم . ما قاله الغزالي: "2
إن ف ،فلا يخلو ذلك إما أن يكون معلوم القدر أو مجهولًا  ...ووظيفة أخرى في مصرف المخرج

                                         
، تحقيق: هلال مصيلحي، مكتبة النصر الحديثة 1/441الإقناع، البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن  1
 بالرياض.
 .2/266القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن،  2
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وإن  ،مثل أن يعلم أن قدر النصف من جملة ماله حرام فعليه تمييز النصف كان معلوم القدر
 .1"الأخذ بغالب الظن وكلاهما قد قال به العلماءشكل فله طريقان أحدهما الأخذ باليقين والآخر أ

 فهـــذا يرُّد إلى ،معلوم القيمـــة، يكون المـــال الحرام معلوم المصــــــــــــــــدرن ويتبين من كلام الغزالي أ
، وإن اختلط فعليـه أن يخرج قيمـة المـال إما باليقين أو بغالب الـذي أخـذ منهم أصـــــــــــــــحـابـه بـالقـدر

 الظن.

خير صــرفها على وجوه ال عليها التصــرف بهذه الأموال في يجبالمؤســســات المالية الإســلامية و  
إما ا، ملأنه يصـعب بيان أصحابها، وفي حال معرفة أصحابها يوماا  ؛والبر صـدقة عن أصـحابها

من الحنفيــة، وهــذا رأي جمهور الفقهــاء  ،وإمــا أن تعــاد إليهم ،أن يجيزوا تصـــــــــــــــرف المصـــــــــــــــرف
  .2لةفي هذه المسأوالمالكية، والشافعية، والحنابلة 

 :يأتيمنها ما  ،وقد استدل الفقهاء على أقوالهم بعدة أدلة

م ن يُ .قوله تعالى: 4 كُمْ و  يْراا لأّ  نفُس  يعُوا و أ نف قُوا خ  ا اسْت ط عْتُمْ و اسْم عُوا و أ ط  ه  }ف اتَّقُوا اللَّه  م  وق  شُحَّ ن فْس 
{ف أُوْل ئ ك  هُمُ   .3الْمُفْل حُون 

الذي لً نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه فيصرف في هذه الآية " والمال  ووجه الدلًلة من
وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه  ،مصالح المسلمين والصدقة من أعظم مصالح المسلمين

                                         
 بيروت. –، دار المعرفة 0/401الغزالي، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين،  1
.  السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، 7/451الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  2

م، ٤٦٦٤ -هـ ٤١٤٤، الطبعة: الثالثة، 2/522.  الرعيني، محمد بن محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، 44/07
، دار المعارف. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى 0/541دار الفكر. السبكي، علي بن عبد الكافي، فتاوى السبكي، 

 م، دار الكتب العلمية.٤٦٣١ -هـ ٤١٠٣، الطبعة: الأولى، 6/012الكبرى لًبن تيمية، 
 46سورة التغابن، آية:  3
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 والودائع تصرف في مصالح المسلمين على مذهب ،والعواري  ،بحيث يتعذر رده إليه. كالمغصوب
 .1"غيرهممالك وأحمد وأبي حنيفة و 

ع فو بالطَّعام وجيء فلما رجع استقبل ه داعي امرأةٍ، فجاء، .ما جاء في سنن أبي داود )...0 ه، ض  يد 
ن  آباؤنا ورسولُ الله وضع ثم   لقمة  في فمه، يلوكُ  --صلى الله عليه وسلم--القومُ فأكلُوا، ففط 

ذ ت بغير إذن أهلها" فأرسلت  المرأةُ: يا رسول  الله، إني أرسلتُ إلى النقيع  دُ لحم  شاةٍ أُخ  ثم قال: "أج 
دْ،  لْ بها إليّ بثمن ها فلم ي فأرسلتتُشت رى لي شاةٌ، فلم أج  دْ، إلى جارٍ لي قد اشترى شاةا: أن أرس  وج 

يه  -صلى الله عليه وسلم-بها، فقال رسولُ الله ليّ فأرسلتُ إلى امرأت ه، فأرسلتْ إ م  : "أطْع 
 .2(الُأسار ى 

ذا ففي ه " الإمكان رووجه الدلًلة من الحديث أنه يجب على المسلم الترفع عن الشبهات قد
صدقة وهم ممن تجوز ال الأسارى،بإطعام الشاة  أمر-وسلمصلى الله عليه -الحديث أن رسول الله 

 3"بحبسها للذي ذبحت وهي على ملكه ليأخذهايأمر ولم  بمثلها،عليهم 

سْعُودٍ ابْن  أ نَّ  .ما ورد في الأثر: "2 رْه م فإمام  ار ي ةا بسبعمائة د  اح   اشْت ر ى ج  ا غاب ص  ك ه  ا و إ مَّا ت ر  بُه 
وْلًا  بْدُ اللَّه  ح  هُ ع  د  ا إ ل ى م  ف ن ش  ر ج  ب ه  ا ف خ  ب ه  اح  دْ ص  ل مْ ي ج  نْد  سُ  ف  اك ين  ع  ي س  يُعْط  ل  ي قْب ضُ و  ع  ة  ب اب ه  ف ج  دَّ

ق ال  ه ك ذ ا يفعل باللقطة ل يَّ الْغُرْمُ و  نّ ي و ع  ا ف إ نْ أ ب ى ف م  ب ه  اح  ي قُولُ اللَّهُمَّ ع نْ ص   .4"و 

                                         
دينة الم -، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 02/062ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، 1

 السعودية. –المنورة 
 . قال الألباني: حديث صحيح.5/004أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود،  2
 م، مؤسسة الرسالة. ٤١٦١هـ،  ٤١٤١ -، الطبعة: الأولى 7/155الطحاوي، أحمد بن محمد، شرح مشكل الآثار،  3
، تحقيق: سعيد 4125، الطبعة: الأولى، 1/162ابن حجر، أحمد بن علي، تغليق التعليق على صحيح البخاري،  4

 الأردن. –بيروت، عمان  -عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي، دار عمار 
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ن ابن مسعود رضي الله عنه لم يحتفظ لنفسه بهذا المال، وتصدق به صدقة عن أووجه الدلًلة 
 صاحبه الذي لم يعرفه.

الغنيمة ثم تاب فجاء بما غله إلى أمير الجيش فأبى أن يقبله منه وقال: من رجل غل " .1
ش : يا هذا إن الله يعلم الجيله أحدهم كيف لي بإيصاله إلى الجيش وقد تفرقوا؟ فقال

وأسماءهم وأنسابهم، فادفع خمسه إلى صاحب الخمس وتصدق بالباقي عنهم، فإن الله 
صل ذلك إليهم أو كما قال ففعل، فلما أخبر معاوية قال: لأن أكون أفتيتك بذلك أحب يو 

 .1"إلي من نصف ملكي

ووجه الدلًلة ان معاوية رضي الله عنه قد أقر لهذا الرجل أن ينفق المال الحرام دون ان ينكر 
 عليه أحد. 

 :مثللة عدة آراء أوهناك في المس

 .2لدى البنك الربوي ى المال المحرم القول بأن يبق .4

وهذا القول رفضه الفقهاء لأن فيه تقوية للمؤسسة الربوية وربما تستخدمه لعقود ربوية أخرى؛ لذلك 
 لً يصح أن يبقى المال في البنوك الربوية.

الفوائد البنكية شأنها شأن كل مال مكتسب من حرام لً يجوز لمن  ويقول القرضاوي رحمه الله: "
وترك  كن،سويستوي في ذلك أن ينتفع به في طعام أو شراب أو لباس أو  اكتسبه أن ينتفع به،

                                         
، الطبعة: الثالثة، 4/224ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،  1

 بيروت. –تصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي م، تحقيق: محمد المع٤٦٦٩ -هـ  ٤١٤٩
عبد الرازق، محمد سعيد، رسالة ماجستير بعنوان )المكاسب غير الشرعية في المصارف الإسلامية دراسة تطبيقية  2

 م.0240على المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين( جامعة القدس، 
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الفوائد للبنوك لً يجوز بحال من الأحوال لأنه إذا أخذها لنفسه ففي ذلك تقوية للبنك الربوي 
 1"ومعاونة له وهذا يدخل في الإعانة على المعصية

 يجوز أن  لأنه لً وهذا غير جائز أهله.التخلص من هذا المال الحرام بإنفاقه على  .0 

 .2الضرورةحالة  أهله إلً فيينفق المال الحرام على 

وعليه لً يصــــح للبنوك الإســــلامية أن تنفق المال المحرم على نفس البنك أو تقوية رأس المال به 
 .3لأنه مال محرم

ن الفقهاء المتقدميوهو رأي جمهور هو القول الأول  ،قوالوالذي يترجح لدى الباحث من هذه الأ
يحرم على البنك أن يحمي وهو ما أخذ به المجمع الفقهي الإسلامي حيث جاء فيه"  كما ذكرت

لذا يجب و  إيداعاته.القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد المنجرة من 
وتوفير  لإغاثة،ار وسائل وتوفي ،والبحوث ،أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب

 ،وكذلك للمؤسسات العلمية لها،وتقديم المساعدة الفنية  الأعضاء،المساعدات المالية للدول 
 .4"ويتصل بنشر المعرفة الإسلامية والمدارس،والمعاهد 

                                         
https://www.al-اوي على الرابط: القرضاوي، يوسف القرضاوي، الموقع الرسمي للقرض 1

qaradawi.net/node/3830  :م.42/7/0202بتاريخ 
عبد الرازق، محمد سعيد، )المكاسب غير الشرعية في المصارف الإسلامية دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية  2

 العاملة في فلسطين(.
ع البحوث الإسلامية، رأي مجمع البحوث الإسلامية في فوائد البنوك، على الرابط: مجم 3

https://www.azhar.eg/magmaa  :م41/7/0202بتاريخ 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته  4

 .2/4221م، 4216 46-44الأردن بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية. المنعقد في: -الثالثة المنعقدة في عمان 

https://www.al-qaradawi.net/node/3830
https://www.al-qaradawi.net/node/3830
https://www.al-qaradawi.net/node/3830
https://www.azhar.eg/magmaa
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وجاء في المعايير الشرعية لدى )أيوفي( في المعيار السادس كيفية التخلص من الكسب غير 
 :يأتيالمشروع ما 

"ينبغي صرفه جميعه دون تأخير إلً إذا أدى الصرف إلى شلل أنشطة البنك فإن التخلص يكون 
ن تصرف الفوائد والمكاسب غير المشروعة في وجوه الخير، وأغراض النفع أعلى مراحل، ويجب 

 .1العام، ولً يجوز استفادة البنك منها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"

 خير والبر التي تصرف إليها الأموالثالثًا: المقصود بوجوه ال

تعددت أقوال الفقهاء حول المقصود بوجوه الخير التي تصرف إليها المكاسب غير الشرعية لعدة 
 قوال منها:أ

.تصرف للصالح العام للمسلمين، والمقصود بالصالح العام هي الخدمات العامة التي لً تخص 4
ا بعينه مثل شيخ  وهذا رأي الشوارع، والمستشفيات، والمدارس وغيرها من المرافق العامة :فردا

 .2الإسلام ابن تيمية

.تصرف في مصرف صدقة التطوع وهذه أشمل من الأولى، حيث تشمل المرافق العامة، والفقراء، 0
 .3ةرأي عند الحنفية، والمالكية، ورأي الحنابلة، والغزالي عند الشافعي، وهذا وبناء المساجد

                                         
 .401مية )أيوفي(، المعايير الشرعية، صهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلا 1
 .02/061ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى،  2
. الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل 7/451الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 3

، إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة 2/254المهذب، بن شرف، المجموع شرح يحيى . النووي، 2/522في شرح مختصر خليل، 
 .6/012. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى لًبن تيمية، القاهرة-الأخوي التضامن 
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بحوث ، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة لل.تصرف في المرافق العامة وللفقراء باستثناء المساجد2
 .1في السعودية، والمستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي والإفتاء

 الأول والثاني: ينالأدلة للقول

ن الروم أ أخبر-وسلمصلى الله عليه -أن النبي  وهي:".قصة رهان أبي بكر رضي الله عنه 4
ستغلب فارساا، وأنكر ذلك المشركون فخاطرهم أبو بكر على ذلك، وكان الذي خاطره على ذلك 

كر " ارجع لأبي ب-صلى الله عليه وسلم-أمية بن خلف الجمحي فأعلم النبي بذلك فقال النبي 
ل  " ففعل ر و الأ ج  ية بن خلف أم وضمن أبا بكر عن الخطر ولده عبد الرحمن وضمن ف ز د في الخ ط 

 .2"صفوان ابن أمية، فغلبت الروم فارساا على بيت المقدس، وأخذ الخطر من قريش

المال  إتلافب-عنهرضي الله -يأمر أبا بكر  لم-وسلمصلى الله عليه -ووجه الدلًلة أن الرسول 
 الذي تولد من الرهان.

ي ف -الله عليه وسلمصلى -قال: خرجنا مع رسول الله  . ما روي عن رجل من الأنصار: "0
بل وهو على القبر يوصي الحافر: "أوسع من ق -صلى الله عليه وسلم-جنازة، فرأيت رسول الله 

رجليه، أوسع من قبل رأسه"، فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء، وجيء بالطعام فوضع يده، ثم 
ي فمه، ثم وك لقمة فيل --صلى الله عليه وسلم--وضع القوم فأكلوا، ففطن آباؤنا ورسول الله 

قال: "أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها" فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى النقيع 

                                         
، جمع وترتيب: أحمد بن 42/252الأولى،  المجموعة-اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة  1

 الرياض. –العامة للطبع  الإدارة-دويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء عبد الرزاق ال
، الطبعة: 2/5656القرطبي المالكي، مكي بن أبي طالب، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره،  2
 جامعة الشارقة-لإسلامية كلية الشريعة والدراسات ا-م، مجموعة بحوث الكتاب والسنة  ٤٠٠٣-هـ  ٤١٤٦الأولى، 
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إلى جار لي قد اشترى شاة: أن أرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد،  فأرسلتتشترى لي شاة، فلم أجد، 
أطعميه : "--عليه وسلم صلى الله--فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله 

 .1الأسارى"

ع بها يأمر بإتلاف الشاة بل الًنتفا لم-وسلمصلى الله عليه –ووجه الدلًلة من الحديث أن النبي 
هم ممن و  الأسارى،بإطعام الشاة  أمر-وسلمصلى الله عليه -ففي هذا الحديث أن رسول الله  "

 2"بحبسها للذي ذبحت وهي على ملكه ليأخذهايأمر ولم  بمثلها،تجوز الصدقة عليهم 

أدلة القول الثالث: استدلوا بالأدلة السابقة إلً أنهم استثنوا المساجد لأنها ينبغي أن تبنى من أموال 
 .3طاهرة وليست محرمة

ي ف الرأي الثالث لأن بيوت الله طاهرة، ولً ينبغي أن يدخلوالذي يراه الباحث من بين الآراء هو 
 .تكوينها مال محرم

 : من يتولى صرف المكاسب غير الشرعيةرابعًا

  4:الفقهاء هم عند الذي يتولى صرف مال المكاسب غير الشرعية

                                         
 .2220، رقم: 5/004أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود،  1
 م، مؤسسة الرسالة. ٤١٦١هـ،  ٤١٤١ -، الطبعة: الأولى 7/155الطحاوي، أحمد بن محمد، شرح مشكل الآثار،  2
 (10المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي، فتوى رقم: ) 3
، تاريخ: /https://ketabpedia.com. على الرابط: 1مهنا، التخلص من المال المحرم، صالمهنا، خالد ال 4

0/0/0202. 

https://ketabpedia.com/
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ا، وفي هذه الحالة يكون )القاضي(الحاكم .4 ، ومن قال بهذا القول اشترط أن يكون الحاكم صالحا
 .1الأموالأعلم بالمصالح العامة وأقدر على تحديد مصارف 

، فهو صــــاحب الحق في إخراج ماله لأي مصــــرف شــــرعي صــــحيح، وهذا قول . القابض للمال2
ا-اللهرحمهم -وفعل الســــلف الصــــالح  ذه وإن أوكل ه، على جواز إخراج المزكي زكاة ماله وقياســــا

 .2 المهمة ليد مأمونة فله ذلك
 المكاسب غير الشرعية الذيوعلى هذا فإن المؤسسة المالية الإسلامية هي من يتولى صرف مال 

ا توكيل صرفه لجهة أخرى تكون على علم ودراية بأهل الحاجة  ينتج داخل المؤسسة، ولها أيضا
 .ةفي المجتمع مثل لجان الزكا

 الزكاةأموال مسؤولية إخراج المسألة الثانية: 

يذ يتولى تنفيجب على المؤسسات المالية الإسلامية إخراج زكاة الأموال لديها، ولكن من الذي 
مهمة إخراج الزكاة هل هي المؤسسة؟ أم أن الأفراد يقومون بإخراج زكاة أموالهم بأنفسهم بعد 

 تحديدها لهم من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

لأن الزكاة عبادة ولً تصح العبادة إلً بنية  ؛الأصل في إخراج الزكاة أن تكون من الشخص نفسه
الُ إ نَّم ا كما ذكر في الحديث ) تُ الْأ عْم  ان تْ ه جْر  نْ ك  ا ن و ى، ف م  ا ل كُلّ  امْر ئٍ م  ، و إ نَّم  هُ إ ل ى دُنْي ا ب النّ يَّات 

ا، أ وْ إ ل ى امْر أ ةٍ ينكحها، فهجرته إلى ما  يبُه   .3ر إليه(هاجيُص 

يحدد  بالقدر الذي ،أو مدخر أن يخرج زكاة ماله بنفسه ،وعلى هذا لً بد من كل مساهم في البنك
 على السهم من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

                                         
 ،2/254بن شرف، المجموع شرح المهذب،  يحيىالنووي،  1
 .5/104ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى لًبن تيمية،  2
 .4، رقم: 4/2البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  3



257 

ولكن لو أخرجت المؤسسة زكاة المال قبل توزيع الأرباح على المساهمين وقبل تفريق المال، حيث 
تكون الزكاة على مبلغ محدد من أرباح المؤسسة بشكل عام، ويحق للمؤسسة كشخصية اعتبارية 

 مر لكل مساهم أن يخرج زكاة ماله بشكل منفرد.لً يترك الأأن تخرج الزكاة عن ذلك المبلغ و 

 :أتييفقد أجاز الفقهاء التوكيل وورد في ذلك من النصوص ما  ،مسألة التوكيل في الزكاة فيو 

له أن يوكل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه فإن شاء وكل في الدفع إلى الإمام والساعي " 
الأصناف وكلاهما جائز بلا خلاف وإنما جاز التوكيل في ذلك مع أنها وإن شاء في التفرقة على 

 .1"قد تدعو الحاجة إلى الوكالة لغيبة المال وغير ذلك ولأنهقضاء الديون تشبه لأنها  ؛عبادة

، جاز والكفارات ،والمنذورات ،والصدقات ،تعلق بالمال، كالزكاةله منها كان فما وأما العبادات،  "
ل في قبضها وتفريقها، ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها ودفعها إلى مستحقها. ويجوز التوكي

 2"من مالك ماليأن يقول لغيره: أخرج زكاة 

ئة والمستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي، وهيهذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي، وقد استحسن 
بناء على ضوابط وشروط مسبقة بين  ، وذلك3السوداني الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي

 4المؤسسة وأصحاب الأموال وهذه الشروط هي:

 فتعتبر إرادة الوكيل. توكيل،إذا فوض العميل البنك في دفع الزكاة. لأن هذا .4

                                         
 .6/465النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب،  1
 .7/020ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني،  2
. الفتاوى الشرعية في المسائل الًقتصادية 71-72فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص  3

 .22/  4لبيت التمويل الكويتي 
 .0/012مجموعة من المؤلفين، موسوعة فقه المعاملات )الأبحاث، التطبيقات، الفتاوى، المصطلحات(،  4
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 إذا نص النظام الأساسي للبنك على أنه يقوم بإخراج الزكاة )أي البنك( فهذه وكالة. .0

 إذا صدر قرار من الهيئة العمومية للبنك بإخراجه الزكاة )أي البنك( فهذه وكالة. .2

 .عن الأموال التي تستثمر لديها الزكاة،إذا صدر قانون يلزم البنوك بإخراج  .1

 :1يأتيونص على ما  ،صدر قرار المجمع الفقهي بشأن زكاة الأسهم في الشركاتقد و 

ظامها في ن-أولًا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص 
ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات  على-الأساسي

 .بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه

ثانياا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر 
جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الًعتبار من حيث 

ى عالمقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يرا و نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، 
 ،في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال

ويطرح نصيب الأسهم التي لً تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، 
 .وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين

الها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، ثالثاا: إذا لم تزك الشركة أمو 
فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة 

 .أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الًعتبار

                                         
، دورة 1/21/11( د 2، قرار رقم )1/0272ع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي التاب 1

 م.4211فبراير  44-6هـ. الموافق 4121جمادى الآخرة  02-41مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 
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لى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول رابعاا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إ
 .أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق ،زكاته

وبناء على ما سبق فإن الباحث يميل إلى طريقة إخراج المؤسسة بصفتها شخصية اعتبارية زكاة 
الزكاة عن  راجلأن هذه الطريقة هي الأنفع للفقراء والمساكين، وهي الأضمن في إخ ،الأموال لديها

ذا الرأي ، وهن الأمر لو ترك لهم ربما لً يخرج بعضهم زكاة أموالهلأو جميع العملاء والمساهمين، 
 .ينطبق على المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم

م زكاة أموالهخراج العملاء والمساهمين إميل إلى طريقة ي الباحث أما عندنا في فلسطين فإن
لخصوصية فلسطين الأمنية ومتابعة وملاحقة الأموال، ومصادرها، ومصارفها،  بأنفسهم، وذلك

لال من خعالية ، وذلك لوجود رقابة أمنية وهذا ربما يلحق ضرراا بالمؤسسة المالية الإسلامية
، وهذ ما جرت عليه العادة في المؤسسات المالية الًحتلال الصهيوني على حركة الأموال وصرفها

 .سطينالإسلامية في فل
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السلوك والإفصاح في المؤسسات  المسؤولية الًجتماعية للشركة:المبحث الثاني: واقع معيار 
 الإسلامية في فلسطين. المؤسسات الماليةالمالية الإسلامية في 

 المسؤولية الًجتماعية للشركة: الإسلامية بمعيار المؤسسات الماليةالمطلب الأول: مدى التزام 
 السلوك والإفصاح في المؤسسات المالية الإسلامية.

لمسؤولية االإسلامية في فلسطين بمعيار  المؤسسات الماليةالمطلب الثاني: آليات التحقق من التزام 
 السلوك والإفصاح في المؤسسات المالية الإسلامية. الًجتماعية للشركة:

لوك والإفصاح الس لية الًجتماعية للشركة:المسؤو  " المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار
 الإسلامية في فلسطين.المؤسسات المالية  في المؤسسات المالية الإسلامية" في
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المسسسسسسسؤولية الاجتماعية المطلب الأول: مدى التزام المؤسسسسسسسسسسسسسسات المالية الإسسسسسسسلامية بمعيار 
 السلوك والإفصاح في المؤسسات المالية الإسلامية. للشركة:

أســــــــــئلة طرحت في  يةالمؤســــــــــســــــــــات المالية بهذا المعيار من خلال ثمانالتزام قياس تمت عملية 
 وكانت على النحو التالي: ،المقابلة التي أجريت مع ممثلي المؤسسات

 هل تقوم هيئة الرقابة بمراجعة استثمارات العملاء؟ السؤال الأول:

إجابات البنوك أن المؤســــــــســــــــة تقوم بمراجعة الًســــــــتثمارات المالية للعملاء من خلال هيئة  غالب
أو كما يطلق عليه المراقب المقيم، وأي خلل في أي معاملة يتم رفع  ،الرقابة الشـــــــــــــــرعية الداخلية
 ذلك لهيئة الرقابة الشرعية.

 أما شركات التأمين فليس لها استثمارات مالية مع العملاء

 هل تنفذ المؤسسة سياسة الرعاية الاجتماعية للعاملين؟ الثاني:السؤال 

بعض الإجابات جاءت بعدم وجود ســـــــــــياســـــــــــة رعاية اجتماعية للعاملين في المؤســـــــــــســـــــــــة المالية 
ي فالمكونة من الموظفين الإســـــــلامية، وبعضـــــــها أجاب بوجود ســـــــياســـــــة وفق اللجنة الًجتماعية 

 .صحي والضمان الًجتماعيشركات التأمين، وفي البنوك مثل التأمين ال

ي الرعاية الًجتماعية الواردة ف حيث إنولكن هذه السـياسـة ليست هي المطلوبة في هذا المعيار، 
ويطلب المعيار الإفصـــــــــــــاح عنه للعاملين ولطالبي  ،المعيار الســـــــــــــابع للحوكمة أوســـــــــــــع من ذلك

 التوظيف قبل تعيينهم في المؤسسة.

 سياسة القرض الحسن؟ما هي حدود تطبيق  السؤال الثالث:
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ولً ينطبق على شــــركات التامين لأنها ليســــت جهة  ،هذا الســــؤال يقتصــــر على البنوك الإســــلامية
 ممولة مثل البنوك.

ا للعاملين في البنوك، أما البنوك فإن هذه الســـياســـة  تكاد تكون معدومة، أو تنفذ بشـــكل ضـــيق جدا
  أو نادرة الحدوث لبعض طلاب العلم.

 ل يوجد سياسة للأنشطة الخيرية؟ه السؤال الرابع:

تتفق الإجابات بين البنوك وشــركات التامين بأنه لً يوجد ســياســة أو منهج منظم للمؤســســة، ولكن 
 يوجد نشاط خيري غير محدد وفق خطة المؤسسة.

 هل يوجد للمؤسسة أوقاف تقوم برعايتها؟ السؤال الخامس:

المالية الإســـــــلامية في فلســـــــطين أوقاف تقوم اتفق الجميع في إجاباتهم أنه لً يوجد للمؤســـــــســـــــات 
 المؤسسات برعايتها.

ما إجراءات الحوكمة المتبعة لمنع اسسستخدام البنك لصسسندوق المكاسسسب غير  السسسؤال السسسادس:
 المشروعة في أنشطة تعود عليه بالفائدة المادية؟

جابات توافقت الإالبنوك في هذا الســــؤال خاص بالبنوك الإســـــلامية ولً يشـــــمل شـــــركات التأمين، و 
ولً يصرف إلً بناء على  ،حول هذا الموضـوع بأن صـرف المكاسـب غير الشـرعية له نظام محدد

 .ةموافقة هيئة الرقابة الشرعي

كيف يتم صسسسسسرف الزكاة في المؤسسسسسسسسسسسسة، وهل تظهر ضسسسسسمن المسسسسسسؤولية  السسسسسسؤال السسسسسسابع:
 الاجتماعية؟
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 ن الزكاة لً تظهر ضــــمن المســــؤوليةتتفق الإجابات في جميع المؤســــســــات المالية في فلســــطين أ
الًجتماعية، ويتم صـــــــرف الزكاة من قبل المســـــــاهمين وليس المؤســـــــســـــــة، حيث تقوم هيئة الرقابة 

 الشرعية بتحديد نسبة الزكاة على الأسهم ويقوم المساهمون بإخراج زكاتهم بمفردهم.

 البنك؟ ما هي نسبة المساهمة في المسؤولية الاجتماعية من أموال السؤال الثامن:

لف من ولكنها تخت ،تتفق المؤســســات المالية الإســلامية على المســاهمة في المســؤولية الًجتماعية
وتختلف النســــبة من ســــنة إلى أخرى، حيث لً  %7-5من  :مؤســــســــة إلى أخرى، فبعضــــها يقول

رصد مبلغ ب مالأرباح، وبعضها يقو من صافي  %4.5ن النسبة إيوجد نسبة ثابتة، وبعضها يقول 
 سنة وفق قرار من مجلس الإدارة.لكل 

المطلب الثاني: آليات التحقق من التزام المؤسسسسسسسسسسات المالية الإسسسسسلامية في فلسسسسسطين بمعيار 
 السلوك والإفصاح في المؤسسات المالية الإسلامية. المسؤولية الاجتماعية للشركة:

ابة الإســــــلامية من هيئة الرقآليات التحقق هي آلية واحدة بالمقابلات لممثلي المؤســـــســــــات المالية 
 والإدارة وتم توضيح هذه الآلية بالتفصيل في المعيار الأول.
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السلوك  المسؤولية الاجتماعية للشركة: المطلب الثالث: مقترحات لتطوير تطبيق معيار "
المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين. الإسلامية" في والإفصاح في المؤسسات المالية  

لًجتماعية هي من صلب وأساسيات العمل الإسلامي، والمؤسسات المالية الإسلامية المسؤولية ا
ينبغي أن تكون مؤسسات متميزة بهذا السلوك، وذلك بجعل هذا السلوك واضح الأثر، وبين المعالم 
في المجتمع، وهذا يتطلب أن يكون للمؤسسة المالية الإسلامية لجنة مختصة بالمسؤولية 

، حيث تقوم بعملها ومسؤوليتها الًجتماعية تجاه العاملين فرزها مجلس الإدارةالًجتماعية يقوم ب
 بالمؤسسة، أو العملاء، أو المجتمع المحلي.

لً بد من تعريف واضح للسلوك والإفصاح، حيث عرف المعيار المسؤولية الًجتماعية ولم يتطرق و 
 لتعريف السلوك والإفصاح.
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 الخاتمة 

والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا محمد وعلى من الحمد لله رب العالمين، 
 سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد:

مية في حوكمة المؤسسات المالية الإسلاقد تم بحمد الله وتوفيقه الفراغ من الكتابة في موضوع " ف
وصلت إلى " وتفلسطين في ضوء معايير الحوكمة الصادرة عن )أيوفي( دراسة تقويمية تطبيقية

 :الآتيةالنتائج والتوصيات 

 : النتائجأولًا 

ويلاحظ أنها تجمع على ضرورة وجود نظام يحكم الشركة ويديره  ة،للحوكمة تعريفات متعدد .4
بشكل يحقق الرقابة الصحيحة، والتي تضمن تنظيم العلاقة بين جميع أطراف الشركة من 

 .يتحقق الربح والمصلحة لجميع الأطرافمساهمين، ومجلس إدارة، وإدارة تنفيذية بحيث 

 .سياسيةأخرى . يوجد عدة عوامل أسهمت في ظهور الحوكمة منها اقتصادية، واجتماعية، و 0

. الحوكمة تؤثر بشكل مباشر على رفع كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية من خلال حوكمة 2
 الإدارة وحوكمة هيئة الرقابة الشرعية.

ا في تطوير البعد الًجتماعي لدى المؤسسات المالية الإسلامية،  . تلعب الحوكمة دوراا1 مهما
 وتحقيق الًستقرار الًقتصادي لدى الدولة.

في الحد من الفساد المالي والإداري في المؤسسات المالية الإسلامية .يوجد للحوكمة دور مهم 5
 من خلال عدة وسائل تفرضها معايير الحوكمة على المؤسسة.
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المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين في منتصف التسعينيات، بعد قدوم  . بدأت تجربة5
 ين.مأالسلطة الفلسطينية، حيث أصبحت المصارف الإسلامية المرخصة ثلاثة، وشركتا ت

تلتزم المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين بتعيين هيئة رقابة شرعية لمتابعة معاملاتها  .6
 لزام جاء وفقاا لقانون سلطة النقد، وهيئة سوق رأس المال.ية، وهذا الإالمالية من الناحية الشرع

 . تقرير هيئة الرقابة الشرعية ملزم للمؤسسة التي تعمل فيها تلك الهيئة.7

التأمين  في شركات دائرةرقابة شرعية داخلية، ولً تتوفر هذه ال دائرة. يوجد لكل بنك إسلامي 1
 الإسلامي.

الشرعية بالًستقلالية في عملها قي كافة المؤسسات المالية الإسلامية في  . تتمتع هيئة الرقابة2
 فلسطين.

سطينية، وهيئة لسلطة النقد الفل وهي تتبعت في فلسطين الهيئة العليا للرقابة الشرعية، أ.أنش44
 مؤسساتلل، ومهمتها مراجعة الفتاوى الصادرة عن الهيئة الشرعية سوق رأس المال الفلسطينية

 .ة الإسلاميةالمالي

.لً تنحصر مهمة الرقابة للمؤسسات المالية الإسلامية على هيئات الرقابة فحسب، وإنما تمتد 40
 لتشمل المجتمع بشكل عام

 ثانيًا: التوصيات

. ضرورة العمل على تحويل الحوكمة إلى استراتيجية مؤسسية للمؤسسات المالية الإسلامية في 4
 تحسين صورة المؤسسة بشكل عام.فلسطين؛ لما لذلك من أثر في 

 . إصدار دليل حوكمة خاص بالمؤسسات المالية الإسلامية من قبل سلطة النقد الفلسطينية.0
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. التزام المؤسسة بميثاق الأخلاقيات، وتضمينه لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وضرورة 2
 سلامية.التزام الموظف بأحكام الشريعة الإسلامية، واقتناعه بالصيرفة الإ

. تفعيل الشفافية والإفصاح في دور هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة، حيث تلتزم المؤسسة 1
 باطلاع الجمهور على الفتاوى الصادرة عن هذه الهيئة باستمرار.

. قيام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي( بمراجعة مستمرة لمعايير 5
 رة عنها، حتى تواكب التطور المستمر الذي يطرأ على عمل البنوك.الحوكمة الصاد

. توسيع صلاحيات الهيئة العليا للرقابة الشرعية؛ ليشمل الموافقة على تعيين أو عزل أي عضو 6
هيئة رقابة شرعية في أي مؤسسة مالية إسلامية، وتكون مرجعية الهيئات حال تناقض الفتاوى 

 في المسائل المعاصرة.

كيل إدارة للمسؤولية الًجتماعية في كل مؤسسة، وأن يصدر عنها تقرير مفصل حول . تش7
 مصارف المسؤولية الًجتماعية، وبنسب مفصح عنها من ميزانية المؤسسة السنوية.

. من أجل تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية لً بد من إعادة النظر في هيكلية مجلس الإدارة، حيث 1
برأس المال في المؤسسات المالية الإسلامية، حتى لً يصبح قرار  يتم تحديد نسبة المساهمة

 المؤسسة مصادراا لحساب جهة معينة، وخاصة تعيين أو عزل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

مكافئات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من سلطة النقد وليس من المؤسسة التي  يتم صرف. أن 2
أي ية عضو هيئة الرقابة الشرعية، وعدم ارتباطه بالمؤسسة بتشرف عليها الهيئة؛ لضمان استقلال

 منافع.

. التعديل على معيار هيئة الرقابة الشرعية الذي لم يشترط أن يكون الأعضاء الثلاثة من أهل 42
في فقه  ايقا دق االعلم الشرعي، فلا بد أن يكونوا من أهل العلم الشرعي؛ لأن عملهم يحتاج تخصصا 

 المعاملات.
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حال  في -الذي ليس من أهل العلم الشرعي-م تصويت عضو الرقابة الشرعية الثالث . عد44
حدوث خلاف بين أعضاء الهيئة في مسألة معاصرة؛ لأن المسألة تحتاج لصاحب تخصص في 

 فقه المعاملات لحسم الخلاف.

ة فلكترونية داخل المؤسسات المالية الإسلامية، بحيث تعكس أي مخال. تطوير البرامج الإ40
ة الخطأ ن يجعل نسبأمن شأنه  اشرعية في أي معاملة لهيئة الرقابة الشرعية بشكل مباشر، وهذ

 في المعاملات المالية معدومة.

. توسيع مهام لجنة المراجعة والحوكمة داخل المؤسسة لتشمل مهمة الإشراف والتوجيه، وذلك 42
 لتستطيع القيام بمهامها بشكل سليم.

خارجية تضمن تطبيق المؤسسة المالية الإسلامية لمبادئ وأسس الحوكمة . وجود جهة رقابية 41
 داخل المؤسسة مثل الهيئة العليا للرقابة الشرعية، أو سلطة النقد.

. أن تعرف )أيوفي( مصطلح الحوكمة بشكل عام، ثم حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، 45
 ومصطلح الحوكمة الشرعية.
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 المسارد

 1القرآنيةمسرد الآيات 

رقم  رقم الصفحة
 الآية

 الآية السورة

لْن ا م ن   البقرة 159 201/133 ا أ نز  ين  ي كْتُمُون  م   إ نَّ الَّذ 
ر   البقرة 177 241  ل ـك نَّ الْب رَّ م نْ آم ن  ب اللّه  و الْي وْم  الآخ 

ل  ب الْ و لً  ت أْكُلُواْ أ مْو ال كُم ب يْن كُم  البقرة 188 187/120 ب اط   
ن ين   البقرة 195 188 بُّ الْمُحْس  نُو اْ إ نَّ اللّه  يُح   و أ حْس 
ا دُعُواْ  البقرة 282 184 اء إ ذ ا م  د  ه   و لً  ي أْب  الشُّ
ا ف إ نَّهُ و  البقرة 283 243 م ن ي كْتُمْه  ة  و  اد  ه  لً  ت كْتُمُواْ الشَّ  

لْت كُن آل عمران 104 118/111 يْر   و  ةٌ ي دْعُون  إ ل ى الْخ  نكُمْ أُمَّ مّ   
تْ ل لنَّاس   كُنتُمْ  آل عمران 110 111 يْر  أُمَّةٍ أُخْر ج  خ   
ل يْكُمْ  النساء 1 167 ان  ع  ق يباا إ نَّ اللّه  ك  ر   
اء أ مْو ال كُمُ  النساء 5 186 ف ه   و لً  تُؤْتُواْ السُّ

ق اق   النساء 35 8 فْتُمْ ش  ثُو و إ نْ خ  ا ف ابْع  م  اب يْن ه   
2النساء 58 201/166/113 ان ات  واْ الأ م   إ نَّ اللّه  ي أْمُرُكُمْ أ ن تُؤدُّ

0النساء 135 243/95 نُواْ كُونُواْ ق وَّام ين  ي  ين  آم  ا الَّذ  ا أ يُّه   
ل ى الْبرّ  و التَّقْو ى  المائدة 2 241 نُواْ ع  او  ت ع   و 

ل ىو لً   المائدة 8 202/95 ن آنُ ق وْمٍ ع  نَّكُمْ ش  ي جْر م   
ا المائدة 38 187 ي هُم  ار ق ةُ ف اقْط عُواْ أ يْد  ار قُ و السَّ  و السَّ
قاا و  المائدة 48 222 دّ  قّ  مُص  لْن ا إ ل يْك  الْك ت اب  ب الْح  أ نز   

                                         
 تم ترتيب الآيات حسب ترتيب السور في المصحف الشريف. 1
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يْد  ي المائدة 95 121 نُواْ لً  ت قْتُلُواْ الصَّ ين  آم  ا الَّذ  ا أ يُّه   
ان   الأنعام 152 95 ل وْ ك  لُواْ و   و إ ذ ا قُلْتُمْ ف اعْد 

 و أ وْفُواْ الْك يْل  و الْم يز ان  ب الْق سْط   الأنعام 152 223
ن اتُ ب عْضُهُمْ أ وْل ي اء  التوبة 71 112 نُون  و الْمُؤْم   و الْمُؤْم 
ل كُمْ  التوبة 105 99 ي ر ى اللّهُ ع م  لُواْ ف س  قُل  اعْم  و 

سُولُهُ  ر   و 
ال حاا مّ ن ذ ك رٍ أ وْ أُنث ى النحل 97 18  م نْ ع م ل  ص 

مْن اهُ ط آئ ر هُ ف ي عُنُق ه   الإسراء 13 225/97 انٍ أ لْز  كُلَّ إ نس   و 
عُ الْم و از ين  الْق سْط  ل ي وْم  الْق ي ام ة   الأنبياء 47 225 ن ض   و 
ين  إ ن مَّكَّنَّاهُمْ  الحج 41 165 ف ي الْأ رْض   الَّذ   
مْ  المؤمنون  8 113 ه  هْد  مْ و ع  ان ات ه  ين  هُمْ لأ  م  اعُون  ر  و الَّذ   

ف صْل  الْخ ط اب   ص 20 8 كْم ة  و   و آت يْن اهُ الْح 
ي ب عْضُهُمْ  ص 24 226 نْ الْخُل ط اء ل ي بْغ  ث يراا مّ   و إ نَّ ك 
مْ  الشورى  38 96 بّ ه  ابُوا ل ر  ين  اسْت ج  ة  و أ ق امُ  و الَّذ  لا  وا الصَّ  

ا اسْت ط عْتُمْ و اسْم عُوا التغابن 16 249  ف اتَّقُوا اللَّه  م 
ة   الطلاق 2 184 اد  ه  لله     و أ ق يمُوا الشَّ  
يْراا ي ر هُ  الزلزلة 7 167 ثْق ال  ذ رَّةٍ خ  لْ م   ف م ن ي عْم 
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 1مسرد الأحاديث

 الصفحة الحديث
 020/001 حدودأتشفع في حد من 

 052/051 أجد لحم شاة أخذت
 442 أد الأمانة إلى من 

 051 ارجع فزد في الخطر
 010 إن الأشعريين إذا

 411 إن الله يحب إذا عمل أحدكم
 26 إن المقسطين على منابر

 442 بل اليوم يوم تعظم فيه
 015 البيعان بالخيار ما لم

 411/000 الحلال بين والحرام بين
 005 المسلمون على شروطهم

 022 دع ما يريبك 
 415 على رسلكما إنما هي

 404 فإن الله حرم عليكم
 445 فهلا جلست في بيت

 21 كلكم راع وكلكم مسؤول 
 011 لً تحاسدوا ولً تناجشوا

 011 لً يحل سلف وبيع
 006 لتؤدن الحقوق إلى أهلها

                                         
 لحروف الهجائية.تم ترتيب الأحاديث حسب ترتيب ا 1
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 441 ما هذا يا صاحب الطعام
 20 مثل المؤمنين في 

 005 المسلمون على شروطهم
 417 من استعملناه منكم 
 440/441/466 من رأى منكم منكراا
 007 من كانت له مظلمة

 422 من كتم علماا مما ينفع
 011 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن

 467 يا غلام إني أعلمك كلمات
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 1مسرد المصادر والمراجع

 تحقيق: عبد القادر ، جامع الأصــــول في أحاديث الرســــول،مجد الدين المباركثير، ابن الأ 
ار د مكتبـــة-الملاح  مطبعـــة-تحقيق بشـــــــــــــــير عيون، مكتبـــة الحلواني  التتمـــة-الأرنؤوط 

 البيان.
 ســـــــــــــــرج، حســـــــــــــــين عبـد المطلـب، بحـث بعنوان )دور أدوات الحوكمـة في تنظيم الرقـابــة الأ

 م.0241التمويل الإسلامي، الشرعية وتطويرها( موسوعة الًقتصاد و 
 جامعة بغداد العراق، )الحوكمة في المصــــــــارف الإســــــــلامية( أمنياتي، ليقة، بحث بعنوان ،

 .م0200
 ـــــــــــــ  ٤١٤١الطبعة: الخامسة، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، بخاري، ال  ٤٦٦٨-هـ

 .دمشق-اليمامةم، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دار 
 ـعودية: العربيـة الس المملكـة-قتصـاديلًابســام، بســام عبــد الله، الحوكمــة الرشــيدة والنمــو ال

 م.0241دراسـية. الأكاديميـة للدراسـات الأجتماعيـة والإنسـانية،  حالـة
 ســـــــــــام، بســـــــــــام عبد الله، دراســـــــــــة بعنوان )الحوكمة في القطاع العام والتنمية الشـــــــــــاملة الب

 .  2، ع14. مج0204العربية للإدارة،والمستدامة( المجلة 
  بشناق، علي عبد الله، تقييم الأداء المالي للبنوك الإسلامية والتقليدية باستخدام المؤشرات

ة الجــامعــ-، كليــة التجــارةة العــاملــة في فلســـــــــــــــطيندراســـــــــــــــة مقــارنــة للبنوك الوطنيــ-المــاليــة
 م.0244الإسلامية غزة، 

  هـ ٤١٤٨، الطبعة: الثانية، لًبن بطال ف، شـــــرح صـــــحيح البخاري بطال، علي بن خلابن
 السعودية، الرياض.-م، مكتبة الرشد ٤٠٠٨-

 في المؤســــــــــــــســــــــــــــات المالية  بعلي، عبد الحميد، بحث بعنوان )الرقابة الشــــــــــــــرعية الفعالةال
 م.0225، مقدم للمؤتمر الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الإسلامية(

                                         
 تم ترتيب المصادر والمراجع حسب ترتيب الحروف الهجائية. 1
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 ع عن متن الإقناع، تحقيق: هلال مصــــــيلحي، بهوتي، منصــــــور بن يونس، كشــــــاف القناال
 مكتبة النصر الحديثة بالرياض.

 ادتصــــــ، كلية العلوم والًق، الحوكمة في المصــــــارف الإســــــلاميةبو رقبة، شــــــوقي بو رقبة-
 جامعة فرحات عباس، الجزائر.

 تمـاعية في المصـــــــــــــــارف بونقـاب، مختـار، بحـث بعنوان )تطبيق مبـادئ المســـــــــــــــؤوليـة الًج
المجلة الدولية للدراســـــــــات الإنســـــــــانية والًجتماعية والًقتصـــــــــادية، الجزائر، ، الإســـــــــلامية(

 م.0242
 الشــؤون الأوقاف و  الســنة، وزارةبيضـاوي، عبد الله بن عمر، تحفة الأبرار شــرح مصــابيح ال

 الإسلامية بالكويت.
 ــــــــــــــــــــ  ٤٨٦١، الطبعة: الثانية، ي، محمد بن عيســــــى، ســــــنن الترمذيترمذال م،  ٤٦١١-هـ

 صر.م –يم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي تحقيق: إبراه
 تميمي، عباس حميد يحيى، بحث بعنوان )آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفســــــــــــــاد ال

، المجلـــة الـــدوليـــة للعلوم التربويـــة في الشـــــــــــــــركـــات المملوكـــة في الـــدولـــة(المـــالي والإداري 
 والنفسية.

  لام، أو وظيفة الحكومة الإســــــــلاميةحســــــــبة في الإســــــــتيمية، أحمد بن عبد الحليم، الابن، 
 الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية.

  لطبعة: ، الشـــرعية في إصـــلاح الراعي والرعيةتيمية، أحمد بن عبد الحليم، الســـياســـة اابن
ـــــــــــــــ  ٤١١٠الرابعة،  -م، تحقيق: علي بن محمد العمران، دار عطاءات العلم  ٤٠٤٦-هـ
 الرياض.

  هـــ ٤١٠٣، الطبعة: الأولى، بن تيميةبن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى لًتيمية، أحمد ابن-
 م، دار الكتب العلمية.٤٦٣١

 ية الًجتماعية للبنوك الإســـلامية(جعيل، جمال الأطرش، محمد، بحث بعنوان )المســـؤولال، 
 م، الأردن0221، 2مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، ع
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 رف الإســـــــلامية والتنمية الًجتماعية، دور المؤســـــــســـــــات جميل، صـــــــبحي محمد، )المصـــــــا
 2-7، 0جامعة الشـــارقة، كتاب الوقائع، جالمصـــرفية الإســـلامية في الًســـتثمار والتنمية( 

 م.0220مايو 
 لمصــارف الإســلامية نماذج إبداعية(جويلس والســعدي، بحث بعنوان )الدور الًجتماعي ل، 

المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، الهيئة مقدم للمؤتمر الأكاديمي السـادس بعنوان 
 م.0204الإسلامية العليا بالقدس، القدس، 

  الطبعــــة: الأولى،  التعليق على صـــــــــــــــحيح البخــــاري،حجر، أحمــــد بن علي، تغليق ابن
-، تحقيق: ســـــــــعيد عبد الرحمن موســـــــــى القزقي، المكتب الإســـــــــلامي، دار عمار 4125
 الأردن. –، عمان بيروت

  ت.بيرو  –أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة حجر، ابن 
 اهب الجليل في شرح مختصر خليلحطاب، محمد بن محمد، مو ال. 
 كلية الدراســـــــات الشـــــــرعية في المصـــــــارف الإســـــــلامية( حماد، حمزة عبد الكريم، )الرقابة ،

 م.     0221العليا، الجامعة الأردنية، 
 ــــــــــــ4124، الطبعة الأولى: المالية والمصرفية قراءة جديدة تحماد، نزيه، فقه المعاملا -هـ

 م، دار القلم، دمشق.0242
 بعة: الط ،«وغ المرام من جمع أدلة الأحكامشرح بل»حمد، عبد القادر شيبة، فقه الإسلام ال

 العربية السعودية. المملكة-م، مطابع الرشيد، المدينة المنورة  ٤٦٣٤-هـ  ٤١٠٤الأولى، 
 يمد ســــــــــيف نعمان، بحث بعنوان )هيئات الفتوى والرقابة الشــــــــــرعية ودورها فحياني، أحال 

 .ضبط أعمال المصارف الإسلامية(
  جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر. فة الإسلامية(،حيزية، سارة، )أساسيات الصير بن 
 منشــــــور (،خالدي، خديجة خالدي، بحث بعنوان )البنوك الإســــــلامية نشــــــأة، تطور، آفاقال 

 امعة تلمسان.بمجلة ج
  ــــــــــــــــــــــ  ٤١٠٤، الطبعة الأولى، 4/401خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، ابن -هـ

 م، دار الفكر، بيروت. ٤٦٣٤
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  تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ليمان بن الأشــــعث، ســــنن أبي داودداود، ســــأبو ،
 بيروت.  –المكتبة العصرية، صيدا 

  لًجتماعي لدى البنوك الإفصـــــــــــــاح عن الدور ادرحمون، حنان، بحث بعنوان )قياس مدى
 م.0246، 45، مجلة الًقتصاد والتنمية البشرية، عالإسلامية(

  دقيق العيد، محمد بن علي، شـــــرح الأربعين النووية في الأحاديث الصـــــحيحة النبوية، ابن
 م، مؤسسة الريان. ٤٠٠٨-هـ  ٤١٤١الطبعة: السادسة 

 بعنوان )دور المراجعة الداخلية في تعزيز  دومـان، عبـد الغني ومرشـــــــــــــــد، طـه أحمد، بحث
م، الأكاديمية العربية للعلوم 0202، املة في اليمن(الحوكمة في المصـــارف الإســـلامية الع

 صنعاء.-المالية والمصرفية
  دياب، رنا مصـطفى، رسـالة ماجسـتير بعنوان )واقع تطبيق معايير الحوكمة المؤسـسية في

تطبيقية على المصــــــارف الإســــــلامية بغزة(  دراســــــة-المصــــــارف الإســــــلامية في فلســــــطين
 م، أكاديمية الإدارة والسياسة، جامعة الأقصى، غزة.0241

 رب المنعم بشــــــــــــرح صــــــــــــحيح الإمام مســــــــــــلمراجحي، عبد العزيز بن عبد الله، توفيق الال، 
 م، مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. ٤٠٤٣-هـ  ٤١٨٦الطبعة: الأولى، 

 ــــــــــــــــ،  ٤١٤٠-الطبعة: الثالثة  الغيب = التفســـير الكبير، فاتيحرازي، محمد بن عمر، مال هـ
 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 

  م، 0241/0245، الشـــــــركات في تحســـــــين أداء المؤســـــــســـــــات(رانيا، أفروخ، )دور حوكمة
 جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.

  ى، الأول الطبعة: الباري شــــــــــرح صــــــــــحيح البخاري، رجب، عبد الرحمن بن أحمد، فتحابن
ـــــــــــــــ  ٤١٤١ م، تحقيق: محمود بن شــعبان بن عبد المقصــود، مكتب تحقيق دار ٤٦٦٩-هـ

 القاهرة. –الحرمين 
 .رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
 رعيني، محمـد بن محمـد، مواهب الجليل في شـــــــــــــــرح مختصـــــــــــــــر خليل، الطبعة: الثالثة، ال

 م، دار الفكر.٤٦٦٤-هـ ٤١٤٤
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  421-427رقبة، هشــام، )الحوكمة المؤســســية وتطبيقاتها في البنوك الإســلامية( صأبو ،
 جامعة محمد بوضياف المسلية، الجزائر.

 تحقيق: جماعة من زبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموسال ،
داب الوطني للثقافة والفنون والآ المجلس-المختصين، وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت 

 بدولة الكويت.
 م، دار  ٤٦٣٦-هـ  ٤١٠٦الطبعة: الثانية،  ،زرقا، أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهيةال

 سوريا. –القلم، دمشق 
  هـ ٤١٤١، الطبعة: الأولى، في أصــول الفقهله، البحر المحيط ركشــي، محمد بن عبد الالز

 .لبنان-بيروتالكتب العلمية،  تامر، دارم، تحقيق: د.محمد محمد ٤٦٦١-
  ة: ، الطبعالرســـــالة لًبن أبي زيد القيروانيزروق، أحمد بن محمد، شـــــرح زروق على متن

 لبنان. –م، دار الكتب العلمية، بيروت  ٤٠٠٩-هـ  ٤١٤١الأولى، 
 زيـدانيين، هيــام محمــد عبــد القــادر، بحــث بعنوان )الرقــابـة الشـــــــــــــــرعيـة على المصـــــــــــــــارف ال

، 4، ع12، دراســـــــــات علوم الشـــــــــريعة والقانون، مجالإســـــــــلامية بين التأصـــــــــيل والتطبيق(
 م.0242الجامعة الأردنية، 

 الطبعة: ال ، لْب يّ  زيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شـــــــــرح كنز الدقائق وحاشـــــــــية الشـــــــــّ 
 ، القاهرة.بولًق-هـ، المطبعة الكبرى الأميرية  ٤٨٤١لى، الأو 

  .دور الحوكمــة  م0247ســـــــــــــــالم، أبو بكر، قــدري، صـــــــــــــــلاح الــدين، وابن ذهبيــة، محمــد(
 .1ة. مجلة العلوم الإنسانية(، عليستدامة الشركة: دراسة تحليالإلكترونية في تحقيق ا

 فاءة لتحســين كســامرائي، عمار عصــام )بحث بعنوان: أهمية تطبيق الحاكمية المؤســســية ال
 ، المجلة العالمية للتنسيق الإسلاميالمصارف الإسلامية(

 ل م، الطبعة: الأولى، ال الُ المُعْل م  بف و ائ د  مُســْ ــــــــــــــــ  ٤١٤٦ســبتي، عياض بن موســى، إ كم  -هـ
 ع، مصر.م، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزي ٤٦٦٣

 دار المعارف. عبد الكافي، فتاوى السبكي،سبكي، علي بن ال 
 مطبعة السعادة، مصر.  ي، محمد بن أحمد، المبسوط،سرخسال 
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 الإســــلامية وموقف المســـتشــــرقين ســـعدي، إســــحاق بن عبد الله، دراســـات في تميز الأمة ال
 م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر. ٤٠٤٨-هـ  ٤١٨١الطبعة: الأولى،  منه،

  ،دور القطاع المصـــرفي في تنمية الًقتصـــاد الفلســـطيني، 0244ســـلطة النقد الفلســـطينية ،
 رام الله، فلسطين. 

 أولي النهى في شــــــرح غاية المنتهىســــــيوطي الرحيباني، مصــــــطفى بن ســــــعد، مطالب ال، 
 .م، المكتب الإسلامي٤٦٦١-هـ ٤١٤١الطبعة: الثانية، 

 يح وضـــــــعيف الجامع الصـــــــغير ســـــــيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، صـــــــحال
 ، وحكم عليه الألباني في صحيح الجامع بأنه حديث حسن. وزيادته

 1/420شربيني، محمد بن محمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ال  . 
 افية في الحد من الفســــــــــاد فشــــــــــلفان، عادل بن أحمد، بحث بعنوان )دور الحوكمة والشــــــــــال

 م.0204، 0،ع 14، المجلة العربية للإدارة، مجالإداري(
 تفســــيرعلم ال شــــوكاني، محمد بن علي، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية منال، 

 الكتاب غير موافق للمطبوع.
 ــــــــــــــــــــ ٤١٤٨الطبعة: الأولى،  كاني، محمد بن علي، نيل الًوطار،شــــــو ال م، دار ٤٦٦٨-هـ

 حديث، مصرال
 شــــــــــيباني، يحيى بن محمد، الإفصــــــــــاح عن معاني الصــــــــــحاح، تحقيق: فؤاد عبد المنعم ال

 أحمد، دار الوطن.
 صـالحي: صـالح، بحث بعنوان )مكانة مؤسسة الحسبة في الًقتصاد الإسلامي( المؤتمر ال

 العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى.
 بحاشـــية الصـــاوي على  الســـالك لأقرب المســـالك المعروفصـــاوي، أحمد بن محمد، بلغة ال

 دار المعارف.  ٤١٨٤ذو الحجة  ٣النشر بالشاملة:  تاريخ الصغير،الشرح 
 40صلاحين، عبد المجيد، بحث بعنوان )الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية( مال-

 .0204، مجلة دراسات العدد الًقتصادي، 4ع



279 

 عنوان )هيئـات الفتوى والرقــابـة الشـــــــــــــــرعيــة ودورهـا في صـــــــــــــــلاحين، عبـد المجيــد، بحـث بال
 (.المصارف الًسلامية

  ،دار وائل، عمان، الأردن.أساسيات العمل المصرفي الإسلاميصوان، محمود حسن ، 
 هـ  4102الأولى، الطبعــة  جــامع البيــان عن تــأويــل آي القرآن،طبري، محمــد بن جرير، ال

 مكة المكرمة.-ث والتر  ربيةأحمد محمد شاكر، دار الت م، تحقيق: 0222-
 م،  ٤١٦١هــــــــــ،  ٤١٤١-الطبعة: الأولى  ،طحاوي، أحمد بن محمد، شرح مشكل الآثارال

 مؤسسة الرسالة.
  عابدين، محمد امين، حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، ابن 
  محمد الحبيب  تحقيق: ،عاشـور، محمد الطاهر بن محمد، مقاصـد الشـريعة الإسلاميةابن

 ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.
  عاصـــم معيش عبد الحميد، رســــالة ماجســـتير بعنوان )معايير الحوكمة الصــــادرة عن هيئة

المحاســـبة والمراقبة للمؤســـســـات المالية الإســـلامية أيوفي وتطبيقاتها في البنوك الإســـلامية 
 ردن.م، جامعة الزرقاء، الأ0221الأردنية(، 

 عـاني، أســـــــــــــــامـة عبـد المجيـد العـاني، بحـث بعنوان )طبيعة المســـــــــــــــؤولية الًجتماعية في ال
م، 0247، 2ع-42، مج ســـــــة حالة البنك الإســـــــلامي الأردني(المصـــــــرف الإســـــــلامي درا

 المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية.
  والأســـــــــــــــانيــد، عبــد البر، يوســـــــــــــــف بن عبــد اللــه، التمهيــد لمــا في الموطــأ من المعــاني ابن

 المغرب. –، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 02/014
  عبد الرازق، محمد سـعيد، رسـالة ماجسـتير بعنوان )المكاسـب غير الشـرعية في المصارف

الإسـلامية دراسـة تطبيقية على المصـارف الإسـلامية العاملة في فلســطين( جامعة القدس، 
 م.0240

 ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية الإسلامية أحكامهاعجلوني، محمد محمود، البنوك ال. 
  عربي، بوزيـــــان وغـــــالم جلطي، مفهوم الحوكمـــــة عوامـــــل ظهورهـــــا ومرتكزاتهـــــا مجـــــالًت

 .0204، 0، ع1ة والأسواق، مجاستخداماتها، مجلة المالي
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  عزايزة، ممدوح محمد، )مدى تطبيق المصــــــارف الوطنية الفلســــــطينية للقواعد والممارســــــات
 فلسطين.-الجامعة الإسلامية، غزة م، 0222، طينكمة المصارف في فلسالفضلى لحو 

 الطبعة: الأولى حجر، الإصـــــــابة في تمييز الصـــــــحابة عســـــــقلاني، أحمد بن علي بنال ،-
ـــــ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية  ٤١٤١  –هـ
 بيروت.

  عــة: الطب ز في تفســـــــــــــــير الكتــاب العزيز،الوجيعطيــة، عبــد الحق بن غــالــب، المحرر ابن
ـــــــــــــــــــــ، تحقيق: عبد الســــــــلام عبد الشــــــــافي محمد، دار الكتب العلمية  ٤١٤٤-الأولى   –هـ
 بيروت.

 ية على أعمال عليات، أحمد عبد العفو، رســـــــــــــــالة ماجســـــــــــــــتير بعنوان: )الرقابة الشـــــــــــــــرعال
 م.0226، جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، المصارف الإسلامية(

 عمرو، بحث بعنوان )دور الحوكمة وأهميتها في تطوير المؤســســة الوقفية( المجلة  عمري ال
 ، 1ع-40العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والًجتماعية، مج 

  ،عيسى، داود بن سلمان، )الحوكمة(، كلية القانون الكويتية العالمية 
 راجعة الداخلية في تحســــين جودة عيســــى، ســــمير كامل، العوامل المحددة لجودة وظيفة الم

جــامعــة  دراســـــــــــــــة تطبيقيــة، مجلــة كليــة التجــارة للبحوث العلميــة مع-الشـــــــــــــــركــاتحوكمــة 
 ( م0221)( يناير 15المجلد رقم )( ۱الإسكندرية العدد رقم )

 دار إحياء التراث العربي،  ،عيني، محمود بن أحمد، عمدة القاري شـــرح صـــحيح البخاري ال
 .بيروت-الفكرودار 

 بيروت. –دار المعرفة  ،غزالي، محمد بن محمد، إحياء علوم الدينال 
 غضـــــــــبان، حســـــــــام الدين، رســـــــــالة دكتوراة بعنوان: )مســـــــــاهمة في اقتراح نموذج لحوكمةال 

ــــارية و 0241، المؤسسات الًقتصادية الجزائرية( ـــــ ــــادية و التجـ ـــــ ــــوم الًقتصـ ـــــ ــــلية العلـ ـــــ م، كـ
 ، الجزائر.بسكرة-علــوم التسييــر، جامعة محمد خضير
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  ــــــــــــ  ٤١٤١: الثالثة، المغني، الطبعةقدامة، عبد الله بن أحمد، ابن م، تحقيق:  ٤٦٦١-هـ
الـدكتور عبـد اللـَّه بن عبـد المحســـــــــــــــن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم 

 العربية السعودية. المملكة-الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض 
 للقرضاوي.وي، الموقع الرسمي قرضاوي، يوسف القرضاال 
 قرطبي المــالكي، مكي بن أبي طــالــب، الهــدايــة إلى بلوغ النهــايــة في علم معــاني القرآن ال

ـــــــــــــ  ٤١٤٦وتفسيره، الطبعة: الأولى،  كلية -م، مجموعة بحوث الكتاب والسنة  ٤٠٠٣-هـ
 جامعة الشارقة-الشريعة والدراسات الإسلامية 

 ــ  ٤٨٣١الطبعة: الثانية،  بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، قرطبي، محمدال م،  ٤٦٩١-هـ
 القاهرة. –تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 

 أهميتهــا  –قضــــــــــــــــاة، محمــد نوح، بحــث بعنوان )هيئــة الرقــابــة الشـــــــــــــــرعيــة: واجبــاتهــا ال– 
 .دى العالمي للوسطيةمواصفاتها( منشور على موقع المنت

  عة الطبعة: الســـــــــــــاب المعاد في هدي خير العباد،قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، زاد ابن
المنار الإســـلامية،  مكتبة-م، مؤســســة الرســالة، بيروت ٤٦٦١هـــــــــــــــــ /٤١٤١والعشــرون ، 

 الكويت.
  تعين،ل إياك نعبد وإياك نسقيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، مدارج السالكين بين مناز ابن 

ـــــــــــــــــــــــ  ٤١٤٩ثة، الطبعة: الثال م، تحقيق: محمد المعتصـــــــــم بالله البغدادي، دار ٤٦٦٩-هـ
 بيروت. –الكتاب العربي 

 الطبعــــــة الأولى، علام الموقعين عن رب العــــــالمينقيم، محمــــــد بن أبي يكر، إ ابن ال ،
 بيروت.–م، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية 4224-هـ4144

 ٤٨٤١ولى الطبعة: الأ، الصنائع في ترتيب الشرائع بدائع كاسـاني، أبو بكر بن مسعود،ال 
 .مطبعة الجمالية بمصر، هـ ٤٨٤٣-

 كتـاني، محمـد عبـد الحي، التراتيـب الإداريـة والعمـالًت والصـــــــــــــــنـاعـات والمتـاجر والحـالة ال
العلميـة التي كـانـت على عهـد تأســـــــــــــــيس المدنية الإســـــــــــــــلامية في المدينة المنورة العلمية، 

 بيروت. –الثانية، تحقيق: عبد الله الخالدي، دار الأرقم ، الطبعة: 0/47
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  ــــــــــــــــ، تحقيق:  ٤١٤٦-، الطبعة: الأولى إســـماعيل بن عمر، تفســـير ابن كثيركثير، ابن هـ
 بيروت–محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

 ة ة المحاسبة والمراقبلًفي، عاصـم معيش عبد الحميد، )معايير الحوكمة الصـادرة عن هيئ
 .م0221بنوك الإسلامية الأردنية(، للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي وتطبيقاتها في ال

 م. عثمان، 0222لجنة الوطنية للحوكمة، مدونة قواعد حوكمة الشـــــــركات في فلســـــــطين، ال
عبد الرازق محمد، الحاكمية المؤســـــــــســـــــــية وأثرها على الأداء المؤســـــــــســـــــــي في الشـــــــــركات 

 م. 0245جامعة الزرقاء، -الًقتصاد والعلوم الإدارية الأردنية، كليةية الصناع
 وما يتبعها من الأحكام الفرعية لحام، علاء الدين بن محمد، القواعد والفوائد الأصـــــــوليةال، 

 م، المكتبة العصرية. ٤٦٦٦-هـ  ٤١٤٠الطبعة: الثانية، 
 وجواب لهيميد، سليمان بن محمد، شرح بلوغ المرام بطريقة سؤالال. 
 وكمة الشــــركات على هيكل رأسليلة، نائل خليل إبراهيم، رســــالة ماجســــتير بعنوان: أثر ح 

 .0247، جامعة الأقصى، غزة، المال
  ـــــــــــــــــــــ  ٤١٨٠الطبعة: الأولى،  ،ماجه، محمد بن يزيد، ســـــــنن ابن ماجهابن م،  ٤٠٠٦-هـ

 مرشد، دار الرسالة العالمية. عادل-تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
 تم تحقيقه برســـــــــالتي دكتوراه بقســـــــــم القرآن وعلومه بكر بن محمد، أحكام القرآن، مالكي، ال

 بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.   
 القاهرة. –، دار الحديث 212ماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطانية، ص ال 
 دار مكتبة الحياة.207ار، ماوردي، علي بن محمد، الرقائق والآداب والأذكال ، 
 التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
 قــــات، الفتــــاوى، مجموعــــة من المؤلفين، موســـــــــــــــوعــــة فقــــه المعــــاملات )الأبحــــاث، التطبي

 .المصطلحات(
 مســـــــالمة، حســـــــن حســـــــين، رســـــــالة ماجســـــــتير بعنوان )الرقابة الشـــــــرعية في المصـــــــارف ال

لســـــــطين، ف-، جامعة القدسة الغربية بين النظرية والتطبيق(ة في الضـــــــفالإســـــــلامية العامل
 م.0221
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 مجلة الإدارة والقيادة 04مســـــــــــلف، عبلة، )الحوكمة في المصـــــــــــارف الإســــــــــــلامية( صال ،
 م.0200، 4ع-7الإسلامية، ج

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيســـى ســـلم، مســـلم بن الحجاج، صـــحيح مســـلمم ،
 كاه، القاهرة.البابي الحلبي وشر 

  )مشـــعل، خالد بن عبد الرحمن، )بحث بعنوان: الحوكمة الًقتصـــادية المفاهيم والســـياســـات
 المجلة المصرية للدراسات، جامعة المنصورة، مصر.

 ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية شــــــرعية(مشــــــعل، عبد الباري، )حوكمة هيئات الرقابة ال ،
 م.0244الخرطوم، -الإسلامية

 أحمد حســـــين أحمد، رســـــالة ماجســـــتير بعنوان "أثر متغيرات عناصـــــر المركز مشــــهراوي، ال
في  دراســـــة تحليأتية على المصـــــارف الإســـــلامية المالي في ربحية المصـــــارف الإســـــلامية

 ، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.م0225-4226فلسطين للفترة من
 هيم محمد، بحث ، ياســـر إبرا داود-علي، محمد موســـى شـــحاتة-ســـاطيمطيري، عبداالله ال

الهيئات ببعنوان )أثر تطبيق الحوكمة الًلكترونية على تحســـــــــــــــين جودة التقارير الحكومية 
 م.0200، 42، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية، مجالكويتية(

 مغربي، عبـد الحميـد عبـد الفتـاح، المســـــــــــــــؤوليـة الًجتماعية للبنوك الإســـــــــــــــلامية، الطبعة ال
 م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة. 4226-ه4147الأولى: 

  هــــــــــــــــــ، الناشـــر: دار  ٤١٤١-، الطبعة: الثالثة مكرم، لســـان العرب منظور، محمد بنابن
 بيروت. –صادر 

  المهنا، التخلص من المال المحرممهنا، خالد. 
 (،ةنابلســـي، زينب حســـان عبد اللطيف، بحث بعنوان )الحوكمة في المصـــارف الإســـلاميال 

 م.0202، مجلة الإدارة والقيادة الإسلامية، 0ع-5مج
 ه4141، الطبعة الأولى: العزيز، حركة البنوك الإســــــــــلامية نجار، الدكتور أحمد عبدال-

 القاهرة. -م، شركة سبرينت، مصر الجديدة4222
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  نجل، غازي أبو نجل، مقال بعنوان )حوكمة الشــــــــــركات لتنمية اقتصــــــــــادية واجتماعية أبو
 .فاعلة

 بن شرف، المجموع شرح المهذب، إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن  يحيىنووي، ال
 .القاهرة-الأخوي 

 الطبعة: الثانية، شـــــــــرح صـــــــــحيح مســـــــــلم بن الحجاج نووي، يحيى بن شـــــــــرف، المنهاجال ،
 بيروت. –، دار إحياء التراث العربي ٤٨٦٤

  على الهــدايــة، الطبعــة: الأولى، همــام، كمــال الــدين محمــد بن عبــد الواحــد، فتح القــدير ابن
 .م، شــــركة مكتبة ومطبعة مصــــفى البابي الحلبي وأولًده بمصــــر ٤٦١٠هـــــــــــــــــــ =  ٤٨٣٦
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 م. 0202تقرير السنوي للبنك الإسلامي الفلسطيني ال 
 م0204تقرير السنوي لمصرف الصفا ال. 
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